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دع إِلَى سبِيلِ ربِّك بِالْحكْمة والْموعظَة ’ا"
وجاد  ةنسلْالْحهالْبِ متي هأَ يحسنَّإِ ن 

ربك هأَ ولَعبِ ممن لَّض عن بِسيله وهو 
 "يندتهمالْبِ ملَعأَ

يمظالْع اْللَه قدص  

يومه، إلاّ وقال في لا يمكن إنسان كتابة في "
غده لو كان هذا لكان أحسن، ولو زيد 

لكان يستحسن، ولو ترك هذا لكان أفضل، 
وهذا من عظيم العبر، وهو دليل استيلاء 

البشر قص على جملالن"  
 الأصفهاني                      



  

  الإهداء
إلى منبع الشفاء والرحمة، والصبر في 

  أهون الساعات، 

  إلى من يتجسد فيهم معنى التضحية، 

إلى كلّ موظفي العيادة المركزية 
  الجزائر  ،"لويس باستور"للمحروقين

  ،أهدي هذا العمل المتواضع
    ...إخلاصا، تقديرا، إحسانا، وفاءا، برا

أكلي.ن  
 



 

 التشكرات

  إلى من علموني أنّ الدنيا فناء، في سبيل العلم لابد من عطاء، 

إلى كل من أعانني بالنصح والإرشاد، والتوجيه وجلب الكتاب، والدعاء 
  على ظهر قلب،

إلى من ملكني حين علمني، ومن علمك حرفا صرت له عبدا حتى 
  يحررك، والحر لأساتذته مازال عبدا، 

جسر محبة، أسمى عبارات الاعتراف، الحمد للفضل  عربون وفاء،
ي عبر مختلف الأطوار، توالنعمة، هي كلمة شكر، إلى كل أساتذ

المشرفة على هذا البحث المتواضع، أخصها "لوناسي ججيقة /سعيداني
أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لما تفضلت به من إشراف  بالذكر،

ها و تسديداتها القيمة، جزاها اللّه على هذا العمل، وتعهدها بتوجيهات
  عني كلّ خير،

إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد ولو بكلمة زادت من همتي 
  وعطائي، أو مد لي يد المساعدة 

  إلى كلّ طالب علم أينما وجد وحيثما كان،

إلى كلّ هؤلاء أتقدم تقدم العارف البصير ، والمدرك الواضح، بجزيل 
ما قدموه لي، وكان اللّه في عونهم دائما  الشكر والعرفان عل كلّ

  .أبدا
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  :مقدمة

العقد اتفاق يبرم بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل أو الامتناع عنه أو نقل  يعتبر  
  .1المتضمن القانون المدني الجزائري 05/10من الأمر  54ص المادة حسب نّ حق عيني،

أو بين يمكن أن يبرم بين أشخاص معنوية،  بين أشخاص طبيعية كماالعقد قد يبرم  
المتاحة  الوسائلا هذه الأخيرة تمثل إحدى ي تبرمهوالعقود التّأشخاص طبيعية ومعنوية، 

   .لتجسيد أعمالها القانونية

تخضع  خاصي تبرمها الأشخاص المعنوية قد تتصرف فيها كشخص والعقود التّ
ة، وتأخذ وصف العقود العادية، ومنها ما لما تخضع له العقود العادية من قواعد عام

سلطة العامة مستعينة بأساليب استثنائية غير مألوفة في ف فيه بوصفها صاحبة الّتتصر
ي يبرمها الشخص المعنوي هي تلك العقود التّعقود إدارية، و القانون الخاص في شكل

للمنفعة العامة، بإتباع أساليب غير مألوفة في القانون الخاص، وهذه الأخيرة العام تحقيقا 
منها ما خصه المشرع بتنظيم خاص بها تحت عنوان معفقات العمومية، ومنها ين مثل الص

2تشريعات متفرقةل تنظيمهاك رِمى تُما هو غير مس.  

                                                             
، الصادر بتاريخ 78ج ر عدد يتضمن القانون المدني الجزائري، ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ال ،75/58 لأمر رقما -1

الصادر بتاريخ  ،44ج ر عدد  ،2005جوان  20، المؤرخ في 05/10 رقم لأمربا ، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30
  .2005جوان  26

2-د التّوهي العق ماةالعقود الإدارية المسالمعروف  المشرع لكل عقد منها اسمهد ي لها مسميات شائعة، حيث يحد
ريد، الخدمات، الأشغال العامةونظامه القانوني المعروف، مثل عقد التو...ا ، أمهي العقود  ماةالعقود الإدارية غير المس

، شروط العقد الإداري وأركانه انطبقت عليها اتية وليس بتحديد المشرع، ذلك لأني تعتبر كذلك وفقا لخصائصها الذّالتّ
- لوظيفة العامة، ا))الكتاب الثاني(( ، القانون الإدارينواف كنعان :لمزيد من التفاصيل راجع .ومن أمثلتها عقد الامتياز

الطبعة الأولى، الإصدار السادس، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الأموال العامة، -العقود الإدارية- القرارات الإدارية
  .322، ص2009
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الغرض المرجو من إبرام العقود الإدارية هو تحقيق  وبما أنة، وكون المنفعة العام
ولة ذي هو محور القانون الإداري والدبفكرة المرفق العام الّ امرتبط اهذه الأخيرة مفهوم

  .بصفة عامة، فإن تحقيقها وبلوغها يتماشى وتنوع وتطور المرافق العامة

ن هناك من ة بالغة في القانون الإداري حتى أّويكتسي موضوع المرفق العام أهمي
روري معرفة مدى وعليه أضحى من الض ،1ةه قانون المرافق العامالأخير أنّيعرف هذا 

تأثير أي تحواسي أو اقتصادي على تسييره، ومدى مطابقة طريقة تسييره للحياة ل سي
ة والحاجات المتزايدة والمتطّالعامائم للخدمة ورة للمواطنين وضرورة التحسين الد

  .العمومية

ي والتّ، 1989تي تعيشها الجزائر منذ ياسية والاقتصادية الّالسحولات وفي إطار التّ
وعلاقاتها بالمواطن، في ظلّولة ومؤسساتها انعكست على الد ة تزايد الحاجات العام

من  عي وراء الحدحولات السنتائج التّ ، أضحى من أهموضرورة تلبيتها بفعالية ونوعية
بالموازاة مع ضمان المستوى المطلوب من الخدمة  ةي تعرفه المرافق العامالعجز الذّ

وتحرير  ،دولة من الحقل الاقتصاديذي يتحقق من خلال انسحاب الّومية، والّالعم
عاون ما بين القطاع العام والخاص، وظهور التّ ،النشاطات العمومية وإزالة الاحتكارات

ة عن طريق عقد العام ومحاولة تفعيل دور الخواص من خلال اللجوء إلى تسيير المرافق
نظيمية ذات التّ الي الانتقال من القراراتمن قبل الأعوان الخواص، بالتّ يالإدار الامتياز

هي طريقة ثلاثية الأبعاد و ،إلى طريقة أكثر تعقيدا" مواطن -الإدارة"العلاقة المزدوجة 
  ."مواطن ، خواص ،إدارة"

لكن تفعيلها والعمل بها اخذ منحنى آخر في إطار  ،وإن كانت هذه الطريقة قائمة 
حولات والبحث على مردودية أكثر فاعلية للمرفق العام، وتحسين الخدمة العمومية التّ

   .وترقيتها

                                                             
ة ة العامالمؤسس-ة، طرق إدارة المرافق العاموليد حيدر جابر: ، لمزيد من التفاصيل راجع"دوجي"، "جيز"أمثال -1

  .10، ص 2009الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ةوالخصخصة، الطبع
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أميمات وذلك لربط العلاقة واستعمل الامتياز في الجزائر بعد الاستقلال مع التّ
ولة والجماعات الإقليمية من جهة، وبين الدولة والمؤسسة العمومية من عاقدية بين الدالتّ

ولجأت إليه الدولة لتفعيل مختلف النشاطات الاقتصادية، وطبق لاسيما في جهة أخرى، 
قطاع المناجم والمحروقات بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتخصصة، كالخبرة 

مؤخرا نحو تطبيق عقد الأمريكية، الأسترالية، الفرنسية والبريطانية، واتجهت الدولة 
الامتياز الإداري في مختلف النّشاطات الاقتصادية خاصة في قطاع الخدمات مثل تطوير 

   .الطرقات والتزويد بالمياه

ولة عن تسيير هذه المرافق لأشخاص القانون الخاص يفرض عليها تنازل الد نإ 
ذي يحكم إدارة المرافق هر على احترام المبدأ الأساسي الّالسهو مبدأ تحقيق و ،ةالعام

مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، مبدأ (المصلحة العامة بأبعاده المختلفة 
  ).عديل و التغيير و مبدأ المساواة بين المنتفعين أمام المرافق العامةقابلية المرافق العامة للتّ

ام تحقيقا للخدمة كمحور ووجه لتفويض المرفق الع الإداري عد عقد الامتيازفي
العامرق ولة، ويعتبر أحد الطّة وتحسين أداءها في ظل تزايد الوعي المدني ودور الد

سيير عن طريق الثلاثة الكلاسيكية لتسيير المرافق العامة بعد التسيير المباشر والتّ
 .1.المؤسسة العامة

كانت حتى وقت  يالتّولة، ور وظائف الدبتط الإداري وارتبط ظهور عقد الامتياز
دخل في ميادين ، واضطرت إلى التّ...قريب تمارس وظائف تقليدية من أمن، عدل ودفاع

في إطار ما يسمى بالمنافع الكبرى كالكهرباء،  شتى، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وغيرها،
منفعة اليق قل والمحروقات وغيرها من القطاعات المستهدفة تحقالغاز، الاتصالات، النّ

  .ة للجمهورمعاال
                                                             

1- RAHAL (B) : La concession de service public en Droit Algérien, in IDARA, N°01, 1994, 
p07. 
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ي أطلق عليها التّة إلى عقود إدارة المرافق العام الإداري ينتمي عقد الامتياز 
 ،1"عقد تفويض مرفق عام"المشرع الفرنسي في أواخر القرن العشرين تسمية موحدة وهي

لشخص ) المفوض(ذي يفوض بموجبه شخص تابع للقانون العام ذلك العقد الّ ذي هووالّ
سيير من ة تسيير مرفق عام بكل مسؤولياته وبكل ما يحمله التّمهم) المفوض له(آخر 

ي تسمح رورية التّأرباح وخسائر، ويتحمل بذلك عبء كل المنشآت والتجهيزات الض
بالاستغلال الجيد والسالمرتبط أساسا بنتائج  اليير العادي للمرفق، ويتلقى مقابله الم

ي تتضمن مفهوم عام يجمع كافة العقود التّتالي يكون هذا المصطلح بالّ ،2الاستغلال
سيير، فيضم إضافة إلى عقود الامتياز كل أساليب إدارة المرافق العامة الأخرى تفويض التّ

على أساس تعاقدي منها عقد مشاطرة الاستغلال، التزام الأشغال العامة، عقد الإيجار 
  .وعقود البوت

 لسنة تسيير في قانون البلديةاستثنائية للّصراحة كطريقة  تكريس أسلوب الامتيازورغم 
عرف تقهقرا بسبب  ،واستعماله في بعض الحالات ،19694 لسنة ، وقانون الولاية19673

ية لتسيير المرافق كوسيلة ليبرال ويكرس، سييري تولت التّت الاشتراكية التّظهور المؤسسا
المتعلق  90/08رقم قانون وال ،5المتضمن المياه 83/17القانون  بعد صدورة العام

                                                             
ة الجزائرية للعلوم المجلّجربة الجزائرية، بن علية حميد، إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز، دراسة التّ- 1

  .117، ص2009، الجزائر، 03، العدد الاقتصادية والسياسية، القانونية
المياه، الغاز، الكهرباء،  ي اعتمدته في تسيير مرافقيعتبر القرن التاسع عشر العصر الذهبي للامتياز في فرنسا، والتّ- 2

رقكك الحديدية والطّالس.   
  
جانفي  18، الصادر بتاريخ 08ج ر عدد قانون البلدية،  يتضمن، 1967جانفي  18، المؤرخ في 67/24الأمر رقم -3

جويلية  07الصادر بتاريخ  ،08ج ر عدد  ،1981جويلية  04، المؤرخ في 81/09معدل ومتمم بالقانون رقم ، 1967
  ).ملغى(، 1981

 ماي 23، الصادر بتاريخ 44 ، يتضمن قانون الولاية، ج ر عدد1969ماي  23، المؤرخ في 69/38لأمر رقم ا-4
  ).ملغى(،1969

 ،1983يونيو  04الصادر بتاريخ  ،30ج ر عدد يتضمن المياه، جويلية،  16مؤرخ في ال، 83/17القانون رقم -5
 ).ملغى(
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، 11/103وقانون البلدية الحالي رقم ، 2المتعلق بالولاية 90/09 رقم قانونالو ،1بالبلدية
منه،  55على إمكانية تسيير بعض المصالح البلدية بطريقة الامتياز في المادة  حيث  نص

الامتياز التي حصرت المصالح التي يمكن أن تكون محل  149التي أحالتنا إلى المادة 
  :وهي
ü ،التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة 
ü ،النفايات المنزلية والفضلان الأخرى 
ü  ،صيانة الطّرقات وإشارة المرور 
ü  ،الإنارة العمومية 
ü  ،الأسواق المغطاة والموازين العمومية 
ü ،الحظائر ومساحات التّوقف 
ü ،المحاشر 
ü ،النّقل الجماعي 
ü  ،الخدمات الجنائزية والتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر المذابح البلدية

 الشهداء،
ü ،الفضاءات الثقّافية التّابعة لأملاكها 
ü ،ياضة والتّسلية التّابعة لأملاكهافضاءات الر 
ü يمساحات الر.  

                                                             
أفريل  11ادر بتاريخ ، الص15عدد  بالبلدية، ج ر، يتعلق 1990 أفريل 07يف، مؤرخ 90/08القانون رقم -1

  ).ملغى(،1990
أفريل  11ادر بتاريخ ، الص15، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 1990 أفريل 07مؤرخ في ال، 90/09القانون رقم -2

  ).ملغى(.1990
يوليو  3، الصادر بتاريخ 37ج ر عدد يتعلق بالبلدية،   ، 2011يونيو  22، المؤرخ في 11/10القانون رقم  -  3

2011.  
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ق العمومية علقة بامتياز المرافالمتّ 3.94/842عليمة الوزارية رقم بصدور التّ وبعد 
  .يةسيير المرافق العمومية المحلّاعتبرته الطريقة الأكثر ملائمة لتّ ،1وتأجيرهاية المحلّ

عب من خلال في البداية كسياسة انتهجتها الإدارة تحقيقا لرضا الشّ الامتياز فظهر
من  ذي هو عليه إلاّي الّولم يكن له هذا المظهر القانون، ة للجمهورإشباع الحاجات العام

رة عن طريقه، وتغير محيط ة المسيمنحها الأفراد للمرافق العامي التّ هميةخلال الأ
عاون ما بين القطاع العام وظهور التّة نتيجة انفتاح الاقتصاد الوطني المرافق العام

  ...صالاتالغاز، الاتّ ،مثل قطاع المياهعلى السوق والخاص، وفتح القطاعات المحتكرة 

ونظرا للدعاون بين في ترسيخ التّ الإداري الامتيازعقد ي يلعبه ال الذّور الفع
القطاع العام والخاص وإشباع الحاجات العامية ومكانة المرافق ة للجمهور، فضلا عن أهم

تظهر أهمية ه عقد غير مسمى لم يوله المشرع اهتمامه، رة عن طريقه خاصة وأنّالمسي
 ي ساهم به في تطويروصل إلى المدى الذّي تنظمه، للتّالبحث في مختلف الأحكام التّ

  .علاقة الشراكة بين الإدارة والقطاع الخاص

ي تناولت موضوع مختلف القوانين التّ طرق إلىوهو ما نتعرض له من خلال التّ
فصل ال(وطبيعته القانونية 2مفهوم عقد الامتياز الإداري ة عنلبناء فكرة عامالامتياز 

العقود العادية على غرار العقود الإدارية، ذي وإن كان عقد ينفرد عن غيره من الّ، )ولالأ
وفقا لما اه في الواقع العملي من خلال تنفيذ فحوى بنوده وإلاّ أنه لابد من تجسيد محت
  ).الفصل الثاني(اشتمل عليه ومبدأ حسن النّية

                                                             
اخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري موجهة إلى صادرة عن وزير الد ،3.94/842التعليمة رقم -1

صادرة عبية ورؤساء المندوبية التنفيذيةرؤساء المجالس الشادة الولاة بالاتصال مع السادة رؤساء الدوائر، الس ،
الملحق (، حسب النّص باللغة الفرنسية، إذ أن النّص باللغة الوطنية لم يتناول تاريخ صدورها 1994ديسمبر  07بتاريخ
   ).، باللّغتين العربية والفرنسية01 رقم

  ).الفرنشيز(تمييزا له عن عقد الامتياز التجاري لإداريعقد الامتياز ا- 2



الإداريعقد الامتياز  ماهية                                                   :              لالفصل الأو  
 

 
8 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الفصل الأول  

عقد الامتياز  ماهية
 الإداري 

 



الإداريعقد الامتياز  ماهية                                                   :              لالفصل الأو  
 

 
9 

  :الفصل الأول

  ماهية عقد الامتياز الإداري

تتعدارية وتأخذ صورا مختلفة بتعدد مواضيعها، فلم يعد الأمر قاصرا د العقود الإد
على صور محدارية التّدة حصرا لها، والعقود الإدة هي تلك ي تبرمها الأشخاص العام

  .دام وسائل القانون العامتخبتنظيم مرفق عام أو تسييره باس ي ترتبطالتّ

بتسيير المرافق العمومية، لكن عدم استقرار مفهوم هذه ترتبط العقود الإدارية 
المرافق، لاسيما بعد ظهور ما يسمى بالمرافق العامناعية والتجارية إلى جانب ة الص

مع  ص في إدارة هذه المرافقدور القطاع الخاّ ة الإدارية، أدى إلى بروزق العامفالمرا
تطبيق واسع للقانون الخاص كمظهر من مظاهر تعدة، د وتنوع وسائل إدارة المرافق العام

د هذه الأخيرة بين الأساليب التقّحيث تتعدعن سيير ثلة في الاستغلال المباشر والتّليدية المتم
ذي يعتبر وجه من أوجه لامتياز الّ، والأساليب الحديثة مثل ا1طريق المؤسسة العمومية

  .1989ي سارت عليه الجزائر بعد نهج الجديد الذّذي ساير الّير الليبرالي الّلتسيا

                                                             
أو ، باشرة باستخدام أموالها وموظفيهاي تتبعها مه قيام الأشخاص العامة بإدارة المرافق التّأنّ ير المباشرالتسي يعرف -1

، وتعتبر أموال ةية، البشرية، والمادياتها المالّعن طريق إمكاني ،ام بنفسهاية بتسيير المرفق العهو قيام الجماعات المحلّ
المرفق في هذه الحالة أموالا عامة ، وموظفوه موظفين عموميين، وتُتبع هذه الطريقة بصفة أساسية في إدارة المرافق 

مبدأ من إدارة المرافق الاقتصادية بهذه العامة الإدارية كونها لا تستهدف الربح، مع أنّه ليس هناك ما يمنع من حيث ال
  :لمزيد من التفاصيل راجع( .الطريقة

م في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكي، دراسة انظرية المرفق الع محمد فاروق عبد الحميد،
راجع . 30، ص1987لجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ا)فرنسا، الإتحاد السوفياتي، يوغسلافيا، الجزائر(مقارنة

  :أيضا
PEISER. (G): Droit administratif (fonction publique-Domaine public-Expropriation-Travaux 
publics-Aménagement du territoire-Urbanisme-Construction), 4ème Edition, mémentos 
DALLOZ, Paris, 1977, p63. 
 ROUAULT Marie-Christine: L’essentiel du droit administratif général, Gualino éditeur, 
1999, Paris, p71. 
FRIER Pierre-Laurent: PETIT Jacques: Précis de droit administratif, 6eédition, 
Montchrestien, Lextenso éditions, Paris, 2010, p202.= 
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ي تبرمها الإدارة، حيث تقوم اة التّمن العقود غير المسمالإداري يعتبر عقد الامتياز 
هذه الأخيرة بإبرام تصرفات قانونية في شكل عقود مسماة أفردها المشرع باسمها الخاص 

، كما تقوم 1فقات العموميةفي إطار ما يسمى بالص ذي يحكمهاز الّلمميونظامها القانوني ا
أنّ ة إلاّبإبرام عقود تلبية للمنفعة العاملم تحظ بعناية واهتمام المشرع، إلاّ ،ماةها غير مس 

   .الإداري من بين هذه العقود عقد الامتياز و ،ما صدر عنه في نصوص خاصة متفرقة

رحال "، "أمين بوسماح محمد"أمثال  بعقد الامتياز الإداري الباحثين من جانب اهتم 
ذين وضعوه موضع العقد الإداري كتصرف من الّ 2"شريف بن ناجي"و ،"بن أعمر

عتبر ثاني نموذج للعقد الإداري بعد الصفقات التصرفات الإدارية الثنائية الجانب، واُ
  .العمومية

ة في الآونة الأخيرة لارتباطه وجودا من العقود المهمالإداري الامتياز عقد واعتبار 
ة التّوعدما بالمرافق العامنه ة، وكوي هي في تطور مستمر وسريع، مستهدفة المنفعة العام

ونظرا لعدم تدخل  ق صناعية تجارية،ظهور مرافعرف انتشارا واستعمالا واسعا ب

                                                                                                                                                                                              

لأحد أشخاص القانون الخاص بإدارة أحد المرافق الاقتصادية أما التّسيير عن طريق المؤسسة فهو تعهد الحكومة =
لمزيد من . لحسابها هي، مقابل عوض يتقاضاه منها لا من المنتفعين، وتقدم الإدارة كل أو بعض المال اللازم للمشروع

  :التفاصيل راجع 
MESCHERIAKOFF Alain-Serge: Droit des services publics, 1re édition, PUF, Paris, 1991, 
p353. 

وتعتبر المؤسسة العمومية وسيلة وسطى لتسيير المرفق العام بين الاستغلال المباشر وتفويض المرفق، وتعرف أنّها 
، المرفق العام للمياه في أوكال حسين: (راجع.شخص معنوي خاضع للقانون العام، تكون مكلفة بتسيير مرفق عام

الدولة والمؤسسات العمومية، الجزائر، : الماجستير في القانون العام، فرع الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة
  ).106، ص2009-2010

1- ادر 58ج ر عدديتضمن الصفقات العمومية، ، 2010أكتوبر 07المؤرخ في  ،10/236 رقم ئاسيالمرسوم الرالص ،
، ج ر عدد 2011مارس  01ؤرخ في ، الم11/98الرئاسي رقم  متمم بالمرسومالل ومعدال ،2010أكتوبر  07بتاريخ 

، ج ر عدد 2011جوان  16، المؤرخ في 11/222، والمرسوم الرئاسي رقم 2011مارس  06، الصادر بتاريخ 14
، 04، ج ر عدد2012يناير18المؤرخ في  ،12/23الرئاسي رقم  ، والمرسوم2011جوان  19، الصادر بتاريخ 34

، الصادر 02، ج ر عدد2013يناير 13، المؤرخ في 13/03الرئاسي رقم، والمرسوم 2012يناير  26الصادر بتاريخ 
  .2013جانفي  13بتاريخ 

  .116صالمرجع السابق، جربة الجزائرية، بن علية حميد، إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز، دراسة التّ -2
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وإدارية ، )لوالأمبحث ال(مفهومهفي  أهمية البحث تظهر خاص بنصلتنظيمه  المشرع 
روط تفرضها طبيعة العقد بالإضافة إلى من الشّ فرض جانبلإدارة بهذا العقد تسمح  ل

 ).الثانيمبحث ال( البحث في آليات تكوينه وتكييفهالشروط التعاقدية، وهو ما يستدعي 

  :للمبحث الأوا

  مفهوم عقد الامتياز الإداري

سيير الحديثة، بعد ب من أساليب التّالجزائر نظام الامتياز كأسلو غم من اعتمادبالر
تزايد الحاجات العامة للجمهور وعجز السلطات العامولة على تلبيتها، فضلا عن ة في الد

توى عند المسأن هذا العقد لم يكن ا افتقارها للخبرة المفروضة في مختلف المجالات، إلّ
  .رتيبنظيم والتّالمطلوب من التّ

وع من العقود تبعا لبعض المرافق حكم هذا النّي تين التّصدور العديد من القوان أدى
ها مه، كوني تنظمختلف الأحكام  التّفي  ناقضمن الفراغ أو التّ إلى ظهور نوعالقطاعية، 
غياب نص الي بالتّأصدرت في شأنه،  يقانون لآخر تماشيا والمرفق الذّ تتباين من

عتمد عليه لتنظيمتشريعي جامعٍ ومانعٍ لأحكامه ي ما عقد من اتفاقيات بخصوصه، ما قد ي
وإن ، )ولالأمطلب ال(مته للتّعريف بهي نظّرق لمختلف القوانين القطاعية التّيفرض التطّ

في ها اختلفت الجانب، إلا أنّ أجمعت مختلف هذه القوانين على اعتباره تصرفا قانونيا ثنائي
ما يزه عن غيره من العقود، ضبط ما يقوم عليه من أركان وما يتمتّع به من خصائص تم

 ).المطلب الثاني(يستدعي التعرض لها 
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  :طلب الأولالم

   الإداري عقد الامتيازبتعريف ال 

ه عرف تذبذبا لتأثره بمختلف تبنت الجزائر نظام الامتياز بعد الاستقلال إلا أنّ  
لتسيير المرافق  يبرالية، ليعود ويكرس بنهج جديد كوسيلة لولةالد ت بهاي مرالأنظمة التّ

، في الجزائر "حديث- قديم"د نوع من العقوهذا الّصوص، وص له بعض النّصخَالعامة وتُ
اعتماده مؤخر حيث أنإذ بعدما كان أسلوبا استثنائيا على وجه مغاير لما كان عليه ا تم ،

سيير الليبراليمن أساليب التّ ير أضحىللتسي.  

ة هذا العقد لارتباطه بانظرا لأهميي هي مفهوم مرن وتأثره ة التّلمرافق العام
ه يصعب على المشرع تنظيمه تنظيما يساير كل مرحلة ويخدم بأنظمة الحكم السائدة، فإنّ

كل مرفق، مما جعله يصدر أحكاما متفرقة خاصة، ما ة ببعض المرافق الحيوية والهام
وتبرز أهمية ، )ولالأفرع ال(لضبط تعريف له  وأهمها يحتم ضرورة الوقوف عند بعضها

 هثر بمفهومي ستساعدنا على الإلمام أكعقد الامتياز من دراسة التطبيقات العملية له والتّ
  ).الفرع الثاني(هوتحديد محلّ

  :للفرع الأوا    

  الإداري تعريف عقد الامتياز    

ماة التي لم يقم المشرع بتنظيمها، من العقود غير المس الإداري عقد الامتيازيعتبر 
ة لة بالمرافق العمومية المخصصما يؤول سبب ذلك إلى اعتبار هذا العقد حتمي الصورب

والمهيالتّ ،ةأة لتحقيق المنافع العامي هي مهمولة وحكرا لها، ولو لا عجز هذه ة الد
سيير إلى الخواصة  للجمهور لما عهدت بجزء من التّالأخيرة عن إشباع الحاجات العام.   
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جوع الر، و)أولا(استطلاع رأي الفقهف هذا العقد يتطلب الأمر وللوصول إلى تعري
مة لبعض المرافق القطاعية القوانين المنظّ إلى أهمفي  القضاءضلا عن رأي ) ثانيا(ةالهام

  .)ثالثا(الموضوع

الفقهيعريف التّ:لاأو اريلعقد الامتياز الإد:  

نظرا لدوره الفّعال في توفير  اهتم الفقه بتحديد مفهوم وتعريف عقد الامتياز الإداري
الخدمات العامة للجمهور، خاصة وأنّه عقد غير مسمى في الجزائر، وإن لم يكن كذلك في 

  .1غيرها من الدول

عقد أو اتفاق "، أنّه "ناصر لباد"أمثال الدكتور  الجزائرفعرفه جانب من الباحثين في 
ية أو البلدية، بموجبه شخصا طبيعيا تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولا

شركة (أو من القانون الخاص ) بلدية(أو شخصا معنويا من القانون العمومي ) فردا(
، يسمى صاحب الامتياز، بتسيير واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة ، ويقوم )مثلا

ة النّاجمة صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله، ومتحملا المسؤولي
عن ذلك، وفي مقابل القيام بهذه الخدمة أي تسيير المرفق العمومي يتقاضى صاحب 

  .2"الامتياز مقابل مبلغ مالّي يحدد في العقد، يدفعه المنتفعون بخدمات المرفق

يلاحظ في هذا التّعريف أنّه تعرض لجميع العناصر التّي يتعين توفرها في عقد 
 .اره كذلكالامتياز الإداري لاعتب

 

  
                                                             

1- ايعتبر عقد الامتياز من أهم العقود المسمحد العقود الواردة على العملأوهو  ،ول كفرنسا، مصرة في بعض الد ،
  ".التزام المرافق العامة"وعادة ما يصطلح عليه ب

.212، ص2006اد، الجزائر، بعة الأولى، منشورات لبناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطّ - 2 
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   ":كريستوف فواسيي"وعرفه أيضا الأستاذ 

أنّه ذلك العقد، الّذي تعهد فيه سلطة عامة إلى طرف آخر التّسيير الكلّي أو الجزئي "
  .1"لمرفق عام، حيث يتحمل هذا الأخير مخاطر الاستثمار

رض يلاحظ أن هذا التّعريف لم يوف عقد الامتياز الإداري حقّه، حيث أنّه لم يتّع
للمقابل المالّي الّذي يتحصل عليه الملتزم، خاصة وأنّه العنصر الأهم بالنّسبة لهذا الأخير، 

رغم أنّها عنصرا هاما وجوهريا، لما تلعبه من دور فعال في  فضلا عن تجاهله لمدته،
 ثلة في استعادة ما كلّفه تسيير المشروع من تكاليف دون غضبلوغ أهداف الملتزم، والمتم

 .النّظر عن تحقيق جانب من الربح الّذي يسعى إليه

ويعتبر عقد الامتياز الإداري من أشهر العقود المسماة في بعض البلدان مثل 
: ، وعرفه أنّه"سليمان محمد الطّماوي"جمهورية مصر، إن لم يكن أهمها كما قال الدكتور 

ا العقد بين جهة الإدارة عقد، الغرض منه إدارة مرفق ذي صفة اقتصادية، ويكون هذ"
المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة 

  .2"من الزمن

حصر هذا التّعريف محل عقد الامتياز الإداري في المرافق العامة الاقتصادية فقط، 
قد الامتياز الإداري، كما انّه بالتّالي استبعاد المرافق العامة الإدارية لأن تكون محلاّ لع

 .يمكن أن يمنح فقط للأشخاص الخاصة من أفراد وشركات دون الأشخاص العامة

واستوفاه جميع العناصر  ،"جوال كرباجو"تطرق أيضا لتعريف هذا العقد الأستاذ  
ية تلك الاتفاق"الضرورية التّي يتطّلبها، حيث جاء في تعريفه أن امتياز المرفق العام، هو 

                                                             
1-FOUASSIER Christophe: Vers un véritable droit communautaire des concessions ? 
Audace et imprécision d’une communication interprétative, in RTDE, N°04, DALLOZ, 2000, 
p680. 

- د الطّسليمان محم108، ص1999دار الفكر العربي،   الطبعة الأولى، ة للعقود الإدارية،ماوي، الأسس العام. 2 
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، بتفويض شخص طبيعي أو معنوي "مانح الامتياز"التّي يقوم بموجبها شخص عام يسمى
، لضمان تسيير المرفق "صاحب الامتياز"خاص أو في بعض الحالات شخص عام يدعى 

بكل مخاطره وتحت رقابة السلطة مانحة الامتياز، ويتلقى أجره المتمثّل أساسا في الإتاوة 
لين، مقابل الخدمة التّي استفادوا منها، ويتكفّل صاحب الامتياز المقدمة من طرف المستعم

  .1"كذلك بانجاز المنشآت الضرورية لتوظيف وعمل المرفق

    ":ألان سيرج مشرياكوف"وعرفه أيضا الأستاذ 

امتياز المرافق العامة طريقة من طرق التّسيير التّي من خلالها يتعهد الشخص المعنوي "
لمرفق العام لشخص آخر، والّذي يتحمل مخاطره وفوائده مقابل عن طريق عقد تسيير ا

  . 2"استثماره المرفق العام

وإن تباينت هذه التّعاريف حسب وجهة نظر كل فقيه، وحسب قدرتهم الصياغية، 
إلّا أنّها لا تخرج عن مفهوم الفكرة التي مفادها، أن عقد الامتياز الإداري اتّفاق بين الإدارة 

، على إدارة أحد المرافق العمومية، ويتحمل )فرداً أو شركة(حد الخواصالمختصة وأ
 .الملتزم نتائج ذلك ربحاً أم خسارة، نفقة أم دخلا

وإن كانت هذه التّعاريف مستوحاة من رأي واستنباط الفقه، فللقوانين القطاعية  
  .أيضا دورها في تجسيد تعريف هذا العقد

  متياز الإداريالتعريف التشريعي لعقد الا: ثانيا

قة  بالبلدية والولاية صراحة على أسلوب الامتياز كطريقة القوانين المتعلّ رغم نص
ي ي تطور بتطور المرافق التّها أغفلت تقديم تعريف له، والذّأنّ استثنائية للتسيير إلاّ

                                                             
1-JOEL Carbajo: Droit des services publics, 3ème édition, Edition DALLOZ, Paris, 1997, p82. 
2-MESCHERIAKOFF Alain-Serge: Droit des services publics, 1re édition, PUF, Paris, 1991, 
p343. 
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ف تعري فليس هناك أيولة الجزائرية، رت بها الدي ماعتمدته في تسييرها والمراحل التّ
 سيير،للتّي اعتمدته كطريقة استدراج بعض القوانين القطاعية التّ مما يتطلبجامع مانع له، 

   .بناء تعريفه تاليوصل إلى أهم العناصر المكونة له، بالّللتّ

  :اهبالمي ةعلقالمتّلامتياز الإداري في مفهوم القوانين تعريف عقد ا/ا

قة بالمياه ز في القوانين المتعلّكان تعرض المشرع الجزائري لتعريف عقد الامتيا
لامتياز ذي كان بمثابة رد الاعتبار لالّ، 1يتعلق بالمياه 83/17اوله القانون مبكرا، حيث تنّ

كطريقة لتسيير الخدمة العمومية للميأين ة مكانة قبل هذا التاريخ، اه، إذ لم تكن له أي
امتياز الخدمة العموم توعرف ،2منه لذلك 21لمادة ص اخصعقدا من عقود " :هاه أنّية للمي

الح داء الخدمات للصالقانون العام، تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباريا قصد ضمان أ
  ."يةالعام، والذي لا يتم منحه إلا لصالح الهيآت والمؤسسات العمومية والمجموعات المحلّ

سات سلا يمكن منح الامتياز إلاّ لصالح الهيآت والمؤ 3عريففحسب هذا التّ
الي فتح المجال أمام هيآت القطاع العام من أجل تسيير ية، بالتّالعمومية والمجموعات المحلّ

ياهمرفق الم. 

 

  

                                                             
  .، يتعلق بالمياه، المرجع السابق83/17القانون رقم  -1
ذي الّ الخدمة العموميةياز متا بين نوعين من الامتياز، المتعلق بالمياه، المرجع السابق، 83/17القانون رقم ميز  -2

ي هو عقد إداري يبرم ، الذ20ّي تطرق له في المادة الذّ استعمال الملكية العامة للمياه، وامتياز 21تناوله في المادة 
  .شخص طبيعي أو اعتباري، خاضع للقانون العام أو القانون الخاصوبين الإدارة 

 ي تم، والذّالإداري روط كأداة لصيقة بعقد الامتيازاعتبار دفتر الشّص على ه أغفل النّما يلاحظ على هذا القانون أنّ -3
المرسوم رقم : لمزيد من التفاصيل راجع(، 1983إنشاء المؤسسات الثلاثة عشرة في ة ه، بمناسبص عليه قبل ظهورالنّ

ادر بتاريخ ، الص20ج ر عدد ، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير، وتوزيع المياه، 1993ماي  14المؤرخ في ، 83/328
  ).1993ماي  17
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ق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد ، المتعل85/266ّوقد صدر المرسوم رقم 
لاه، أع 21تطبيقي لما ورد في المادة  ذي يعتبر أول نص، ال1ّتطهيربمياه الشرب والّ

القانون رقم الوارد في  الإداري الامتياز عقد وركز في المادة الأولى منه على مفهوم
ة فقط، بناء على قرار لا للأشخاص العاممنحه مخو وجعل ،2المياهب المتعلّق 83/17

وي بصفة انفرادية، صادر من الوزير الوصالإداري ن من عنصرين، عقد الامتيازيتكو 
وطودفتر الشر.  

يد من خلال تغيير العلاقات القانونية جه الجدر التوأن ساي لم يبث هذا القانون إلاّو 
القطاع العام وذلك  ظروف عجز ير المرفق العام في ظلّواستدراك أطراف أخرى في تسي

حيث  ،يتعلق بالمياه 83/17للقانون رقم  لّالمعد ،3يتعلق بالمياه 96/13صدور الأمر  بعد
 الإداري الامتياز عقد السالفة الذكر أعلاه 21ة للمادة لمنه المعد 04تناولت المادة 

ف ه عقد من عقود القانون العام، تكلّأنّ ،فتهوعرا أو الإدارة بموجبه شخصا اعتباريا عام
ا قصد أداء خدمة ذات منفعة عموميةخاص.  

ص الاعتبارية لأشخايمنح ل يمكن أن الإداري الامتياز عقد فإن ،عريففطبقا لهذا التّ
والأة العامعة للقانون الخاصشخاص الخاض.  

                                                             
تعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب ي، 1985أكتوبر  29، المؤرخ في85/266المرسوم رقم  -1

يعتبر هذا النص بمثابة الأساس القانوني الذّي تم بموجبه  ،1985أكتوبر  30 ، الصادر بتاريخ45والّتطهير، ج ر عدد
لمزيد من التفاصيل . 1992، وتسع مؤسسات جهوية 1988، وولايتين  م1987لاية سنة و 24منح الامتياز لصالح 

  .112صالمرجع السابق، ، المرفق العام للمياه في الجزائر، أوكال حسين: راجع
  .، يتعلق بالمياه، المرجع السابق83/17القانون رقم  -2
جوان  15الصادر بتاريخ  ،37عددج ر يتضمن المياه، ، 1996جوان 15المؤرخ في ، 96/13الأمر رقم  -3

  ).ملغى(،1996
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علق بمنح امتياز الخدمات العمومية تّ، ي97/253نفيذي رقم وبصدور المرسوم التّ       
يير الخدمة العمومية حت البلدية إمكانية منح امتياز تسنم ،1طهيررب والتّزويد بماء الشّللتّ

  .ولةراً على الدة منه، بعدما كان حكبعاالمادة الر اه من خلال نصميلل

قة ورا ملحوظا في مفهوم القوانين المتعلّتط الإداري شاهد تعريف عقد الامتيازو      
د في مفهوم واحد، خاصي ، الذّبعد صدور القرار الوزاري المشتركة بالمياه، فلم يجم

نموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات الروط الّد دفتر الشّيحدويد بماء عمومية للتز
تعريف امتياز ، "تعريف الامتياز"حت عنوان واردة تمنه ال 02، إذ تناولت المادة 2الشرب

يقصد بالامتياز،  ،نظيمات المعمول بهاطبقا للقوانين والتّ": اه كما يليالخدمة العمومية للمي
، "صاحبة الامتياز"ص ماة في صلب النّالبلدية المسلة أو وف الدذي من خلاله تكلّالعقد الّ
بتسيير خدمة عمومية لتوفير ، "صاحبة الامتياز"ص ماة في صلب النّسة المسالمؤس/الشركة

ة محدودة رب، واستغلالها والمحافظة عليها تحت مسؤوليتها، لمدونقل وتوزيع ماء الشّ
  "مقابل أجر يدفعه المستعملون

من تحديد لوصفه الإداري لامتياز عقد انة لعريف يشمل أهم العناصر المكوفهذا التّ
لمحلّ القانوني وهو عقد، وتحديداه على مسؤولية ه وهو تسيير الخدمة العمومية للمي
صاحب الامتياز، خلال مدي يدفعها المستعملين سعيرات التّدة، مقابل حاصل التّة محد

هماة لمقابل الخدمة المسد.  

                                                             
ي يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد ، الذ1997ّجويلية  08، مؤرخ في 97/253المرسوم التنفيذي رقم  -1

المرسوم رقم ألغى هذا المرسوم أحكام (،1997جويلية  08الصادر بتاريخ  ،46طهير، ج ر عدد بماء الشرب والتّ
  ).المرجع السابقعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والّتطهير،ت، ي85/266

د دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال يحد ،1998نوفمبر  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2
  .1998نوفمبر  18، الصادر بتاريخ 86بماء الشرب، ج ر عدد  الخدمات العمومية للتزويد
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يغة رسم ي يتقاضاه الملتزم يكون في صه فيما يتعلق بالمقابل الذّنّوما يلاحظ أ 
في هذا التّ توظيفه وليس أجر كما تمهنّ عريف، حيث أنة اختلاف بين اك ثم

  ".رسم"ب " أجر"استبدال مصطلح  ، وعليه حبذا لو تم1المصطلحين

05/12القانون رقم ا أم، يعرف امتياز استعمال الموارد ، 2ن قانون المياهيتضم
ذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام لكل شخص الّ:"...منه كما يلي 76ة المائية في الماد

روط م طلبا بذلك طبقا للشّطبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقد
دة في هذا القانون والكيفيات التّالمحدنظيمد عن طريق التّي  تحد."  

وصاحب لطة المانحة على توقيع السويتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية 
  .من هذا القانون 78روط حسب المادة شّاللدفتر  ،الامتياز

وبهذا يكون هذا القانون كرس الامتياز بحيلا للأشخاص ز أكبر، بعدما كان مخو
  .الاعتبارية فقط

علقة بالمياه، تناولت قوانين قطاعية أخرى تعريف عقد إلى جانب القوانين المتّ
  :ز منهاالامتيا

                                                             
1 - ل عليه مقابل تقديم خدمة، في حين الأجر وفقا لمفهوم الاقتصاديين هو عائد وحصم السم هو ذلك المقابل الذي يتفالر

، لمزيد )قوة تبع وتشترى=قوة العمل (ذي يبيع قوة عمله لرب العمل مقابل ثمن يمثل الأجرالعمل، والأجير هو العامل الّ
، 1990شر، الطبعـة الثانيـة، الجـزء الأول،    اسات والنّالمؤسسة العربية للدر ياسة،موسوعة الس: من التفاصيل راجع

، علـى  2013ماي  02تم فحص الموقع يوم  pdf-dev/pdf/2-sd/tech-edu-www.au.1: ، عن الموقع72ص
  .23:45الساعة 

سبتمبر  04الصادر في ، 60ج ر عدد يتضمن قانون المياه، ، 2005أوت  04في  مؤرخ، ال05/12القانون رقم  -2
2005 ،معدادر في04ج ر عدد ،2008أوت  04 المؤرخ في، 08/03رقم  م بالقانونل ومتم2008جانفي  27، الص، 

  .2009جويلية  26، الصادر في 26، ج ر عدد 2009جويلية  22، المؤرخ في 09/02رقم  والقانون
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 ،96/308رقم نفيذي في مفهوم المرسوم التّالإداري تعريف عقد الامتياز / ب 
  :1ةريعرق السق بمنح امتياز الطّالمتعلّ

يخضع انجاز الطّرق السريعة وملحقاتها وتسييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها أو 
 ،96/308 رقم نفيذيثانية من المرسوم التّحسب المادتين الأولى والّتوسيعها لمنح الامتياز 

ريعة لكل شخص رق السويمكن منح امتياز الطّ ،ريعةرق السعلق بمنح امتياز الطّالمتّ
روط ي يقدم طلبا بذلك وفق تعليمات دفتر الشّالذّ ،معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص

ريعة لسرق اف بالطّفاقية بين الوزير المكلّموذجي، ويكون منح هذا الامتياز موضوع اتّالنّ
  .ولة والملتزمذي يتصرف لحساب الدالّ

اقية منح الامتياز ه يصادق على اتفّأنّس المرسوم، فمن نالثة وتضيف المادة الثّ
مجلس الحكومة، بناء على تقرير مشترك بين  خذ فيريعة بمرسوم يتّرق الساص بالطّالخ

سريعةرق الّية والطّاخلية والمالّالوزراء المكلفين بالد.  

 مذا يكون هذا المرسوم أطلق من مجال إبرام عقد الامتياز الإداري أماوبه
الأشخاص العامبية على ة، الخاضعة للقانون العام أو الخاص، الوطنية أو الأجنة أو الخاص

  .ويعزز فرص إبرامه، ونسب الإقبال عليه حد السواء، وهو ما يخدم

د شروط وكيفيات استغلال ذي يحدلّا ،10/03تعريف عقد الامتياز في مفهوم القانون /ج
  :2ولةة للدابعة للأملاك الخاصالأراضي الفلاحية التّ

شروط د حد، ي10/03من القانون رقم  ابعةالمادة الر الفقرة الأولى من تناولت
الواردة تحت عنوان  ،ولةة للدابعة للأملاك الخاصوكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التّ

                                                             
ج ر عدد  يتعلق بمنح امتياز الطّرق السريعة،  ،1996سبتمبر  18مؤرخ في  ،96/308المرسوم التنّفيذي رقم  -1

   .1996سبتمبر  25، الصادر في 55
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التّابعة للأملاك ، 2010 أوت 15مؤرخ في  ، 10/03القانون رقم  -2

   .2010أوت  28، الصادر بتاريخ 46عدد ج ر الخاصة للدولة، 
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الامتياز هو العقد :"كما يلي 1الإداري نح الامتياز، تعريف عقد الامتيازشروط وكيفيات م
ص دولة بموجبه شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النّذي تمنح الّالّ
ة ابعة للأملاك الخاصحية التّحق استغلال الأراضي الفلاّ ،''المستثمر صاحب الامتياز''

للدطحية المتّولة كذا الأموال السنظيم د عن طريق التّصلة بها، بناءا على دفتر شروط يحد
جديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها قابلة للتّ ،سنة) 40(ة أقصاها لمد

ةوتحصيلها بموجب قانون المالي".  

عرض لجميع ه، من خلال التّحقّالإداري عقد الامتياز  عريف أوفىهذا التّ يلاحظ أن
لأمن  ،نة لهالعناصر المكو طرافه، محلّتحديدقاضاه ذي يتالي الّه، مدتّه، والمقابل الم

  .الملتزم في شكل إتاوات

خص ه حصر الملتزم في الشّأنّ ،ي جاء به هذا القانونعريف الذّوالجديد في هذا التّ 
 لأن تكون طرفا في عقد الامتياز الي استبعاد الأشخاص المعنويةبالتّ ،بيعي فقطالطّ

وهو  فقط، ةخص الجزائري الجنسيالملتزم في الشّ دحد ،، فضلا عن هذا الحصرريالإدا
ما لم تقم الي استبعاد إمكانية أن يكون الملتزم تعرضت للموضوع بذلك، بالتّ القوانين التي

  .في مفهوم هذا القانون طرفا أجنياً

ذي صدرت في الّد الامتياز تبعاً والقطاع وإن كانت هذه القوانين قدمت تعريفا لعق
ية والبيئة والإصلاح الإداري اخلية والجماعات المحلّن تنظيمه، تأتي تعليمة وزير الدشأ

لتعطي تعريفا  ،2، المتّعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلّية وتأجيرها3.94/842رقم 

                                                             
د كيفيات منح حق امتياز قطعة أرضية  يحد ،1997ديسمبر  15المؤرخ في  ،97/483فيذي رقمتناول المرسوم التنّ -1

ة التّمن الأملاك الوطنية الخاصادر في 83ولة في المساحات الاستصلاحية، وأعباءه وشروطه، ج ر عددابعة للدالص ،
ته، حسب المادة د لجنسي، موضوع الامتياز، ويمكن أن يمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي، دون تقيي1997 ديسمبر 17

  .الخامسة منه
    .، المرجع السابق01الملحق رقم  -2
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جميع المرافق  الإداري ليمتّد اختصاصه وينطبق على دقيقا وواضحا لعقد الامتياز
  .يةمومية المحلّالع

قة المتعلّ 3.94/842عليمة الوزارية رقم في مفهوم التّالإداري تعريف عقد الامتياز /د
1ية وتأجيرهاة المحلّبامتياز المرافق العمومي:  

علقة بامتياز المرافق العمومية المتّ 3.94/842عليمة الوزارية رقم تناولت التّ
ف بمقتضاه الجهة الإدارية وهو عقد تكلّ:"...تفصيل، موضوع الامتياز بال2ّوتأجيرها
المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدمن بواسطة ة معينة من الز

ال عمعلى مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها  ،''الملتزم''مها صاحب حق الامتياز وأموال يقد
  .ذي يخضع له هذا المرفقظام القانوني الّالمنتفعون من خدماته، وذلك في إطار النّ

فبموجب هذا العقد، يتعهة على نفقاته وتحت د أحد الأفراد أو الشركات الخاص
ي توضع روط التّ، طبقا للشّ)ولة، الولاية، البلديةالد(ية بتكليف من الإدارة مسؤولياته المالّ

ة للجمهورله بأداء خدمة عام، لى الأرباح ماح له باستغلال المشروع وحصوله عمقابل الس
ة إلى د في العقد بحيث يعود المشروع في نهاية المدمن تحدة من الزي يدرها لمدالتّ

  "الإدارة

                                                             
1- مة أصلا عملا داخليا للإدارة ليسعليالتّ تعد ةله أي ة، وقد ققيمة قانونية ولا تنظيميإلىليمات سم القضاء الفرنسي التع 

   .صرفات القانونية الإداريةظام القانوني للتّالنّ لنفسة وهذه الأخيرة تخضع تفسيرية وتنظيمي: نوعين

ي لا وجه إلى وسيلة أسرع من خلال إصدار التعليمة التّشريعي أدى بالإدارة إلى التّص التّطول إجراءات صدور النّو
عليمات ذي لم يستقر بعد على إلغاء جميع التّئما لرقابة القضاء الّها لا تتعرض دادة، كما أنّتتطلب إجراءات طويلة ومعقّ

المتعلقة  3.94/842، التّعليق على التّعليمة الوزارية رقم بن مبارك راضية: لمزيد من التفّاصيل، راجع .نظيميةالتّ
كلية الحقوق،  في القانون،بامتياز المرافق العمومية المحلّية وتأجيرها، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير 

  .03، ص2002-2001الجزائر، 

.03، ص، المرجع السابق1ملحق رقم ال - 2  
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ولة، الولاية أو البلدية عن إدارة لة في الدعريف تتخلى الإدارة ممثّحسب هذا التّ
اد الي استبعبالتّ ،ةالمرفق العام لصالح المتعاملين الخواص من أفراد أو مؤسسات خاص

الإداري ة لأن تكون طرفا في عقد الامتيازالأشخاص العامالأموال اللازمة  ، كما أن
لإنجاز المشروع يتحمله الملتزم من لها الملتزم، ويقدم المنتفعون عوضا مقابل ما يتحم

 .الي توفير الخدماتنفقات مخصصة لإدارة المرفق بالتّ

م قد تطرقنا لأهف، 1بعض القوانينمة مستمدة من عاريف المقدوإن كانت هذه التّ
نظرا طرق لجميعها إذ لا يمكن التّة، تناولت المرافق القطاعية الحساس يالقوانين التّ

   .2لكثرتها

من خلال التعاريف التي تطرقنا إلها والمستمدة من بعض القوانين القطاعية نتوصل 
فالتعريف المضيق يحد إلى أن هناك تعريف ضيق لعقد الامتياز الإداري وتعريف موسع، 

من إمكانية إبرام العقد مع فئة قليلة ذلك بوضع شروط كما سبق وأن تعرضنا له، بينما 
التعريف الموسع يطلق من إمكانية إبرام عقد الامتياز الإداري مع أي شخص كان سواء 

 .طبيعيا أو معنويا، خاصا أو عاما، وطنيا أو أجنبيا

 

 

  

                                                             
الغرض منه إدارة مرفق عام ذي  ،عقد:"هة أنّقنين المدني المصري التزام المرافق العاممن التّ 667عرفت المادة-1

هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها ة بتنظيم صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختص
باستغلال المرفق فترة معيمننة من الز."   

2-97/483القانون رقم  فعر، ولة في د كيفيات منح حقّ امتياز قطع أرضية من الأملاك يحدة التّابعة للدالخاص
ولة هو تصرف تمنح الد" : ي كما يليالمساحات الاستصلاحية، وأعباءه وشروطه، المرجع السابق، عقد الامتياز الإدار

ة الخاصة، لكل شخص طبيعي أو معنوي، بموجبه ولمدة معينة، حق الانتفاع بأراضي متوفرة تابعة لأملاكها الوطني
ةفي إطار الاستصلاح في المناطق الصحراوية والجبلية والسهبي".  
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  داريالامتياز الإعريف القضائي لعقد التّ:اثالث

لتعريف عقد الامتياز فجاء  1ولة الجزائري في قرار صادر عنهتعرض مجلس الد
لطة ولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السابع لأملاك الدعقد الامتياز التّ حيث أن" :فيه

ة بشكل استثنائي بهدف ت لعقار تابع للأملاك الوطنيالامتياز للمستعمل بالاستغلال المؤقّ
  ."جوع فيهره مؤقت وقابل للد متواصل مقابل دفع إتاوة، لكنّدمح

ابع الإداري ولة اعترف صراحة بالطّمجلس الد عريف أنمن خلال هذا التّيتّضح 
وله من سلطات استثنائية لجهة الإدارة تمارسها في مواجهة بما يخّ ،والعام لعقد الامتياز

 .حق الرجوعق بسلطة أو هد خاصة فيما تعلّرف المتعالطّ

في  لتعريف عقد الامتياز الإداري، ةمحكمة القضاء الإداري المصريكما تطرقت 
عقدا إداريا ليس إلاّ:"...كما يلي 1956مارس  25ادر في حكمها الص، د أحد الأفراد يتعه

ولة أو إحدى ية بتكليف من الدام على نفقته وتحت مسؤوليته المالّبمقتضاه بالقي ركاتأو الشّ
وذلك مقابل  ،ة للجمهورروط التي توضع له، بأداء خدمة عامحداتها الإدارية وطبقا للشّو

  .من واستيلاءه على الأرباحدة من الزة محدصريح له باستغلال المشروع لمدالتّ

 فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة وموضوعه إدارة مرفق عام، ولا يكون إلاّ
لمدلمشروع وأخطاره المالية ويتقاضى عوضا في شكل رسوم ل نفقات اة محدودة ويتحم

  .2..."يحصلها من المنتفعين

 

 

                                                             
قضية بين شركة (، 2004ولة، مجلة مجلس الد، ، الصادر عن الغرفة الثالثة11952، فهرس رقم 11950قرار رقم -1

  .)02ملحق رقم ( ،)ورئيس بلدية وهران" ريع جنوب"نقل المسافرين 
   .73، 72صص ، ، د س، دار النهضة العربية، مصرصار، العقود الإداريةنجابر جاد - 2
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  :انيالفرع الثّ

  طبيق العمليمحل عقد الامتياز الإداري في التّ 

يحتل عقد الامتياز الإداري مكانة هامور ة تتوسط العقود الإدارية، نظرا للد
تسيير من جهة الإدارة وتغطية ف لعبء الّي يلعبه في الحياة العملية، من تخفيالمزدوج الذّ

جانب من نفقاتها، فضلا عن توفير الحاجات العامرعة والدقةّ والنوعية ة للجمهور بالس
ها هذا العقد إلا أنّه ظل عقدا غير الأهمية العملية التي يساهم ب المطلوبة، ورغم هذه

مسمض المرافق القطاعية هذا لم يحل دون لفت نظر المشرع وتنظيم بع ى، رغم أن
ي ي تسخر المنافع الضرورية والحاجيات اللازمة، التّالتّ 1ة، أو الأملاك العموميةالهام

ثانيا(، أو الاصطناعية)أولا(منها يعيةيمكن أن تكون محلا له، سواء الطب.(  

بيعيةالامتياز في مجال الموارد الطّ:لاأو  

ة أساس لتحقيتتعدد المرافق الطبيعية المعدة للجمهور، وتناول ق المنافع العام
طرق لها، راسة، إلا أنّه لا يسعه تنظيم جلّها، لعدم إمكانية حصرها والتّالمشرع بعضها بالد

ها في دراستنا هذه، ما ي بادر فقط  بتنظيمها لا يسعنا عرضها كلّالمرافق التّ رغم أن
  . همهالأيجعلنا نتطرق 

                                                             
 ادر، الص52ية، ج ر عدد لاك الوطنتضمن قانون الأمي ،1990ديسمبر  01خ في المؤر ،90/30القانون رقم  قسم -1

، والأملاك الطبيعيةالأملاك العمومية : الأملاك العمومية إلى قسمينالمعدل والمتمم، ، 1990ديسمبر 02بتاريخ 
الأملاك الوطنية  تتكون: " مشتملات الأملاك العمومية كما يلي فيمنه  12، وفصلت المادة الاصطناعيةالعمومية 

ي يستعملها الجميع، والموضوعة تحت تصرف الجمهور ارية التّالمنقولة  والعقّ العمومية من الحقوق والأملاك
المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكية تكييفاً ف في هذه الحالة بكم طبيعتها أو تهيئتها الخاص

بيل الملكية العمومية بمفهوم المادة ي تعتبر من قا مع الهدف الخاص بهذا المرفق و كذا الأملاك التّمطلقاً أو أساسي
  ".من الدستور 17

ة هي ملك المجموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض، الملكية العام": على أن الدستورمن  17في حين تنص المادة 
الوطنية  ة في مختلف مناطق الأملاكبيعية والحيوالمناجم، والمقالع، والمواد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية، الطّ

  ".البحرية والمياه والغابات
  



الإداريعقد الامتياز  ماهية                                                   :              لالفصل الأو  
 

 
26 

  :ولةللد ةالخاص للأملاك ابعةالتّ الفلاحية اضيالأر استغلال مجال في الامتياز/أ

 ابعة للأملاكتناول المشرع الجزائري امتياز استغلال الأراضي الفلاحية التّ
الخاص10/03ولة في القانون ة للدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية ، يحد

 87/192في مفهوم القانون أن كان حق انتفاع دائم  ، بعد1ابعة للأملاك الخاصة للدولةالتّ
4في مفهوم هذا القانون، وتعرض لتعريفه في المادة الرابعة منه 3ل إلى حق امتيازليتحو.  

منح هذا الامتياز مقتصر على أعضاء المستثمرات  وحسب المادة الخامسة منه، فإن
ائزين على والح ،87/19ذين استفادوا من أحكام القانون رقم الفلاحية الجماعية والفردية الّ

الي، على شرط أن يكونوا قد ارية، أو قرار من الوعقد رسمي مشهر في المحافظة العقّ
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي 10/03 أوفوا بالتزاماتهم في مفهوم القانون

  .5 الفلاحية التّابعة للأملاك الخاصة للدولة

هذه الأعضاء إيداع طلباتهم لتحويل ح ن علىويتعيائم إلى حق امتياز ق الانتفاع الد
إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الريمقراطية، سمية للجمهورية الجزائرية الد

ذي يقوم بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية ، ال6ّيوان الوطني للأراضي الفلاحيةلدى الد

                                                             
  .، المرجع السابقة للدولة، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاص10/03القانون  -1
يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  ،1987ديسمبر  08المؤرخ في ، 87/19القانون رقم  -2

  ).ملغى.(1987ديسمبر  09، الصادر بتاريخ 87ج ر عدد نية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،للأملاك الوط
 جان الولائية،صدرت تعليمة وزارية مشتركة لمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز من طرف اللّ -3
ية،  وزارة المالية، وزارة الفلاحة والتّنمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الداخلية والجماعات المحلّ(

  ).03ملحق رقم (، 2012سبتمبر  11، الصادرة بتاريخ 654الريفية، تعليمة وزارية مشتركة رقم 
.وما يليها 15، ص لعقد الامتياز الإداري سبق التطرق إليه أعلاه تحت عنوان التعريف التشريعي - 4  

،  يمكن أيا كان، وبأية صفة كانتلا" :هنّأمن هذه القانون على  19ص المادة تنّ ،روطظر عن توفر هذه الشّبغض النّ -5
ولة إذا تبين أنه سلك سلوكا غير مشرف ة للدابعة للأملاك الخاصاكتساب حقوق امتياز على الأراضي الفلاحية التّ

   ."أثناء الثورة التحريرية
ت استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ، يحدد شروط وكيفيا10/03 قانونالمن  09المادة  -6

   .المرجع السابق
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، 10/03رقم  القانون من 10سك للغرض حسب نص المادة ي تمالمستثمرات الفلاحية التّ
  .1يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يتم إعداد عقد الامتياز لفائدة 
لف ، بينما في حالة تقديم الم2يوع وبحصص متساويةكل مستثمر صاحب الامتياز في الشّ

من ممثل الورثة، يع3الورثة يوع باسم كلّعقد الامتياز في الشّ د.  

عهد وتكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة للاشتراط والمقاضاة والتّ
  .من نفس القانون 20عاقد طبقا لأحكام القانون المدني تطبيقا للمادة والتّ

، يعرض عقد الامتياز للفسخ 4ازوكل إخلال من جانب المستثمر صاحب الامتي
ذي لم يمتثل له يوان الوطني للأراضي الفلاحية الّرق الإدارية، بعد إعذار من الدبالطّ

  .الملتزم

ويكون قرار الفسخ قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين من 
من  28دة نادا إلى المايوان الوطني للأراضي الفلاحية، استالدتاريخ تبليغ قرار الفسخ من 

، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 10/03القانون 
  .5الخاصة للدولة

                                                             
  .نفسه، المرجع ، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة10/03القانون  -1
 لتابعة للأملاك الخاصة للدولة، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية ا ،10/03من القانون  06المادة  -2

   .نفسهالمرجع 
، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز 2010ديسمبر  23، المؤرخ في 10/326نفيذي رقم المرسوم التّمن  12المادة  -3

  .2010ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 79لاستغلال الأراضي الفلاحية التّابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 
  :ةد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتياز في حالّيع -4

ü تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية.  
ü عدم استغلال الأراضي أو الأملاك السطحية لمدة سنة.  
ü التأجير من الباطن للأراضي أو الأملاك السطحية.  
ü  لقانونمن نفس ا 29عدم دفع الإتاوة بعد سنتين متتاليتين طبقا للمادة.  

، المرجع ، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة10/03 رقم القانون - 5
  .السابق
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نازل ة انجاز برنامجه التأجير من الباطن أو التّولا يمكن لصاحب الامتياز خلال مد
 يه استعمال كلّرق القضائية، كما يمنع علعن حقه في الامتياز تحت طائلة الفسخ بالطّ

  .1قطعة أرضية موضوع الامتياز أو جزء منها لأغراض غير تلك منح الامتياز من أجلها

رهن الحق العيني الذّي يعطيه إياه الامتياز صاحب الامتياز في حين يستطيع 
ذي ينوي يمكن له أن يطلبها من هيآت القرض لتمويل مشروعه الّ كضمان للقروض التي

  .2الأرضية موضوع الامتيازإنجازه على القطعة 

  :الامتياز في مجال المياه/ب

صالات ية كالاتّة الشبكّيشبهه من المرافق العام بما مقارنة اهالمي مرفق يمثل
ي خالص، فلا والكهرباء، خصوصية مزدوجة، من جهة يتعلق الأمر بمرفق عام محلّ

توجد مادة بديلة تستخلف الميفق المياه يختلف عن تسيير مر اه، ومن جهة أخرى فإن
تسيير مرافق الغاز والكهرباء أو الاتصالات، وطرق إدارة مرفق المياه كثيرة ومتنوعة 

سيير المباشر، ومنح امتياز الخدمة العمومية، فضلا عن تفويض الخدمة تتراوح ما بين التّ
  .العمومية، ما يجعل القطاع أكثر تعقيدا

المائية بما فيها المياه الموجهة  منع المشرع الجزائري أي استعمال للموارد
معنويين خاضعين للاستعمال الفلاحي والمياه غير العادية، من طرف أشخاص طبيعيين أو 

الخاص، عن طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية  للقانون العام أو
 71لمادة بموجب رخصة أو امتياز يسلم من الإدارة المختصة عملا بنص ا المائيات، إلاّ
  .3المتعلق بالمياه 05/12من القانون 

                                                             
د كيفيات منح حق امتياز قطعة أرضية من الأملاك الوطنية يحد ،97/843من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -1

  .الاستصلاحية، المرجع السابق الخاصة التابعة للدولة في المساحات
د كيفيات منح حق امتياز قطعة أرضية من الأملاك الوطنية يحد ،97/843تنفيذي رقم من المرسوم ال 16المادة  -2

  .السابقالمرجع  الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، 
  .ق، يتعلق بالمياه، المرجع الساب05/12من القانون رقم  71المادة  -3
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متياز استعمال ي تخضع لاالعمليات التّ، 1من نفس القانون 77وحصرت المادة 
  :ما يليالموارد المائية في

ü  انجاز الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو
  .حراويةاعية لاسيما المناطق الصجدد من أجل استعمالات فلاحية أو صنالبطيئة التّ

ü إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السبط بأنظمة توصيل طحية عن طريق الر
  .ناعيةموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصالمياه، لضمان التّ

ü  إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، من أجل
  .ةلعمومية أو تلبية الحاجات الخاصالمنفعة ا

ü  إنجاز المنشآت الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات
ناعيةالفلاحية الفردية أو الجماعية، أو الاستعمالات الص.  

ü مياه "المياه المسماة بيعية ومياه المنبع أو معدنية الطّتهيئة التنقيب عن المياه ال
ية الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعية من أجل الجوف" المائدة

  .الاستغلال التجاري قصد الاستهلاك
ü ّي كانت موضوع إجراء اعتراف نقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التّتهيئة الت

  .بخصوصياتها العلاجية لاستغلالها لأغراض  علاجية استشفائية
ü ة على مإقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصطحية ستوى الحواجز المائية الس

يد القاري فيها أو النّوالبحيرات لتطوير تربية المائيات والصياضية شاطات الر
  .رفيه الملاحيوالتّ
ü  بالإضافة إلى إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد

 .المصانع الهيدروكهربائية
لة للمادة المعد ،2علق بالمياهالمتّ ،09/02قم تضيف المادة الأولى من القانون ر

ه يمكن أن يرخص خارج مناطق المنع، ، أن05/12ّابعة عشرة من القانون رقم الر

                                                             
  .نفسه، يتعلق بالمياه، المرجع 05/12من القانون رقم  77المادة  -1
، يعدل ويتمم 2009 جويلية 22، المؤرخ في 09/02 ، يتعلق بالمياه، المعدل والمتمم بالقانون رقم05/12الأمر رقم -2

  . 2009 جويلية 26، الصادر بتاريخ 44ج ر عدد ، 05/12القانون رقم 
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د المدة، المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة مي بصيغة الامتياز المحدباستخراج مواد الطّ
  .المعمول بهمانظيم التّوشريع دراسة التأثير على البيئة المعدة طبقا للتّ

يتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة وصاحب 
وقت تعديله أو إلغاءه استجابة لمتطلبات  الامتياز لدفتر شروط خاص، ويمكن في أي

  .، مع منح تعويض لصاحب الامتياز إذا ما تعرض لضرر مباشر1المنفعة العامة

من تسيير نشاطات الخدمة العمومية  اأو جزء افوض كلّيمكن لصاحب الامتياز أن ي
ة فروع، وذلك عن طريق عرضها للمنافسة والحصول على طهير لفرع أو عدللمياه أو التّ

2فة بالموارد المائيةبقة للإدارة المكلّالموافقة المس.  

    :الامتياز في مجال المحروقات /ج

اسطة الأنابيب عن طريق أسلوب قل بومنح المشرع إمكانية ممارسة نشاطات النّ
المتعلق  05/07من القانون  68ذي يظهر جلّيا من خلال المادة الامتياز، والّ

ف بالمحروقات، وذلك لشركة سونطراك أو أحد ، بقرار من الوزير المكل3ّبالمحروقات
  . 4فروعها

                                                             
د كيفيات منح امتياز يحد، 2011سبتمبر  26 ، المؤرخ في11/346نفيذي رقم سوم التّمن المر 4تنص المادة -1

ياضية نشاطات الرطحية والبحيرات لتطوير الّالس مستوى الحواجز المائيةاستعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على 
ح الامتياز مؤقت وقابل للفسخ، من إن :"على أنّه، 2011أكتوبر  02الصادر بتاريخ ، 54ملاحي، ج ر عدد والترفيه ال

  .الباطن للغير تحت طائلة البطلانوشخصي ولا يمكن التنازل عنه، أو كراءه من 
يمكن فسخ الامتياز لاسيما بعد إعذار لم يتم الرد عليه في حالات عدم احترام أحكام قرار الامتياز أو أحكام دفتر 

  ".الشروط الخاص
    .المرجع السابقيتعلق بالمياه، ، 05/12 رقم لقانونمن ا 108، 105، 104المواد -2
، الصادر 50ج ر عدديتعلق بالمحروقات، ، 2005ريل فأ 28مؤرخ في ال ،05/07لقانون رقم من ا 68لمادة ا-3

، 11فيفري، ج ر عدد 20، المؤرخ في 13/01من القانون  02، المعدلة والمتممة بالمادة 2005أفريل  19بتاريخ 
  . 2013فيفري  24ريخ الصادر بتا

، بل أفسح من مجاله حيث "سونطراك"المشرع صاحب الامتياز في الشركة الوطنية  قبل تعديل هذه المادة لم يحصر-4
يمكن أي شخص تحصل على " :، المتعلق بالمحروقات، المرجع السابق، على أنّه05/07من القانون  68نصت المادة 

 =في حين حصرته ".بالمحروقات، أن يمارس نشاطات النقل بواسطة الأنابيب امتياز ممنوح بقرار من الوزير المكلف
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 خصي لهذا الأخير، فإنوإن كان الأصل في عملية اختيار الملتزم الاعتبار الشّ
قل بالأنابيب وذلك استثناء على القاعدة الأمر قد يخالف هذه القاعدة فيما يتعلق بامتياز النّ

ة، بالتّالعام05/07من القانون  69تناولتها المادة ي دة، التّالي تقييده في حالات محد 
  :في الفقرتين الثالثة والرابعة كما يلي المتعلق بالمحروقات،

ü قل بواسطة بطلبات الامتياز خارج عن عمليتي النّ في حالة ما إذا تعلق الأمر
الأنابيب، أو نقل الإنتاج من المحروقات، تتولى سلطة ضبط المحروقات صياغة 

ر إما منح الامتياز لطالبه، ذي يقرتوصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات، الّ
  .أو طرح الطلب على المنافسة لمنح الامتياز المطلوب

ü ف بالمحروقات اللجوء إلى ط المحروقات على الوزير المكلّتقترح سلطة ضب
مناقصة لمنح أي امتياز لم يكن موضوع طلب في إطار المخطط الوطني لتنمية 

  .1قل بواسطة الأنابيبهياكل النّ
  :ويتم طرح المناقصة على مرحلتين

ذي جعي الّقني المر، موجهة لتحديد العرض التّقنيةبالمرحلة التّ وتسمىالمرحلة الأولى، *
روط الخاص بالمنشأة ذي يستجيب لدفتر الشّيتخذّ قاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والّ

رة، فيما تعلق بالمقر:  

ü ّقل بواسطة الأنابيب،قدرات منشآت الن  
ü رورية،آجال انجاز الاستثمارات الض  
ü ستثمار الخدمة،ا  

                                                                                                                                                                                              

، يتعلق 2006جويلية  29المؤرخ في  ،06/10المعدل للقانون رقم  ،05/07المادة الثانية من القانون رقم =
ل شركة المتعلق بالمحروقات، المرجع السابق، في ك 2006جويلية  30، الصادر بتاريخ 48بالمحروقات، ج ر عدد

ي يجب عليها سونطراك، شركة ذات أسهم، التّتخضع للقانون الجزائري، وتتكون من كل شخص أو المؤسسة الوطنية 
  .، بمعنى أغلبية رأسمال الشركة جزائري%50ركة المذكورة بنسبة لا تقل عن أن تساهم في الشّ

نقل بواسطة الأنابيب على أساس عودة الاستثمار وفي كلتا الحالتين يكون المعيار الوحيد المعتمد لاختيار تعريفة ال-1
يتعلق بالمحروقات، ، 05/07من القانون رقم  170المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات حسب المادة 

  .المرجع السابق
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ü ،استهلاك الغاز كوقود  
 عهدين، باعتماد تعريفة، موجهة لانتقاء أحد المتّاقتصاديةوتسمى ، المرحلة الثانيةبينما 
  .المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقاتوعلى أساس عودة الاستثمار المعقولة،  1النقل

اتجاه المشرع نحو اعتماد أسلوب مخالف لما هو معهود في عملية  ه يلاحظ أنا أنّإلّ
سهوا أو غفلة منه، حيث  اختيار الملتزم، من خلال طرح العملية على المناقصة، جاء

ي اعتمدته، بالمادة الثانية من القانون رقم التّ 69تراجع عنه من خلال تعديل المادة 
،  أين جعلت منح الامتياز 2، يتعلق بالمحروقات05/07المعدل والمتمم للقانون  ،13/01

قبل  ،ي يكون الأصل فيها عرضه على المناقصةوالتّ 69دة في المادة في الحالات المحد
ة للمؤسسة الوطنية سونطراك، شركة ذات أسهم أو أحد مخول بصفة حصري عديلالتّ

  . فروعها

3يتعلق بالمحروقات، 05/07من القانون رقم  71دت المادة وحدة الامتياز ، مد
م تحويل ملكية  جميع الهياكل ، وعند نهاية هذه المدة، يت4ّبثلاثين سنة كحد أقصى

ي يتعين ولة مجانا وبدون أعباء، والتّبمواصلة العمليات لصالح الدي تسمح والمنشآت التّ
أن تكون في حالة استغلال جيدة، وتقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد قائمة الهياكل 

                                                             
    :اليةقل بواسطة الأنابيب المعايير التّيجب أن تأخذ بعين الاعتبار مبادئ تحديد تعريفة النّ -1

ü نظيم المعمول به وضمان ى تعريفة ممكنة لمستعملي منشآت النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التّمنح أدن
  استمرار الخدمة،

ü ة العمليات،تحسين فعالي  
ü ،تقليص تكاليف الاستغلال  
ü  تمكين صاحب الامتياز، في إطار تسيير حذر وعقلاني، من تغطية تكاليف الاستغلال ودفع الحقوق والرسوم

من القانون  76لمادة واهتلاك استثماراته، والتكاليف المالية، وتحقيق نسبة مردودية معقولة، طبقا لوالضرائب، 
  .أعلاه روذكمال  ، يتعلق بالمحرقات،05/07

بتعلق ، 06/10، عدلت هذه المادة بالمادة الثانية من القانون رقم 13/01رقم قانون الذي جاء به العديل تّالقبل  -2
  .جع السابقالمربالمحروقات، 

  .، يتعلق بالمحروقات، المرجع السابق13/01 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05/0من القانون رقم 71المادة  -3
4- أقصىالمتعلق بالمحروقات، قبل التّ 05/07من القانون رقم  71دتها المادة بعد أن حد عديل، بخمسين عاماَ كحد.  
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ولة في تحويل ملكيتها وتبلغ للمتعاقد قبل ثلاث سنوات على ي لا ترغب الدوالمنشآت التّ
  .1الأقل قبل نهاية الامتياز

يمكن أن يشكل الامتياز طريقة أو نمط تسير  ،بيعيةن المرافق العامة الطّفضلا ع
  .المرافق العامة الاصطناعية

  :في مجال الموارد الاصطناعية الإداري لامتيازعقد اطبيق العملي لالتّ/ثانيا

ما امتد بيعية فقط، إنّة الطّعقد الامتياز الإداري حكرا على المرافق العاملم يكن 
ددها ونظرا لتعة ذات الطابع الاصطناعي، ذ متسعا ليطبق على المرافق العامنطاقه واتخ
راسة على بعضهانقتصر الد.  

  :ريعةرق السامتياز الطّ/ا

رق علق بامتياز الطّتالم ،96/308نفيذي رقم حسب المادة الأولى من المرسوم التّ
يخضع انجاز الط2ّريعةالس ،يانتها وأشغال تهيئتها ريعة وملحقاتها وتسييرها وصرق الس

 ركة صاحبةعليه هذا القانون، وتلتزم الشّ أو توسيعها إلى منح الامتياز كما ينص/و
ات راسات والإجراءات والأشغال والعمليبتنفيذ جميع الد الامتياز على نفقتها ومسؤوليتها

صوص ركة صاحبة الامتياز على الخفي حين تلتزم الشّ ،ة المرتبطة بالامتيازالمالي
ات المنصوص عليها في الاتفاقية، كما تلتزم بأن تضع تحت بضمان تمويل جميع العملي

رورية لبناء كل مقطع قبل تاريخ انطلاق تصرف صاحب الامتياز مجموع الأراضي الض
دةالأشغال المحد.  

ابعة للملحقات العقارية للامتياز على نفقة يتولى مانح الامتياز تحديد الأراضي التّ
رورية فقات الضتحمل جميع النّيو نظيمات،ذي يلتزم باحترام جميع التّالامتياز، الّ صاحب

رورة هيئة في كل وقت وعند الضسريع وتكييفه وصيانته، كما يلتزم بالتّريق الّلبناء الطّ

                                                             
  .نفسهالمرجع لمحروقات، يتعلق ا، 05/07من القانون  81المادة  -1
  .المرجع السابق، يتعلق بامتياز الطّرق السريعة، 96/308رقم   المرسوم التنفيذي -2
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نها أن تضمن استمرارية حركة المرور ي من شأعجيل في استعمال جميع الوسائل التّبالتّ
  .المثبتة قانوناً 1ة القاهرة ا لم تعتريه حالة القوفي ظروف حسنة، م

ي يفرضها عليه دفتر الأعباء، في حالة عدم امتثال صاحب الامتياز للالتزامات التّ
نفيذ، على حسابه، على ألاّر مانح الامتياز سقوط حقوقه بعد الإعذار غير المتبوع بالتّيقر 

ة القاهرة المثبتة قانونا، طبقا ظروف القويتحمل تبعة ذلك في حالة استحالة الوفاء بسبب 
  .2المتعلق بامتياز الطرق السريعة 96/308من القانون  30للمادة 

نازل عن امتياز بناء الطريق من نفس القانون، لا يمكن التّ 32وعملا بأحكام المادة 
يا، ما لم يحز صاحب الامتياز على ريع وصيانته واستغلاله، سواء جزئيا أو كلّالس

  .رخيص مسبق من مانح الامتيازت

  :يقل الجوامتياز استغلال خدمات النّ/ب

ولة من في الحياة العملية، لما يوفره عن الد الإداري نظرا لأهمية عقد الامتياز
عناء تسخير الخدمات العامتجاوز المرافق وعية المطلوبة، عة والنّة، وتوفيرها بالسر

ة، مثل الغاز، الكهرباء، والماء، ليمتد ويطبق في ومية والروتينيالموفرة للخدمات الي
ية لجهة الدولة، والعابرة خدماتها للحدود الوطنية، مثل خدمات القطاعات الأكثر حساس

قل الجوي لعدة شركات، منها شركة منح امتياز استغلال خدمات النّ ي، أين تمل الجوالنقّ
 .1'وليةإيكواير الد"الطيران  وشركة، 4يرانللطّ" أنتينيا" ، شركة3"يرانالخليفة للطّ"

                                                             
غلب عليها، ي لا يمكن توقعها ولا مقاومتها ولا التّبيعية الاستثنائية التّها مختلف الظواهر الطّتعرف القوة القاهرة أنّ -1

  .وخارجة عن نطاق إرادة صاحب الامتياز وتجعل تنفيذ الخدمة أو الأشغال مستحيلة

  .ريعة، المرجع السابق، يتعلق بامتياز الطرق الس96/308من القانون رقم  30المادة  -2
، يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النقل 2002 جانفي 14مؤرخ في ال ،02/40رقم  يالمرسوم التنفيذ -3

 16، الصادر بتاريخ 04المرفق بها، ج ر عدد وكذا دفتر الشروط " يفة للطيرانالخل" الجوي الممنوحة لشركة الطيران 
   .2002جانفي 

قل يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النّ ،2002جانفي  14، المؤرخ في 02/41المرسوم التنفيذي رقم  -4

ادر بتاريخ 04ج ر عدد يرانلطّل "أنتينيا"ي الممنوحة لشركة الجو2002جانفي  16، الص.    
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ة نقل الجوي العمومي تتولاها شركة أو عدأكّد المشرع الجزائري أن خدمة الّ
بيعي الذّي يتمتع بالجنسية خص الطّغير أن هذا الامتياز لا يمنح إلاّ للشّ ،)2(شركات وطنية

ركات الخاضعة الشّ تدحدعتباري الخاضع للقانون الجزائري، والجزائرية، والشخص الا
 . 3للقانون الجزائري بالاستناد إلى ضرورة كون أغلبية رأسمالها مملوك لشركاء جزائريين

رف الأجنبي من استغلال خدمات وهكذا نلاحظ أن المشرع الجزائري استبعد الطّ
التّي تكرس فكرة  4قل الجوي الداخلي، وهو ما يتعارض مع مبادئ قوانين الاستثمارالنّ

  . 5اة في المعاملة بين الوطنيين والأجانبالمساو
                                                                                                                                                                                              

يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال الخدمات  2002جانفي  14المؤرخ في  02/42التنفيذي رقم  المرسوم -1
  .2002جانفي  16، الصادر بتاريخ 04ا فتر الشروط المرافق لها، ج ر عدد وكذ" الدولية إيكواير"الممنوحة لشركة

 28الصادر بتاريخ ، 48يران المدني، ج ر عدد علقة بالطّة المتّ، يحدد القواعد العام98/06 من القانون رقم 9المادة  -2    
الصادر بتاريخ ، 75، ج ر عدد 2000ديسمبر 06، المؤرخ في 2000/05معدل ومتمم بالقانون رقم ، 1998جوان 

 .2003أوت  13يخ  ، الصادر بتار48ج ر عدد  ،2003أوت  13المؤرخ في  ،03/10والأمر رقم ديسمبر،  10
على الّذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطّيران المدني، المرجع نفسه،  ،98/06من القانون رقم  112تنص المادة  -3
ي تتوفر يران الداخلية إلاّ  بواسطة مؤّسسات خاضعة للقانون الجزائري والتّقل الطّلا يمكن استغلال خدمات النّ" :هأنّ

  :اليةروط التّفيها الشّ

ü  بالنسبة لشركات المساهمة، أن يكون أكثر من نصف رأسمالها ملكا لمساهمين من جنسية
  .جزائرية

ü أن تكون أغلبية رأسمال مكونة من حصص مملوكة : بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة
 .لشركاء من جنسية جزائرية

ü ّريك الوحيد من أن يكون الشّ: خص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةبالنسبة للمؤسسة ذات الش
 .جنسية جزائرية

ü ا أشخاص من جنسية جزائرية : بالنسبة لشركة الأشخاصأن يمتلك رأسمالها كلّي."  
، 64، يتعلق بترقية الاستثمارات، ج ر عدد 1993أكتوبر  05، المؤرخ في 93/12المرسوم التشريعي رقم - 4

  :اانظر أيض )ملغى(.1993أكتوبر  10الصادر بتاريخ 
 22، الصادر بتاريخ 47، يتعلق بتطوير الاستثمارات، ج ر عدد 2001أوت  20، المؤرخ في 01/03الأمر رقم -

  .2001أوت 
ولة، لذا حرص المشرع على إبقاء سلطة ة في الدشاط بأهم المرافق العامولعلّ ما يفسر هذه الأحكام هو ارتباط هذا النّ-5

    .الجزائريين ة في يداتّخاذ القرار و تسيير مجلس الإدار
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ن علىة وفضلا عن ضرورة توفر الجنسيطالب الامتياز تقديم  الجزائرية، يتعي
اليةيران المدني في ثلاث نسخ مرفق بالوثائق التّلطة المكلفة بالطّطلب إلى الس:  

ü ،القانون الأساسي للشّركة  
ü الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام من خلالها تعيين  نسخة من المداولة التّي تم

ر، إلاّ إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين،أو المسي  
ü ،مالشهادة الجنسية الجزائرية بالنّسبة للمساهمين الحائزين على أغلبية الرأس  
ü ،اليةالوثائق التّي تثبت توفير الكفالة الم  
ü ،جل التجارينسخة من القيد في الس  
ü زائرية في الرأسمال،وثيقة تثبت المساهمة الج  
ü ّرة،جدول الطية والمواقيت المقررق الجو  
ü ّرة، التعريفات وشروط النّقل المقر    
ü ّالمعلومات المتعلر،قة بتنظيم الاستغلال المقر  
ü ،المعطيات حول الطائرات وطاقمها  
ü عاون مع شركات الطيران الأخرى عند اللزوم، بالإضافة إلى ات التّياتفاق

  .ة بمردودية الخّط أو الخطوط المطلوب استغلالهاالمعطيات المتعلق
 لطة المكلفة بالطّتلتزم الس3(ثة جل ثلاد على طلب الامتياز في أيران المدني بالر (

 2000/43م التنفيذي رقم ومن المرس 06الطلب حسب المادة أشهر ابتداء من استلامها 
ر ملزمة بتنظيم منافسة أولية ، والإدارة غي1حدد شروط وكيفيات تطوير الخدمات الجويةي

ي تم على لاختيار المتعاقد، وغير ملزمة بإعلام المتنافسين الآخرين بالاعتبارات التّ
  .2أساسها اختيار المتّعاقد

                                                             
عدد  ج ر ،يحدد شروط وكيفيات تطوير الخدمات الجوية، فيفري 26المؤرخ في  ،2000/43نفيذي رقم المرسوم التّ -1

082000 مارس 01ادر بتاريخ ، الص.  
: لالنّظام القانوني لتفويض مرفق خدمات النقل الجوي، الملتقى الوطني حو: حمادي زوبير، مداخلة تحت عنوان-2

  .06ص ،2001أفريل  28، 27ة  من طرف أشخاص القانون الخاص، بجاية، يوميسيير المفوض للمرافق العامالتّ
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جميع هذه ل الممنوح متيازالاي تنظم ونظرا لتعادل أو توازي الأحكام القانونية التّ
ي الممنوح لشركة قل الجول خدمات النّراسة على امتياز استغلاركات، نقتصر الدالشّ

  ".يرانالخليفة للطّ"

فاقية تتعلق بامتياز استغلال الخدمات اتّ"ة الأولى الواردة تحت عنوان فتنص الماد
تمنح الدولة، بموجب هذه الاتفاقية، شركة الخليفة : "هأنّعلى  1"قل العموميية للنّالجو

قل العمومي للخطوط المذكورة في ية للنّجوي تقبل امتياز استغلال خدمة للطيران التّ
  ".الملحق

سنوات إبتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة  10ويمنح الامتياز لمدة 
انية من نفس الاتفاقية، ويمكن تجديده بتقديم طلب في أجل أقصاه سمية، طبقا للمادة الثّالر

  .سنتين قبل انقضاء أجل الامتياز

ويلاحظ أن سنوات قد تكون ضئيلة، إذا ما أخذ بعين الاعتبار هدف  ة العشرمد
خصم تكاليف ا في تحقيق أقصى ربح ممكن، بعد ذي يتمحور أساسومسعى الملتزم الّ

  .سييرالاستغلال والتّ

ويتعين عليه ضمانه، ما لم  ،وتقع على صاحب الامتياز مسؤولية إدارة الاستغلال
لطة المكلفة ي وضعية الاستغلال أين يمكن للسيتواجد في حالة صعوبات معتبرة أو تغيير ف

ى ه أو جزءه، أو منحه تسهيلات بطلب منه، أو حتّيران المدني إعفاءه من واجبه كلّبالطّ
أن ترخص له بتخفيض خدماته أو إلغاءها قبل انقضاء أجل الامتياز ما لم يؤثر ذلك على 

  .2المنفعة العامة

                                                             
1-تمت الاتفاقية بين السلطة المكلفة بالطيرتتّ ان المدني التيولة وتدعى صرف لحساب الد"من " لطة مانحة الامتيازالس

الجزائر، من –ار البيضاء، حي الد5ي يقع مقرها في رقم التّ ،متيازيران، وتدعى صاحب الاجهة، وشركة الخليفة للطّ
   .جهة أخرى

، يتضمن المصادقة على اتّفاقية استغلال خدمات الّنقل الجوي الممنوح لشركة الطيران 02/40 من القانون 04المادة -2
   .وكذا دفتر الشروط المرفق بها، المرجع السابق" الخليفة للطيران"
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يجب أن تدرج بملحق يصادق عليه بنفس  وكل تعديل أو إضافة تطرأ على الامتياز
  .اسعة من نفس القانونص المادة التّي سمحت بالحصول عليه عملا بنّالأشكال التّ

قل العمومي ية للنّروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجووتناول دفتر الشّ
ه إدارة ، إذ يتعين علي"الخليفة للطيران"التزامات صاحب الاستغلال " يرانللخليفة للطّ"

، فضلا عن 1الاستغلال، ويمكنه في هذا الإطار، تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه
بالإضافة إلى إعلام السلطة المانحة للامتياز 2ية وإجراءاتهاتطبيق توجيهات الملاحة الجو ،

روط المذكور، كما يتعين على من دفتر الشّ 9رورية تطبيقاً للمادة بكل المعطيات الض
  .3متياز القيام بأمن الاستغلال ونقل المسافرين والشحنصاحب الا

ولا يمكن لصاحب الامتياز نقل الامتياز كلّه أو جزء منه دون الموافق المسبقة 
من دفتر الشروط 17يران المدني عملا بنص المادة لطة المكلفة بالطّللس.  

    :الامتياز في ميدان الغاز والكهرباء/ج

تياز في مجال الغاز والكهرباء بمقتضى القانون رقم الامالجزائري نظم المشرع 
، وحسب المادة الثانية منه، 4 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،02/01

د لمتعامل بموجبه شبكة ويطورها، فوق إقليم محد حق تمنحه الدولة كلّ ،يفهم من الامتياز
ة محدلموزع بواسطة القنواتدة، بهدف بيع الكهرباء أو الغاز اولمد.  

                                                             
، يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النقل 02/40من دفتر الشروط المرفق بالقانون رقم  05المادة -1

   .روط المرفق بها، المرجع السابقوكذا دفتر الشّ" يرانالخلية للطّ"يران الجوي الممنوح لشركة الطّ
ادقة على اتفاقية استغلال ، يتضمن المص02/40المرفق بالقانون رقم  روطمن دفتر الشّ 08، و07، 06مواد ال-2

   .المرجع نفسه ،وكذا دفتر الشروط المرفق بها" الخلية للطيران"خدمات النقل الجوي الممنوح لشركة الطيران 
يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات  ،02/40المرفق بالقانون رقم  من دفتر الشروط 12، 11، 10مواد ال-3

    .المرجع نفسه ،وكذا دفتر الشروط المرفق بها" الخلية للطيران"طيران النقل الجوي الممنوح لشركة ال
، ج ر عدد 2002فيفري  05مؤرخ في ال المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،02/01القانون رقم -4

082002 فيفري 06ادر بتاريخ ، الص.  
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منح الامتياز في مجال الغاز والكهرباء  ، فإن1من نفس القانون 72وحسب المادة 
اقة، بعد أخذ رأي ف بالطّبموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلّ يتم

نازل عنه، وفي حالة استبدال صاحب الامتيازبط، ومنح الامتياز غير قابل للتّلجنة الض ،
يتولى دفتر الشروط تحديد تعويض مناسب لتكاليف الاستمارات التي أنجزها صاحب 

  .الامتياز الأسبق

اليمن نفس القانون كالتّ 78دتها المادة وتقع على الملتزم جملة من الالتزامات حد:  

ü ّة به،استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاص  
ü ّذين يطلبون ذلك،لزبائن والمنتجين الّبكة على نحو يمكن ربط اتطوير الش  
ü ،فعلية وأمن الشبكات  
ü ّوازن بين العرض والطلب،الت  
ü ،جودة الخدمة  
ü ّظافة والأمن وحماية البيئةواعد النّقنية وبالإضافة إلى احترام القواعد التق.  

ويقوم أصحاب الامتياز بتموين الزدها لجنة بائن غير المؤهلين على أساس تعريفة تحد
ي نظيم، والتّدة عن طريق التّخارج الضريبة على أساس منهجية ومقاييس محد الضبط،

2دة على التراب الوطنيتكون موح.  

  

  

  

  
                                                             

  .زيع الغاز بواسطة القنوات، المرجع نفسه، يتعلق بالكهرباء وتو02/01من القانون رقم  72المادة - 1
  .المرجع السابق ،المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 02/01من القانون  99، 97، 79المواد  2
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  :انيالثّ المطلب

  وخصائصه عقد الامتياز الإداريأركان     

ي تبرز الأشخاص العامة طرفا فيها، لما التّ الإداري أحد أهم العقود عقد الامتياز
ال في تمثيل هذه الأخيرة يساهم فيه من دور فعويعتبر  ،ة للجمهورفي تلبية الحاجات العام

الإدارة المانحة للامتياز ممثلة في الشخص المعنوي العام، : رابطة قانونية يتفق فيه طرفان
ما  ).الفرع الأول(والملتزم، ما يحتم استناده إلى مجموعة من الأركان تثبت قيامه وتكوينه

المدنية أو  ي تميزه عن غيره من العقود الأخرىالتّ ماتالس يجعله ينفرد بحصيلة من
  ).الثانيالفرع (اتهمستقلا بذي تجعل منه عقداً قائما والتّ ،الإدارية

  :الفرع الأول

  وأركانه الإداري عقد الامتيازأطراف 

لا يختلف عقد الامتياز الإداري عن غيره من العقود الإدارية أو المدنية باعتباره 
لتزامات متبادلة أو ء اإنشا علىالمتعاقدين  تنشأ من خلال تطابق إرادتيانونية رابطة ق

فعقد الامتياز الإداري وإن تمتع بخصائص أفردته عن غيره  صرة في جانب واحد،منح
يستلزم  ،)أولا(يعدو أن يكون مجرد علاقة قانونية بين طرفينلا  أنّه إلاّ ،من العقود

  ).ثانيا(حت طائلة البطلانإبرامها مجموعة من الأركان ت

  أطراف عقد الامتياز الإداري: أولا

رابطة أو علاقة تنشأ بتوافق إرادتين متطابقتين، فهو ليس عقد الامتياز الإداري 
بتصرف إنفرادي يتّخذه الشخص العام استنادا إلى ما يتمتع به من سلطات استثنائية، أو ما 

قت لا يعبر عن وعد من جانب واحد، أو يمنحه له القانون من صلاحيات، في ذات الو
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التزام يقع على أحد أطرافه، إنّما عقد أو علاقة ثنائية الجانب تجمع بين طرفين، الإدارة 
  . المانحة للامتياز والملتزم

على مستوى جميع  الإداري عاريف المنظمة لعقد الامتيازفقت جميع التّوإن اتّ
ة قانونية ثنائية الجانب، تبرم بين الإدارة المانحة المرافق القطاعية على أن الامتياز علاق

هذه التعاريف انصراف وتقييد في تحديد هذه من  لكلٍ إلاّ أن، )ب(والملتزم) ا(للامتياز
  .الأطراف، فكل قانون حددها تبعا لأهمية أو خطورة المرفق العام الّذي نظمه

  :الإدارة المانحة للامتياز/أ

، وتتمثل في الإداري متياز الطّرف الأول في عقد الامتيازتمثل الإدارة المانحة للا
  .الشخص العام الّذي يمنحه القانون صلاحية إبرام العقد

المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية  3.94/842فمن خلال التّعليمة الوزارية 
  .1وتأجيرها، يتمثل الشخص المعنوي في الدولة، الولاية أو البلدية

  :الامتيازصاحب /ب

 ، وهو الطرف الثاني في عقد الامتياز"الملتزم"صاحب الامتياز أو ما يطلق عليه 
، الّذي يتفق مع الشخص العام لإدارة وتسيير المرفق العام، ومن خلال التّعاريف 2الإداري

التّي تعرضنا لها يلاحظ أنّه مفهوما متذبذبا وغير مستقر عليه في جميع القوانين، فمنها 
دته ومنها من أطلقتهمن قي.  

                                                             
1-متعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، بمعنى المرافق  ،3.94/842التعليمة الوزارية رقم  ما يلاحظ أن

، بها إلى هتين الأخيرتين فقط ةيعقد الاختصاص في إبرام العقود الخاص يفترض أن اليعة للولايات والبلديات، بالتّابالتّ
   .دون الدولة

ي يستفيد الشخص الذّ هأنّ ،، الملتزم، المرجع السابقالمتعلق بالمحروقات 05/07رقم من القانون  5/12عرفت المادة -2
  .بة على ذلكرتّكاليف والخسائر المتّيب متحملا في ذلك كل الأخطار والتّالنقل بواسطة الأناب من امتياز
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أو الملتزم  2، نجد أن صاحب الامتياز1المتعلق بالمياه 05/12ففي مفهوم القانون 
، بالتّالي منح الإمكانية للقانون العام أو الخاص، خاضعا شخصا طبيعيا أو معنوياقد يكون 

 ، دون أن يشترط فيه جنسية معينّة،الإداري لأي شخص أن يكون طرفا في عقد الامتياز
بالتّالي فتح المجال أمام الوطنيين و الأجانب على حد السواء، ما يجعل  من هذا العقد في 

  .قد يكون عقدا وطنيا أو دولّيا) امتياز استعمال الموارد المائية(مفهوم هذا القانون 

، المتّعلقة بامتياز المرافق العمومية 3.94/842وقد حصرت التّعليمة الوزارية رقم 
الملتزم في الأشخاص الخاصة فقط، حيث جاء في تعريف عقد الامتياز ، 3أجيرهاتو

بالتّالي استبعاد الأشخاص ، "عقد تكلف بموجبه الإدارة الخاصة فردا أو شركة خاصة"...
   .4العمومية لأن تكون طرفا في عقد امتياز المرافق العمومية المحلية

 أنّها لم تشترط تمتعه إن حصرت هذه التّعليمة الملتزم في الشّخص الخاص إلا
الأجانب، وهو ما يؤكد تراجع الي فتح المجال أمام الوطنيين وبالجنسية الجزائرية، بالتّ

  .التّخوف الذي كان يسود تدخل الخواص في تسيير المرافق العمومية خاصة الأجانب منهم

د شروط وكيفيات استغلال الأراضي ، يحد10/03خلافا لذلك حصر القانون 
ابعة للأملاك الخاصة للدولة، الملتزم في الطرف الجزائري فقط، مستبعدا بذلك ة التّالفلاحي

 .5الأطراف الأجنبية

                                                             
  .، يتعلق بالمياه، المرجع السابق05/12القانون رقم  -1
، إملول ريمة :راجع .صاحب الامتياز هو كل متعامل عمومي أو خاص له مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية -2

القانون العام، : انون، فرعمومية للمياه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القالمركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات الع
  .81، ص2012القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  :تخصص

  .، المرجع السابق01الملحق رقم  -3
.دخل في الاقتصادالي التّتحقيقا لهدف إبعادها عن تسيير المرافق العامة بالتّ - 4  

د شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ، يحد10/03من القانون رقم  04راجع المادة  -5
ولة، المرجع السابقللد.  
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  أركان عقد الامتياز الإداري: ثانيا

انحة للامتياز والملتزم، من ينشأ عقد الامتياز الإداري من توافق إرادتي السلطة الم
 ،)ب(لى إدارة واستغلال مرفق معين، الّذي ينصب ع)أ(تبادل الإيجاب والقبول خلال

وين العقود كمبدأ عام ضائية كافية لتكالرو ،)ج(مشروعويفترض قيامه على سبب معلوم 
نظرا لما يستلزمه من وثائق ينحرف عن هذه القاعدة عقد الامتياز الإداري وأصيل، لكن 

معمول به وإجراءات لعملية إبرامه ليتطلب بذلك قاعدة أخرى أو ركنا مكملا لما هو 
  ).د(أصلا وهو الشكلية

  ضاالر/أ

ءضايعتبر الر كن الأول في عملية تكوين العقود، ويقصد به تبادل الإيجاب الر
  .والقبول بين المتعاقدين المزعمين على نحو مطابق منتج لأثار قانونية

ي يفهم منها مشاركته في تحديد شروط ، التّالمتعاقد مع الإدارة سلطة القبولويملك 
درة ي حددتها الإدارة، والمباروط التّي تتجلى من خلال تفاعله الخاص مع الشّلعقد، التّا

ي هي القوة تتجسد في حاجات المرفق العام وضروراته، التّ الرئيسية في هذا التكوين
اقدية فقط، دون روط التع، وهذا فيما يخص الش1ّعاقديةالدافعة والحقيقة لتحريك العملية التّ

ي تحدد انفراديا عن طريق القوانين واللوائح، وعليه كل ظيمية التّروط التنّإلى الشّ دأن يمتّ
ي تنفرد القوانين رابطة تعاقدية تقوم بين الإدارة والمتعاقد معها ضمن المجالات التّ

   .2واللوائح بتنظيمها تكون باطلة

                                                             
مفتاح خليفة عبد  الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -1

  .297، ص2008
، 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )دراسة مقارنة(يجاب والقبول في العقد الإداريتار نوح، الإمهند مخ -2

    .63ص
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على غرار عقود القانون الخاص، فإن ة الرلإداري في عقد الامتياز ا ءضاصح
  .1تستلزم ما تصح به العقود الخاصة، من أهلية وخلوها من العيوب

المفروضة لصحة إبرام العقود المدنية يفهم كانت الأهلية في القانون المدني وإن 
، فإن الأمر على خلافه إذا ما تعلق الأمر 2منها بلوغ الشخص سن التاسعة عشرة كاملة

لطة ي يقصد منها صلاحية السة، والتّاسم المصلحة العامذي يتعاقد بخص العام الّبأهلية الشّ
ي تبرمها الولاية، ذي تقبل عليه، مثل الوالي فيما تعلق بالعقود التّالإدارية لإبرام العقد الّ

  .ي تبرمها البلديةالشعبي البلدي بالنسبة للعقود التّرئيس المجلس 

مها وتنفيذها، في مرتبة وسطى وتتمركز العقود الإدارية منها عقد الامتياز، في إبرا
إلى فكرة عقود  الإداري بين العقود المدنية وعقود الإذعان، إذ لا يمكن إسناد عقد الامتياز

روط الإذعان بعناصرها وضوابطها، في الوقت حينه احتواء عقد الامتياز على الشّ
  .يا خالصاالاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص، يحول دون اعتباره عقدا رضائ

  المحل/ب

ينصب عقد الامتياز الإداري على إدارة مرفق عام، يراعي فيه أن يكون مرفقاً 
ة لطة العامي تثير امتيازات الس، حيث لا يجوز مثلا تفويض المرافق الت3ّتفويضقابلا للّ

                                                             
1- جورج : راجعالغلط والتدليس والإكراه نادرة في عقود الإدارة التي تبرمها بين الأفراد، لتوضيح أكثر،  مع أن

امعية الإداري، الطبعة الأولى، الجزء الأول، المؤسسة الجالقانون  ، ترجمة منصور القاضي،دلقولقيه قودال، بيير
  .343ص ،2001وزيع، شر والتّالجديدة للنّ

: اأيضانظر المرجع السابق، المعدل والمتمم، تضمن القانون المدني الجزائري، ي، 75/58من الأمر  40المادة  -2
،  1984جوان  12 الصادر بتاريخ ،24، ج ر عدد  2005فيفري 27المؤرخ في ،84/11من القانون 86المادة 

، 15، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج ر عدد 2005فيفري 27، المؤرخ في05/02 رقم لقانونالمعدل والمتمم با
  .2005فيفري  27الصادر بتاريخ

أم الاحتكار،  ة معادلة متزايدة نحو المنافسةسيير المفوض للمرافق العامالتّ: براهيمي فضيلة، مداخلة تحت عنوان -3
ير المفوض للمرافق العامة  من طرف أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة الس: الملتقى الوطني حول 

  .01، ص2011أفريل  28و 27بجاية، يومي 
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نفسها، كما هو الحال بالنسبة لمرفق البوليس، وأن يقتصر محل العقد على إدارة واستغلال 
يير في عقد الامتياز الإداري لا تؤدي سعملية تفويض التّ لمرفق لا نقل ملكيته، وعليه فإنا

حق استغلاله  تحتفظ الإدارة بسيادتها عليه، وما للملتزم إلاّ حيثإلى خصخصة المرفق، 
ة محددةلمد.  

وعادة ما يكون محل عقد الامتياز الإداري مرفقاً اقتصاديا، ذلك أن صاحب 
ك للقطاع الخاص كونه شخص يسعى إلى تحيق الربح، وهو المعيار المحرالامتياز 

اني الغالب في مثل هذه العقود، فهو يوظف أمواله في إنشاء المرفق وإدارة رف الثّالطّ
حركته بقصد الحصول على ربح معقول من وراء هذه العملية، فلهذا لا يمكن تصور قبول 

ان للجهور مثل مرفق القضاء أو م خدمات بالمجي تقدالملتزم إدارة أحد المرافق  التّ
ا الدفاع، في الوقت ذاته لا تتجرأ الإدارة على تفويض تسييرها، كونها مرافق حساسة جد

ما تسيير، رغم أنليس هناك ما يمنع أن ينصب عقد الامتياز  ولا يمكن للفرد تسييرها أي
  .1على إدارة مرفق عام إداري

 وأن يكون لعقد الامتياز سبب يدفع أطرافه ضا وبالإضافة إلى الر المحل لابد
  .عاقدللتّ

  ببالس/ج

ب في عملية إبرام العقود الدعاقد، وفي عقد امتياز افع الباعث للتّيقصد بالسب
المرافق العامة ة سبب التزام الإدارة المانحة للامتياز تبرره اعتبارات المصلحة العام

ي تتباين تبعا ة للجمهور، التّتقديم وإشباع الحاجات العاموالنفع العام من خلال توفير و
فويض في صورة امتياز، في حين سبب التزام الملتزم أو للمرافق المسيرة عن طريق التّ

                                                             
مفوض سيير الالتّ: فكرة المرفق العام، الملتقى الوطني حول ىتأثير المنافسة عل:  ة تحت عنوانمخلوفي باهية، مداخل -1

از خصائص عقد الامتي: راجع أيضا .08لخاص، المرجع السابق، صة من طرف أشخاص القانون اللمرافق العام
  .الإداري أعلاه
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ه غالبا ما يكون من ة وأنّتحيق أقصى ربح ممكن، خاصهو المتعاقد مع الإدارة المتعاقدة 
  .الخواص وهو ما يبرر سببه وسعيه هذا

  كلشّال/ج

، حيث يقوم العقد ويرتب أثاره "ضائيةمبدأ الر"إبرام العقود  عملية الأصل في 
عبير عن إرادتيهما المتطابقتين، ما لم يفرض القانون القانونية بمجرد تبادل أطرافه التّ

الي  تجاوز الأركان المعهودة كليات وإفراغه في قالب معين، بالتّبعض الإجراءات أو الشّ
  .كليةن رضاء، محل وسبب لتكتمل بركن رابع وهو الشّفي الإبرام م

كلية ركن استثنائي في عملية إبرام العقود لا تتوقف عليها هذه الي تعتبر الشّبالتّ
د بيع العقار لما تستلزم من الأخيرة إلا إذا استلزمها القانون، كما هو الشأن مثلا في عقو

برام الصفقات العمومية حيث عملية إشهار، أو كما هو الحال في سجيل والإالتّ عمليتي
تنص المادة الريتضمن الصفقات العمومية،10/236ئاسي رقم ابعة من المرسوم الر ، 
1"الصفقات العمومية عقود مكتوبة": ل والمتممالمعد.  

ة من كونه ينصب على نقل إدارة أحد المرافق العامالإداري من جهته عقد الامتياز 
ولة إلى الملتزم الدرسمية تتضمن جميع  2دة في العقد، فيتم بموجب وثيقةلفترة مؤقتة محد

ي تضعها الإدارة الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق العام محل العقد وضمان أداء الخدمة، التّ

                                                             
  .، يتضمن الصفقات العمومية، المرجع السابق10/236ئاسي رقم من المرسوم الر 04المادة  -1
لمزيد من  .مدى شرعية التعاقدضي الإداري لمراقبة الفرنسي، ويعتبر الشكل فرصة للقا saphin "ما قضى به قانون -2

  :راجع التفاصيل،
TRAMONI Jean-Joseph: Droit prospectif, in RRJ, N°2, Presses Universitaire d’AIX-
MARSEILLE, 1999, p442.                                                                              
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، وعليه عقد الامتياز 1عاقدبإرادتها المنفردة ويجب على الملتزم التقيد بها إذا رضي بالتّ
  .2د المكتوبة بطبيعتهامن صميم العقوالإداري 

وغالبا ما تكون العقود الإدارية بصفة عامة مكتوبة كون الإدارة العامة عادة ما 
 .عامل بالشكل الكتابيتفضل التّ

الإداري فة الإدارية على عقد الامتيازوالشكل الكتابي لا يعد شرطا لإضفاء الص ،
  . 3إنما شرطا لقيامه وصحته

د شروط وكيفيات استغلال ذي يحدالّ 10/03قم من القانون ر 08وتنص المادة 
تعفى إجراءات الإعداد : "هعلى أنّ ،4ولةة للدابعة للأملاك الخاصالأراضي الفلاحية التّ

  ".والتسجيل والإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع المصاريف

توبة من خلال هذه المادة يمكن أن نستنتج ضمنياً أن عقد الامتياز من العقود المك
  .سجيلكونه يخضع لإجراءات الإشهار والتّ

ه يتوقف منح امتياز أنّ ،5المتعلق بالمياه 05/12من القانون  78وتضيف المادة 
استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر 

  .ما يؤكد الطابع الشكلي لعقد الامتياز الإداري وهذاروط، الشّ

                                                             
   177دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية والقطاع الخاص، المرجع السابق، ص ،عمار بوضياف-1
اري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، دعمار عوابدي، القانون الإ-2

  .213، ص2007الجزائر، 
وما  19، ص، المرجع السابق2009مة، المؤسسة العامة والخصخصة، وليد حير جابر، طرق إدارة المرافق العا-3

   .يليها
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  ، 10/03من القانون رقم  08المادة  -4

ولة، المرجع السابقللد.  
  .تمم، المرجع السابقل والم، المتعلق بالمياه، المعد05/12من القانون رقم  78المادة - 5
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كل الكتابي للعقود الإدارية منها عقد سب القضاء الفرنسي يترتب على الشّوح
  :الامتياز نتائج ذات أهمية بالغة، أهمها

ü اريخلمكتوب يعتبر ثابت التّاالعقد  أن.  
ü ّ1عن طريق الطعن بالتزوير لا يمكن إنكار ما تشمل عليه هذه العقود إلا.  

  :الفرع الثاني

  خصائص عقد الامتياز الإداري

تمتّع عقد الامتياز الإداري بمجموعة من السمات والخصائص تمييزا له عن ي
، التّي تنصب على إدارة مرفق عام )أولا(التّصرفات القانونية الأخرى من خلال إداريته

، مقابل ما يتقاضاه الملتزم من عوض في شكل )ثالثا(، لمدة طويلة نسبيا)ثانيا(تابع للدولة
  ).رابعا(رسوم محددة في العقد

  عقد الامتياز عقد إداري:أولا

لتوافره على كافة شروط  3الإدارية 2يصنف عقد الامتياز ضمن طائفة العقود
، فضلا عن اتصاله المباشر )ا(اعتبار العقد إداريا، من وجود الشّخص العام دائما طرفا فيه

في القانون  ، مع احتواءه على شروط استثنائية غير مألوفة)ب(بإدارة وتسيير مرفق عام

                                                             
  .436، ص2004ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، الجزء الثاني،  -1
ه عقد، إذ يشأ بتوافق إرادتين على إنشاء التزامات قانونية، فهو ليس بتصرف من جانب خصيصة للامتياز أنّ أول -2

  : راجع .مثلاالإداري واحد كالقرار 
ASLA Kheir-Eddine: La gestion de domaine public en Algérie, Mémoire pour l’obtention de 
Magister en Droit, spécialité: Droit des affaires, UMMTO, Faculté de Droit, p98.  
3-GUGLIELMI .(G.J) : KOUBI. (G): Droit de service public, 3e édition, Montchrestien  
textento édition, Paris, 2011, p509. « La concession  est avant toute autre considération de 
détail, un contrat administratif ». 

    .،  المرجع السابق02الملحق رقم : راجع أيضا
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الخاص التّي تُظهر عدم مساواة بين الأطراف المتعاقدة لفائدة الإدارة ممثلة في المصلحة 
  ). ج(العامة

  :وجود الشّخص العام دائما طرفا في  عقد الامتياز الإداري/أ

ينشأ الرضاء في عقد الامتياز الإداري بتوافق إرادتي السلطة الإدارية المانحة له، 
ولة، الولاية أو البلدية، المعبرة عن الشخص المعنوي، وبين أحد الأفراد أو ممثلة في الد

الشركات، كما أنّه قد يبرم بين شخص إداري وشركة من القطاع العام، بمعنى أن يكون 
أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام، سواء في ذلك الدولة أو الأشخاص 

ورة أن يكون أحد أطراف العقد الإداري شخصا معنويا المعنوية العامة الإقليمية، وضر
عنصر بديهي، ذلك أنّه لا يجوز أن يوصف العقد أنّه إداري إلا إذا كان أحد أطرافه على 
الأقل جهة إدارية، وإن كان من المقبول أن تكون الإدارة طرفا في عقد مدني فإنّه ليس 

  .من المقبول أن يوصف أنّه عقد إداري

ة إدارية طرفا في العقد حتّى يعتبر العقد عقدا إداريا، يستند إلى وشرط وجود جه
كون قواعد القانون الإداري إنّما وجدت لتحكم وتنظم نشاطات وأعمال السلطات الإدارية، 

  .1فضلا عن اعتبار العقود الإدارية نوعا من أنواع عقود الإدارة العامة

  .2ز الإداري شخصا عاماوعليه يكون بالضرورة أحد أطراف عقد الامتيا

  

  

  
                                                             

  .117بن علية حميد، إدارة المرافق العام عن طريق الامتياز، دراسة التجربة الجزائرية، المرجع السابق، ص -1
2-AUBERT Jean-Luc: Le contrat, droit des obligations, 2e édition, DALLOZ, Paris, 2000, 
p19.  
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  :ورود محل عقد الامتياز الإداري على إدارة واستغلال مرفق عام/ب

يتمثل الشّرط الثّاني لاعتبار العقد إداريا في اتّصاله بنشاط مرفق عام، وتُعبر فكرة 
المرفق العام بصفة عامة عن كل نشاط أو مشروع تضطلع به السلطات العامة قصد 

  ...م، مثل مرفق العدالة، المواصلات، التّعليمتحقيق النفع العا

والعبرة في اعتبار النشاط الذّي يتصل بالمنفعة العامة مرفقا عاما يخضع لتقدير 
الدولة، فيدخل في اختصاصها وإرادتها في أن تتولى أمره، لكون الدولة القوامة على 

  .1المرافق العامة

حتى يعتبر عقدا إداريا يجعل من عقود  واشتراط فكرة اتّصال العقد بالمرفق العام
  .الإدارة المتعلقة بدومينها الخاص عقودا مدنية لا إدارية

لا يكفي لاعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة طرفا فيه، ولا يكفي كقاعدة عامة أن 
  .يتصل موضوعه بمرفق عام، ما لم تأخذ الإدارة في تعاقدها بوسائل القانون العام

      :عقد على شروط استثنائيةاحتواء ال/ج

تتمتع الإدارة المانحة للامتياز بسلطات استثنائية تفرضها صفتها كشخص من  
أشخاص القانون العام، وطبيعة العقد فضلا عن محله وغرضه، حماية لفئة المنتفعين 

  .وضمانا لاستمرار السير الحسن للمرفق العام

بأساليب القانون العام، أن يتضمن العقد وما يكشف عن اتجاه نية الإدارة إلى الأخذ 
غير مألوفة في القانون الخاص، سواء قررت تلك الشروط امتيازات  2شروطا استثنائية

                                                             
    .39، ص2007محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، -1
ية غير مألوفة في القانون وإن كان إجماع الفقه متفقا على ضرورة احتواء العقد الإداري على شروط استثنائ -2

الخاص، إلاّ أن فكرة تحديد ما هو من قبيل الشّروط الاستثنائية فكرة عويصة، بذل فقهاء القانون الإداري جهودا في 
 =د لما يعتبر أو لا يعتبرة تعريف أو معيار محده ليس هناك ثمغم أنّعلى الررسم معالمها وإبرازها لكن دون جدوى، و
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، مثل الفسخ الإرادي 1للإدارة لا يتمتع بها المتعاقد معها، أو حقوق استثنائية للمتّعاقد معها
  .2وسلطة الرقابة والتّوجيه

لاستثنائية ليس الدليل الوحيد على الأخذ بأسلوب القانون على أنّه إيراد الشّروط ا
العام، فقد لا يتضمن العقد أي شروط غير مألوفة في القانون الخاص، مع ذلك يستفاد هذا 
الأسلوب من طبيعة المرفق العام والنّظام المقرر لسيره وظروف عمله، ومثال العقود التّي 

  .شروط استثنائية، عقد الامتياز الإداري تعتبر إدارية ولو لم يتضمن العقد أية

العقد شروطا استثنائية هو  ، أن تضمين"لوبادير دي أندري"واعتبر الفقه، أمثال 
  .3العنصر الجوهري لتمييز العقد الإداري في الوقت الحالي

تؤدي الإمكانية الممنوحة للإدارة بإبرام عقود في مجال تسيير المرافق العامة إلى 
  :سيتين وهمانتيجتين أسا

ü رورة مع كل ما يؤدي ذلك من  اعتبار العقد في هذه  الحالة إداريابالض
نتائج معروفة ضمن نطاق نظرية معايير العقد الإداري، بالتّالي إخضاعه 

                                                                                                                                                                                              

روط ، يستعمل القضاء ط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص، وفي محاولة لتعريف هذه الشّرومن صميم الشّ=
ي يمكن أن يقبلها أي ي تمنح المتعاقدين حقوقا والتزامات غريبة بطبيعتها عن تلك التّروط التّالفرنسي أحيانا تعبير الشّ

  .متعاقد في إطار العلاقات المدنية أو التجارية
القضاء على اعتبار الشّروط التّي تتضمن امتيازات وحقوق للإدارة لا يتمتع بها المتعاقد الآخر من قبيل  وقد جرى

الشّروط الاستثنائية، في مجال تمييز العقد الإداري منه عقد الامتياز، لتمتد إلى تلك الشّروط التّي تخول المتعاقد مع 
زع الملكية للمنفعة العامة، أو شغل الأملاك العقارية الخاصة دون الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير، مثل ن

  .رضاء أصحابها لمدة محددة، بالإضافة إلى الإحالة إلى دفاتر الشّروط الخاصة المعينة
أن يتضمنها نفس العقد، بل تكفي الإحالة في شأنها إلى دفاتر شروط معينة، أو أن  روط الاستثنائيةلا يلزم في الشّ-1

  .ه لا يشترط أن تكون شروطا رضائيةمقررة بمقتضى القوانين واللوائح ، أي أنّ تكون
2-DIDIER Jean-Pierre: Délégation de service public, in RSJ, N°30, 23 juillet 2007, p34. 

، تم فحص الموقع  www.pdffactory.com:، عن الموقع13محمد الشافعي أبوراس، العقود الإدارية، ص-3
  .15:00على الساعة  28/02/2013يوم

http://www.pdffactory.com
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، وعملية وضع 1لقواعد القانون العام ويدخل في اختصاص المحاكم الإدارية
تمييزا ما بين الشّروط الشّروط المتّعلقة بهذه العملية الإدارية تفرض 

التّعاقدية التّي تحدد العلاقة بين الإدارة والمتعاقد معها، والشّروط التّنظيمية 
التّي تعدها الإدارة وتستطيع تعديلها كلما اقتضت ضرورة  إعادة تنظيم 

  .المرفق ذلك
ü فيما يقتضيه  يكمن أصل الفكرة الجوهرية التّي يقوم عليها المرفق العام

اجة الملحة لتحقيق المنفعة العامة، وهي حاجة تقر بمشروعية إشباع الح
استخدام الوسائل القانونية للقانون العام، فمتطلبات هذه المنفعة تسمح 
للأشخاص العامة استعمال بعض السلطات بصفة انفرادية في مواجهة 

  .2المتّعاقد معها، والتّي تكون محظورة في القانون الخاص
العقد الذي يكون محله الانتفاع بمال عام هو بطبيعته من  وغنّي عن البيان أن

العقود التّي تخضع لأحكام القانون العام، لأنّها توافق طبيعة المال العام ولاتصالها الوثيق 
  .بمقتضيات النفع العام

  موضوع عقد الامتياز إدارة وتسيير واستغلال مرفق عام:ثانياً

وراء التزامها تحقيق منفعة عامة، من خلال  تستهدف الإدارة المانحة للامتياز من
تلبية حاجات مشتركة للجمهور، ما يفرض أن يتّم الاتفاق في عقد الامتياز الإداري على 

  .إدارة واستغلال مرفق عام تابع للدولة، لتحقيق الغرض المرجو

طّابع تتسم المرافق العامة التّي تستعمل جهة الإدارة بشأنها أسلوب الامتياز عادة بال
، الأمر الذّي يشجع الأفراد والشّركات )مقابل(الاقتصادي، والتّي تكون خدماتها نظير رسم 

                                                             
، 1992ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر،  أحمد محيو، ترجمة فائز انجق، بيوض خالد، المنازعات الإدارية، -1

   .107ص
2-LECOQ Pierre-André: Travaux dirigés, droit administratif, ELLEPS, Paris, p177.   
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، مثل النّقل وتوزيع المياه، فلا يتصور أن تعهد 1الخاصة على الالتزام بإدارتها واستغلالها
الإدارة إلى أحد الأفراد أو الشّركات بإدارة مرفق إداري لما في ذلك من خطورة تمتد 

ثارها إلى المنتفعين، كما أن المرافق العامة الإدارية عادة لا تستدرج في نشاطها القطاع أ
، رغم أن هناك 2الخاص بحكم عدم استهدافها الربح الّذي هو المعيار المحرك لهذا القطاع

من يرى أن محل عقد الامتياز الإداري لا يقتصر فقط على المرافق العامة الاستثمارية، 
عمل أيضا في المرافق العامة الإدارية مثل امتياز الطّرق، الّنقل المدرسي، امتياز بل يست

، حيث اعتّرف الاجتهاد الإداري الفرنسي لأشخاص القانون الخاص بإمكانية 3المستشفيات
  . Terrier "4"إدارة المرافق العامة الإدارية، وكان ذلك في قضية 

  

  

 
                                                             

، 2008 القاهرة،، )القرارات الإدارية، الضبط الإداري، العقود الإدارية( ريأبو الخير، القانون الإدا دعادل السعي-1
   .709ص

مجلة الدراسات والبحوث دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية والقطاع الخاص،  ار بوضياف،عم-2
   .177، ص2010، تبسة، 25، العدد البرلمانية، الفكر البرلماني

3-FRIER Pierre-Laurent: PETIT Jacques: Précis de droit administratif, op. Cité, p346.  
ل فرد من البلدة يشارك كبالإعلان عن مكافأة يتم منحها ل قامت إحدى المجالس البلدية: "تتلخص وقائع القضية في أن-4

لمال، لكن عندما طلب السيد في حملة التخلص من الأفاعي الخطرة، وقد قام المجلس البلدي برصد مبلغ معين من ا
"Terrier"وفي النزاع '، نصيبه من المال، كان جواب الإدارة أن المبالغ قد نفذت نظرا لصرف الكثير من المكافآت ،

، كان مكلفا من قبل الإدارة بتحقيق مرفق عام "Terrier"أعلن مجلس الدولة الفرنسي اختصاصه باعتبار أن السيد 
تهاد بداية لما يعرف بأزمة المرفق العام، التي تعمقت بتكريس الاجتهاد الإداري مفهوما آخر إداري، ويشكل هذا الاج

ويشكل قرار " Peyrot" وتكرر هذا الاجتهاد في قضية  .المرافق العامة الصناعية والتجارية للمرافق العامة، وهي
لمزيد  .Therondالإدارية وذلك في قضية  مجلس الدولة الفرنسي أول تطبيق للامتياز كوسيلة لإدارة المرافق العامة

المؤسسة العامة والخصخصة، المرجع السابق، -، طرق إدارة المرافق العامةحيدر جابروليد  :من التفاصيل راجع
  .10ص
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  ة وطويلة نسبياعقد الامتياز عقد محدد المد:ثالثا

يلتزم الملتزم في عقد الامتياز الإداري لمدة محددة، فهو ليس بعقد أبدي وليس 
 1تنازلا عن المرفق العام، إنّما مجرد طريقة للتّسيير، وهي أهم العناصر المميزة للامتياز

ن إنفاق وغالبا ما تتّسم هذه المدة بالطّول نسبيا نظرا لطبيعة هذا العقد، وما يترتب عليه م
مبالغ مالية كبيرة لإدارة المشروع، ويراعي في تحديدها أن تكون كافية لتغطية نفقات 

  .3والسماح للملتزم بقدر معقول من الربح 2المشروع

باعتبار عقد الامتياز الإداري من العقود التّي ينصب محلّها على إدارة وتسيير 
العقود غير المسماة، لا نجد له تنظيما  مرفق عمومي تابع للدولة، ونظرا لأنّه من طائفة

خاصا به يحدد المعالم الأساسية له، عدا ما تعلق بالقوانين المنظمة لبعض المرافق 
القطاعية، وغالبا ما تطلق هذه الأخيرة من حرية إبرامه دون تحديد لهوية المتعامل 

صاحب الامتياز أن يكون  المتّعاقد مع الإدارة المانحة له، خاصة وأن هذا العقد يتطلب من
على قدر من الخبرة والكفاءة فضلا عن القدرة الماّلية والتقّنية، فتتضاعف وتزداد فرص 
إبرامه مع الأجانب، وفي هذا الإطار لا تخفى خطورة عقد الامتياز إن هو اُبرم لفترة 

سع وتسعين طويلة، كما حدث في امتياز قناة السويس المصرية الذّي اُبرم أول مرة لمدة ت
سنّة، وكان سببا مباشرا في الاحتلال الانجليزي لمصر، لذا يظهر من أمر تحديد مدة 
الامتياز ضرورة يتعين مراعاتها بكل دقة، أخذا بعين الاعتبار مصالح المرفق والدولة، 

                                                             

, in RFDA, : sa fonction, ses critères La délégation de service public David: SOLDINI -1

N°06, DALLOZ, Paris, Novembre –Décembre 2010, p 1118.  
 .323، المرجع السابق، ص))...الكتاب الثاني((، القانون الإدارينواف كنعان: انظر أيضا

2-MARCEAU Long : Système concessif et  droit communautaire dans le domaine de l‘eau,  
in RA, N°318, Novembre-Décembre 2000, p578. 

   .38، ص2000حكيم، الدار الجامعية، الإسكندرية، و، العقود الإدارية والتّماجد راغب الحل -3
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دون أن يولى هذا الاعتبار أهمية على حساب الملتزم الّذي هو طرف يستهدف من وراء 
  .حقيق أقصى ربح ممكنالتزامه ت

، مما يسمح للسلطة 1وعليه لا يجوز أن يكون عقد الامتياز أبدياً أو غير محدد المدة
  .2الإدارية بتغيير طريقة إدارة المرفق مع تطور الظّروف

مدة عقد الامتياز، إلا أن هناك من القوانين  وإن لم يقم قانون الولاية والبلدية بتحديد
  .لقطاعية من حددتها أو حصرتهاالخاصة بالمرافق ا

، سنة 30ب فتم تحديد المدة القصوى لامتياز تسيير مرفق الّتزويد بمياه الشرب 
يبدأ سريانها من تاريخ نشر قرار منح الامتياز في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

وط المتضمن المصادقة على دفتر الشر 08/54من المرسوم التنفيذي  04حسب المادة 
  .3النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية لمياه الشرب ونظام الخدمة المتعلق به

                                                             
د كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل يحد 11/346تنفيذي رقم من المرسوم الّ 12تنص المادة  -1

، على المرجع السابقملاحي، فيه الياضية والترنشاطات الرطحية والبحيرات لتطوير الّالس مستوى الحواجز المائيةعلى 
  :يجب أن يتضمن قرار منح الامتياز لاسيما" :هأنّ
  .تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخص-
    مدة الامتياز-

  "يبلغ صاحب الامتياز بالقرار وبدفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانوناً
عقد  - عقد العمل- التزام المراق العامة-المقاولة(في القانون المدني العمروسي، العقود الواردة على العمل أنور -2

منشأة المعارف، ، الطبعة الأولى، ملقا علة نصوصها بالفقه وأحكام النقض) الحراسة-عقد العارية -عقد الوديعة-الوكالة
   .155ص، 2002، الإسكندرية

تضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير ي ،2008فيفري  09المؤرخ في ،08/54المرسوم التنفيذي  -3
  .2008فيفري  13، الصادر بتاريخ 08ج ر عدد  بالامتياز للخدمة العمومية لمياه الشرب ونظام الخدمة المتعلق به

من المصادقة على دفتر ، يتض2008فيفري  09، المؤرخ في 08/53نفس المدة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 
 13، الصادر بتاريخ 08الشروط النموذجي بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به، ج ر عدد 

  .2008فيفري 
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، يحدد كيفيات منح امتياز 11/346من المرسوم التنفيذي رقم  13وحسب المادة 
استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات 

، يمكن تجديد الامتياز بناء على طلب يقدم 1رياضية والترفيه الملاحيلتطوير الّنشاطات ال
  .ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاة مدته

، الّذي يحدد كيفيات 11/341بينما حددت المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 
ومنشآت منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه 

، أجل تقديم طلب التجديد بسنة قبل نهاية مدة 2التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
  .عقد  الامتياز الإداري الأصلي

، الذي يحدد كيفيات تطبيق 10/326من المرسوم التنفيذي  13كما حددتها المادة 
 40، بحد أقصاه 3ةحق امتياز استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدول

  .منه 14سنّة قابلة للتجديد، عملا بالمادة 

قام بتحديد مدة عقد الامتياز،  4، المتعلق بالمحروقات05/07من جهته القانون رقم 
  .منه71وجعلها خمسين عاماً كحد أقصى تطبيقا للمادة 

، يحدد شروط وكيفيات منح 06/11حددتها المادة الرابعة من الأمر رقم  في حين
لامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع ا

                                                             
يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى  ،11/346المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .السطحية والبحيرات لتطوير الّنشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، المرجع السابقالحواجز المائية 
يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية ، 2011سبتمبر  26لمؤرخ في ، ا11/341لمرسوم التنفيذي رقم ا -2

ادر الص ، 54ج ر عدد  ،الهيدروكهربائيةلإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع 
  .2011أكتوبر  02بتاريخ 

، يحدد كيفيات  تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 10/326لمرسوم التّنفيذي رقم ا -3
  .رجع السابقلمالخاصة للدولة،  ا

  .المرجع السابق ، يتعلق بالمحروقات،05/07نون رقم القا -4
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، بعشرين سنة كحد أدنى، على خلاف القوانين الأخرى التّي تجعل لها حدا 1استثمارية
  .أقصى لا يجوز تجاوزه

فق العامة المتعلقة بامتياز المرا 3.94/842بينما حصرتها التّعليمة الوزارية رقم        
، وجعلت لها حدين، حد أدنى لا يجوز التّنازل عنه، تمكينا للملتزم من 2المحلّية وتأجيرها

استعادة ما أنفقه في سبيل إعداد المشروع وتسخير الحاجات العامة للجمهور، وحد أقصى 
  .لا يجوز تجاوزه، إذ هي محصورة بين الثلاثين والخمسين عاما

، وهي 3الامتياز الإداري ما بين الثلاثين والخمسين عاما وعموماً تتمحور مدة عقد
مدة معقولة تسمح للملتزم بجني بعض من الفوائد والأرباح فضلا عن استعادة ما تكبده من 

  .نفقات

 المقابل الّذي يتقاضاه الملتزم ليس أجرا أو ثمنا إنّما رسما:رابعا

عوض أحد المتعاقدين صورة وإن كان الأصل في العقود الملزمة لجانبين أن يأخذ 
ثمن يكون مصدره المتعاقد الآخر معه، إلاّ أن الأمر ينحاز عن المألوف إذا ما تعلق الأمر 
بعقد الامتياز الإداري، حيث أن المقابل الذي يتحصل عليه الملتزم إزاء ما يوفره وما 

أو ثمنا، إنّما  ، فهو ليس أجرا4يقدمه من خدمات لا يكون مصدره الإدارة المانحة للامتياز

                                                             
ابعة ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت2006ّأوت  30، المؤرخ في 06/11مر رقم الأ -1

للأملاك الخاصة للد2006أوت  30، الصادر بتاريخ 53از مشاريع استثمارية، ج ر عدد هة لانجولة والموج.  
    .، المرجع السابق01الملحق رقم  -2
عن البترول واستغلاله، المبرم بين حكومة جمهورية مصر والشركة العامة  ما حدث في عقد امتياز البحث -3

، حيث جاء في البند الثاني منه أنه تمنح الشركة الامتياز لمدة ثلاثين عام، اعتبارا من )شركة مساهمة مصرية(للبترول
، صاحب ذهب شقير، لبيب مجيد: لمزيد من التفاصيل راجع.تاريخ توقيع العقد، قابلة للتجديد لمدة خمسة عشر عاما

، 1996اتفاقيات وعقود البترول في البلاد العربية، الطبعة الثانية، الجزء الأول، الطبعة العالمية بالقاهرة، القاهرة، 
  .597ص

  :راجع متياز أنه عقد سلبي،وعلى هذا الأساس هناك من وصف عقد الا-4
GUGLIELMI (G.J) : KOUBI. (G): Droit de service public, op.cité, p510. 
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، وتقوم الإدارة بتحديد نسبتها القصوى على 1رسما يتقاضاه من المنتفعين بخدمات المرفق
  .ألاّ يتجاوزها الملتزم

فضلا عن هذه الخصائص الرئيسية لعقد الامتياز، فالملتزم مع الإدارة يتحمل نفقات 
  .ما مطرداالمشروع وأخطاره المالية فضلا عن فوائده، ويضمن سيره سيرا منظ

   :المبحث الثاني

  آليات تكوين عقد الامتياز الإداري وتكييفه

مست التّحولات الجديدة بالجوانب السياسية والاقتصادية للدولة، والتّي انعكست 
عليها في ظل تزايد الحاجات العامة وضرورة توفيرها مع مراعاة النّوعية والفعالية في 

ة،وقت أصبحت فيه كل المرافق العامالأمر الّذي دفع  ة مدعوة لتحقيق مردودية مالي
بالدولة مواكبة التّطور من خلال إصلاح مؤسساتي فيما تعلق بمباشرة المرافق العامة 
وطرق تسييرها وتفعيل دور القطاع الخاص، من خلال إشراكه في تسيير بعض المرافق 

، في شكل عقد الامتياز "مواطن-خواص-إدارة"العامة بالتّالي ظهور علاقة ثلاثية الأبعاد 
الّذي أنشأ نوعين من العلاقات القانونية، علاقة بين السلطة المانحة للامتياز والملتزم، 

  .وعلاقة بين الملتزم والمنتفعين بخدمات المرفق العام

                                                             
، 2007خليفة عبد الحميد، المعيار المميز في العقود الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مفتاح  -1

  :أيضاراجع  .40ص
DALFARRA Theirry: Nécessaire adaptation du modèle de la concession, édition 
Administrations et collectivités, RSJ, N°16-18, 16Avril 2007, p29. 

  :راجع أيضا
ROBERT Jacques: AUBY Jean-Mary: La concession de service public et audio-visuel, 
RDP, LGDJ, 1987, p383. 
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وباعتبار الإدارة المسؤولة عن إدارة وتسيير المرافق العامة، بالتّالي تقديم وتوفير 
جمهور، فإنّه يدخل في صميم سلطاتها بعض الشّروط اللائحية الخاصة بتنظيم الخدمات لل

المرافق العامة سواء قامت باستغلال المرفق بنفسها أو عن طريق أسلوب الامتياز، 
بالإضافة إلى الشّروط التّعاقدية التّي يمكن الاستغناء عنها، لو أن الإدارة تولت تسيير 

يخضع عقد الامتياز الإداري لقواعد القانون العام التّي  وإدارة المرفق شخصيا، وعليه
تظهر جلّيا في فكرة التّنظيم، والتّي تجعل منه عقدا إداريا في جزء منه، إلاّ أنّه في جزءه 
الأخر يخضع لقواعد القانون الخاص التّي تضفي عليه الصفة المدنية، وعليه عقد الامتياز 

وعين من القواعد، ما يفرض مروره بمجموعة من الإداري عقد ذو شقين، يحتوي على ن
المراحل فضلا عن إتباع جملة من الإجراءات للوصول إلى شكله النّهائي بالتّالي 

، وتركيبته الخاصة تثير إشكالية طبيعته القانونية، إن هو عقد أم )المطلب الأول(تكوينه
  ). المطلب الثاني(تنظيم 

  :الأولالمطلب 

  متياز الإداريآليات تكوين عقد الا

لا يختلف عقد الامتياز الإداري عن العقود الخاصة من حيث ضرورة توافر أركان 
العقد بصفة عامة، وحتمية تحقق شروط صحة الانعقاد من عيوب الرضا، وعيوب عدم 
مشروعية المحلّ أو السبب، لكن يختلف عنها في طريقة التّعبير والإفصاح عن إرادة 

ارتباط عقد الامتياز الإداري بإدارة واستغلال مرفق عمومي، ونظرا السلطة الإدارية، ف
لأهمية موضوعه، ولما كان تحقيق المنفعة العامة غرضه الأساسي ، فإنّه يتعين على 

على أساس أنّها شخص قانوني عام يتعاقد  1الإدارة المتعاقدة مراعاة بعض الاعتبارات
                                                             

  :ي تعتمدها الإدارة المانحة للامتياز في اختيار صاحب الامتياز ما يليمن بين المبررات والاعتبارات الجوهرية التّ -1
من خلال المحافظة على المالية العامة للدولة، الذي يتحقق باختيار الطرف المتعاقد الذّي : تبارات المصلحة العامةاع* 

  =.يقدم أفضل الشروط بالنسبة للخزينة العامة للّدولة



الإداريعقد الامتياز  ماهية                                                   :              لالفصل الأو  
 

 
60 

، )الفرع أول(ياز الّذي يحقق الغرض المرجو باسم المصلحة العامة لاختيار صاحب الامت
  ). الفرع الثاني(بالّتالي إبرام العقد الّذي يتّم باستحضار وثائق معينة 

  :الفرع الأول  

  اختيار صاحب الامتياز 

تجعل فكرة ارتباط عقد الامتياز بتسيير مرفق عمومي من الإدارة المانحة له حذرة        
د معها، حيث أن نجاح سير المرفق العام مرتبط بحسن اختيار ومتيقظة في اختيار المتعاق

الملتزم، والتّسيير الفعال يبدأ بالاختيار العقلاني والأحسن، ورغم أهمية هذه المرحلة 
 نص المشرع لم ينظمها، فليس هناك أي وخطورتها في عقد الامتياز الإداري، إلا أن

  .يخاص ينظم كيفية منح عقد الامتياز الإدار

بذلك تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في اختيار الملتزم ، دون التّقيد بإتباع 
، وذلك نظرا لخطورة دور 1طريقة معينة من طرق التّعاقد مثل المناقصات والمزايدات

                                                                                                                                                                                              

أغراض على اعتبار أن الإدارة تلتزم بالتّعاقد مع الأقدر والأكفأ فنيا على تحقيق : اعتبارات المصلحة الفنية*=
بغض النّظر عن المصلحة المالية للخزينة العامة، ما يؤدي إلى منح الإدارة قدرا ) المتمثلة في تحقيق المنفعة العامة(العقد

  .من الحرية في نطاق اختيار المتعاقد معها
حقيق الضمانات التّي تقوم على أساس ضرورة كفالة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، بت: اعتبارات العدالة القانونية*

اللازمة لذلك من أي تهديد من تعسف السلطات الإدارية المتعاقدة وإساءة استعمال حريتها المطلقة في الاختيار المطلق 
  .202، القانون الإداري، النشاط الإداري، المرجع السابق، صعمار عوابدي: لمزيد من التفاصيل راجع. للمتعاقد معها

ولة وتحت ضغط الد رين الخواص للمرفق العام، فإنوق من طرف المسيالهيمنة على الستفاديا للوقوع في وضعية - 1
ة المفتوحة على المنافسة، ومستقلة عن نشاء هيآت مكلفة بضبط استغلال المرافق العامإولية عمدت إلى جارة الدقواعد التّ

لقانون الإداري ا لي الانتقال منستقلة، بالتاّة الم، وهي الهيآت الإداريمةتصاديين المسيرين للمرافق العاّالأعوان الاق
  .للمرافق إلى قانون الضبط الاقتصادي

استعمل مصطلح الضبط في القانون الجزائري في السنوات الأخيرة، مع انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي وفتح 
، مداخلة عيساوي عز الدين: لمزيد راجع(هرباء،المرافق التقليدية للمنافسة، كالمواصلات السلكية واللاسلكية، الغاز والك

 =أثر التّحولات: البحث عن المصالحة، الملتقى الوطني حول: جدال بين المرفق العام وقانون المنافسة: تحت عنوان
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صاحب الامتياز المتمثّل  في إدارة أحد المرافق العامة تحت إشراف الدولة، وإجراء 
ي أكثر مرونة من إجراءات منح الصفقات العمومية، حيث تستغني التّفويض إجراء تقليد

، وغير مجبرة على احترام 1الإدارة المفوضة عن عملية استقبال العروض من المتنافسين
  .2إجراءات الإشهار والمنافسة

فمبدئيا الإدارة المانحة للامتياز حرة في اختيار الملتزم على أساس الاعتبار 
همية الملتزم كعنصر من عناصر العقد، وتستلزم بداهة اختيار الإدارة ، نظرا لأ3الشّخصي

المتّعاقد الّذي يقدم أفضل الشّروط والضمانات المالية، مع مراعاة المصلحة الإدارية من 
، وهذه الحرية 4خلال اختيار أكفأ المتقدمين لأداء الخدمات التّي تحرص على تحقيقها

                                                                                                                                                                                              

نوفمبر،    30الاقتصادية على المنظومة القانونية الاقتصادية، الجزء الأول، القطب الجامعي تاسوست، جيجل، يومي =
  .104، ص2011سمبردي31

1-LINDITCH Florian: Délégation de service public : les précisions apportées par la décision 
corsica Ferries, Edition Administrations et collectivités territoriales, in RSJ, N°26, 25juin 
2007. 
2-BERTHON Georffroy: Le régime de passation des concessions domaniales à la croisé 
des chemins, DALLOZ, in RFDA, N°03, Mai -Juin, 2009, p484. 

 :انظر أيضا 
 FRIER Pierre-Laurent: PETIT Jaqcues: Précis de droit administratif, Op.cit.p365. « il est 
de règle que le concédant a le libre choix du concessionnaire(…) une concession(…) sans 
avoir au préalable mis cette société en concurrence avec d’autres entreprises susceptible 
d’exploiter un tel service, et sans que le juge administratif puisse apprécier l’opportunité du 
choix du concessionnaire ». 

الحرية  خصي يكمن في تكريس طابع المرفق العام عند إبرام العقد، حيث أننوني لمبدأ الاعتبار الشّالأساس القا -3
ذي يقع على عاتقها ر في ضوء الالتزام الّبرتُ الإدارية ي تملكها الإدارة في اختيار شريكها في عقود الامتيازالتّالكاملة 

ي الالتزامات التّ من ملةج، كما يجد هذا المبدأ أساسه أيضا في ةاموالذي يتمثل في إشباع الحاجات العامة للمصلحة الع
   .هر على التنفيذ الجيد للمرفق شخصياًأين يتعين عليه الس ى عاتق الملتزمتقع عل

، عن 02العقود الإدارية، عين شمس، ص مجالرمضان محمد بطيخ، الالتزامات ما قبل التعاقدية في  -4
   .15:00: على الساعة 30/04/2013يوم ، تم الإطلاع على الموقع  www.laugo.net/vd/forum/php:الموقع

http://www.laugo.net/vd/forum/php
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رم لمدة طويلة نسبيا التّي تدل على ثقة كاملة بين المتعاقدين، مستمدة من أهمية العقد المب
  .1والقاضي الإداري لا يمارس أية رقابة على حرية الإدارة في الاختيار

وعليه تركت السلطة التّقديرية في اختيار الملتزم للإدارة المانحة للامتياز، التّي 
خدمة من خلال مؤهلاته التقّنية  تعتمد في ذلك على شخصية الملتزم الّذي يقدم أفضل

، ما لا 3، بالتّالي يعتبر عقد الامتياز الإداري عقد ذو طابع شخصي2وإمكانياته المالية
 .4يسمح للملتزم التّنازل عليه لشخص آخر دون الموافقة المسبقة للإدارة المانحة للامتياز

لقواعد التّي تنيط على أن مبدأ الاختيار الحر لصاحب الامتياز مستثنى بموجب ا
، مثل ما تناوله قانون 5احتكارا ببعض الأشخاص لإدارة بعض المرافق العامة

، أين جعل منح الامتياز للشّركة الوطنية سونطراك أو أحد فروعها، أو 6المحروقات
ببعض الأحكام التقييدية بفرض الجنسية الجزائرية  في شخص الملتزم، كما هو محدد في  

، يحدد كيفيات استغلال  الأراضي الفلاحية التّابعة للأملاك الخاصة 10/03القانون 
  . 7للدولة

                                                             
1-FRAISSEIK Patrick: Droit administratif, ellipses, Paris, 2000, p169. 
2-AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Grands services publics et entreprises 
nationales, op.cit,  p205. 
3-LONG Marceau: Système concessif et droit communautaire dans le domaine d’eau, 
Op.cit, p578. 
LE TOURNEAU Philippe: Les contrats de concession (Distribution sélective, Concession 
exclusive, Distribution automobile, Droit interne et communautaire), édition de Juris-
Classeur, Paris, 2003, p13. 
4-VEDEL George: Droit administratif, 6e édition, 3e trimestre, presses universitaire de 
France, Paris, 1976, p838. 

  .577، صالمرجع السابقالقانون الإداري،  جورج قودال، بيار دلقولقيه، ترجمة، منصور القاضي، -5
  .المرجع السابق، يتعلّق بالمحروقات، 05/07تمم القانون رقم يعدل وي، 13/01القانون رقم  -6
  .، المرجع السابق، يحدد كيفيات استغلال  الأراضي الفلاحية التّابعة للأملاك الخاصة للدولة10/03القانون  -7
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، المتعلقة بامتياز المرافق 3.94/842يلاحظ من خلال التّعليمة الوزارية رقم   
، أن هناك تحول رافق التّوجه نحو اعتماد إجراءات جديدة 1العمومية المحلية وتأجيرها
في عقود الصفقات العمومية، تكمن في المزايدات الّتي تضمن  لمنح الامتياز، وهي أساسية

منافسة فعالة على أسس ومعايير موضوعية تُعدها الإدارة مسبقا، بالتّالي تحقيق مبادئ 
العقلانية، الشفافية، تكافؤ الفرص والمساواة، فضلا عن حرية المنافسة التّي تتجسد عن 

  .طريق الإشهار

لمعنية بإبرام العقد من أهم مرحلة في عقد الامتياز والمتمثلة بعدما تتفرغ الإدارة ا
  .في اختيار المتّعاقد معها تشرع في عملية إبرامه

  :الفرع الثّاني

    إبرام عقد الامتياز الإداري  

ينفرد عقد الامتياز الإداري خلافا على العقود المدنية التّي تكتفي بالشّروط العامة 
د من رضاء، محل وسبب، بإجراءات ومراحل لإبرامه بدءا المعهودة في تكوين العقو

، وانعقاده بعد مصادقة السلطة )ثانيا( ، للوصول إلى تحريره )أولا(بصدور القرار بالتّعاقد 
  ).ثالثا(المختصة عليه 

    صدور القرار بالتّعاقد:أولا

لم تحظ انطلاقا من توسط عقد الامتياز الإداري طائفة العقود غير المسماة التّي 
بتنظيم من المشرع، فإن دراسة أية زاوية من هذا العقد تستدعي البحث في النّصوص 
المتفرقة المنظمة لامتياز بعض المرافق على الخصوص، فضلا عن تعليمة وزير الداخلية 

، المتعلقّة بامتياز المرافق العمومية المحلّية 3.94/842والجماعات المحلّية رقم 
  .وتأجيرها

                                                             
  .، المرجع السابق01الملحق رقم  - 1
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تبرت مرحلة اختيار الملتزم مرحلة هامة إلاّ أن إبرام العقد لا يتوقف عليها، وإن اع
من التّعليمة " إجراءات منح امتياز المرافق العامة"فالفقرة الثّالثة الواردة تحت عنوان 

، استلزمت 1، المعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلّية وتأجيرها3.94/842الوزارية رقم 
ي بمنح امتياز المرافق العامة المحلّية من قبل المجلس الشّعبي البلدي أو صدور قرار يقض

 ا المرافق التّابعة للولاية فإنة التّنفيذية البلدية بالنّسبة للمرافق التّابعة للبلدية، أمالمندوبي
  .قرار المنح يصدر من المجلس الشّعبي الولائي أو المندوبية الولائية

ذا القرار أن العقد نشأ، كونّه لا يزال يستلزم إجراءات ولا يعني صدور مثل ه
مكملة، كما أنّه بإمكان المجلس الّذي أصدره التّراجع عنه وإلغاءه، كونه لا يتعدى أن 

  .2يكون ترخيصا باستعمال الامتياز

بعد اختيار الإدارة الملتزم بكامل حريتها، وصدور قرار منح الامتياز من الجهة 
  .وعية المرفق الّذي يتم التّعاقد عليه، تأتي مرحلة انعقاد العقدالمختصة حسب ن

  انعقاد العقد:ثانيا

يتّم التّوصل في هذه المرحلة إلى تحرير عقد الامتياز الإداري الّذي مر بمراحل 
متتابعة، وإن كانت هذه المرحلة متطّورة في إبرام هذا العقد إلاّ أنّها غير حاسمة للأمر، 

سبق يتطلب عقد الامتياز الإداري إجراء آخر تتوقف عليه عملية  حيث وفضلا عما
عليه من طرف السلطات المكلفة بذلك حسب كل  3إبرامه، وهي التّوقيع والمصادقة المسبقة

  .قطاع

، المتعلّق بمنح امتياز 96/308نصت المادة الثّالثة من المرسوم التّنفيذي رقم 
قية منح الامتياز الخاص بالطرق السريعة بمرسوم يصادق على اتفا:"أنّه 4الطرق السريعة

                                                             
   .05سابق، صالمرجع ال، 01لملحق رقم ا -1
المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها،  3.94/842عليق على التعليمة رقمالتّبن مبارك راضية،  -2

   .59صالمرجع السابق، 
3-AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: grands services publics et entreprises 
nationales, Op.cit, p242. 

  .ق منح امتياز الطّرق السريعة، المرجع السابق، يتعل96/308من المرسوم التّنفيذي رقم  03المادة  -4
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: يتخذ في مجلس الحكومة، بناءا على تقرير مشترك بين الوزراء المكلّفين على التّوالي
  ".بالداخلية والمالية والطّرق السريعة

من  130والمادة  1، المتّعلق بالبلدية90/08من القانون رقم  138كما نصت المادة 
أن منح امتياز المرافق العامة المحلية يكون  2، المتعلق بالولاية90/09القانون رقم 

بموجب مداولة مصادق عليها من المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، ولا ينعقد إلاّ بعد 
مصادقة الوالي المختص إقليميا على العقد المبرم بعد التّحقق من سلامة الإجراءات 

موذجي، وهو ما نصت عليه التّعليمة الوزارية رقم المتّخذة ومطابقتها لدفتر الشّروط النّ
  . 3، المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلّية وتأجيرها3.94/842

و يمثل تصديق الوالي على الاتّفاق المتضمن عقد الامتياز الإداري شكلا من 
  .4أشكال الرقابة الإدارية

في تكوين العقد، أم أنّها شرط تثير فكرة المصادقة مسألة ما إذا تعتبر عنصرا  
  .ضروري يتوقف عليه دخول العقد حيز التّنفيذ

، يتبين ربطهما 6من قانون الولاية 50و 5من قانون البلدية 42بتفحص المادتين 
لتنّفيذ المداولة فقط بالمصادقة، وعليه يمكن القول أن الامتياز موجود لكن تنفيذه فقط هو 

بقة، ويعتبر العقد موجود من تاريخ إبرامه لا من تاريخ المعلّق على المصادقة المس
  .7الّتصديق

                                                             
  .ابق، يتعلق بالبلدية، المرجع الس90/08القانون رقم  - 1
  .، يتعلق بالولاية، المرجع السابق90/09القانون رقم  - 2
   .04ص ،سابقالمرجع ال ،01ملحق رقم ال -3 
المرجع السابق، حلية والقطاع الخاص، دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة بين الإدارة الم عمار بوضياف، -4 

   .183ص
  .، المرجع السابق، يتعلق بالبلدية90/08القانون رقم  -  5
  .نفسه ، يتعلق بالولاية، المرجع90/09القانون رقم  - 6
، …WWW.droitadministratif.org:، عن الموقع12ص ،2010سعيدة نازي، آليات تسيير المرافق العمومية،  -7

  .15:10اعة ، على الس30/04/2013يوم الموقع  تم الاطلاع على

http://www.droitadministratif.org
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بعدما تتوصل الإدارة المعنية إلى إبرام عقد الامتياز،يتعين توفر مجموعة من 
  .الوثائق لاستكمال عملية تكوينه

  وثائق عقد الامتياز الإداري: ثالثا

ي بعد الإجراءات يتوصل الأطراف إلى الصياغة النهائية لعقد الامتياز الإدار
والمراحل التي مر بها، التّي تحدد وجوده القانوني، والتّي تتكون من وثيقتين تكون شكله 

  ).ب(، ودفتر الشّروط )أ(والمتمثّلة في اتّفاقية الالتزام  1النهائي

  )اتفاقية الالتزام(عقد الالتزام /أ

بعنصر الاتّفاق يمثل عقد الامتياز الجزء الأقصر في وثائق الالتزام، ويترجم 
، ويقتصر 2المبرم بين الإدارة المانحة للامتياز والملتزم طبقا لما ينص عليه دفتر الشّروط

، فهو الإطار العقدي بين مانح الامتياز 3على تحديد أطراف العقد وضبط مضمونه
  .والملتزم معه

  دفتر الشّروط/ ب

ل المنبع الأساسي يحتل دفتر الشروط الجزء الأكبر في وثائق الامتياز، ويشك
، وهو عبارة عن نص مفصل ينظم شروط تسيير المرفق 4لشروط امتياز المرفق العام

، ويحدد الترتيبات 6، تقوم بإعداده الجهة الإدارية مانحة الامتياز المؤهلة للغرض5العام
                                                             

  .03أنظر نموذج عقد الامتياز، الملحق رقم  - 1
   .04، صالسابقالمرجع  ، 01ملحق رقم ال -2 

   .75سابق، صالمرجع عقد الامتياز كآلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر، البن شعلال الحميد،  - 3
4-KHEFFACHE Sofiane: La délégation de service public locale et ses implications socio-
économique : Cas de délégation des marchés hebdomadaires des communes d’Azazga et 
de Tizi-Rached, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magistère en Science 
Economique, Option « Economie Publique Locale et Gestion des Collectivités Locales », 
UMMTO, 2009, p85. 
5- VEDEL George : Droit administratif, Op.cit, p836. 

6- شايب باشا كريمة، عقد الامتياز ودوره كآلية لاستغلال العقار الموجناعي في الجزائر، ه للاستثمار الصلة المج
  .211، ص2012، الجزائر، 01، العددتصادية والسياسيةالجزائرية للعلوم القانونية الاق
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ر ، وعادة ما تكون دفات1المتعلّقة بالإنشاءات المطلوب انجازها والتدابير الواجب اتخاذها
  .2الشروط نموذجية مصادق عليها من خلال مراسيم

وتتباين دفاتر الشروط بين الدفاتر الإدارية العامة، التّي تتضمن الشّروط التّي 
تنطبق على كل العقود التّي تبرمها المصلحة المختصة، والدفاتر الإدارية المشتركة، التّي 

لإضافة إلى دفاتر الشّروط تحتوي على الشروط الخاصة بنوع معين من العقود، با
والمواصفات الإدارية الخاصة، وهي أشد الدفاتر تخصيصاً تفصيلاً، تشمل على الّشروط 
والمواصفات الإدارية الخاصة لكل عقد، مثل الرسوم التي يجب اقتضاءها والمدة، وتعتبر 

جتين أساسيتين هذه الدفاتر جزء لا يتجزأ من العقد المتعلقة به، وهو ما يسفر عنه نتي
  : وهما

ü  التزام السلطات الإدارية بتنفيذ تلك الشّروط التّي تحتويها تلك الدفاتر، والّتي تشكل
  . بالنسبة لها ما يعرف باللوائح التّنظيمية العامة

ü  فاتريلتزم الملتزم مع الإدارة المتعاقدة بمجرد التّوقيع على العقد بما ورد في هذه الد
  .فضلا عن الالتزامات التّعاقدية الواردة في العقد الأصليمن شروط والتزامات، 

كما هو مستقر عليه قانونا وقضاء وفقها فعقد الامتياز الإداري عملية ذات طابع 
 .تتّحد لتشكل ما يسمى بدفتر الشّروط 3تضاربي تتكون من شروط تعاقدية وأخرى تنظيمية

  :الشّروط اللائحية/1

فية تنظيم وإدارة المرفق العام موضوع عقد الامتياز، وتتعلق الشّروط اللائحية بكي
وعلاقته بالمنتفعين والرسوم التّي يجب تحصيلها من الأفراد مقابل الانتفاع بخدمات 

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى، يوسف الجميل، زياد أيوب، القانون الإداري الخاص، ألبرت سرحان، -1

   .619ص  ،2010، بيروت
2-AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Grands servies publics et entreprises 
nationales, op.cit, p207.  

لا يمكن تصور إدخالها في  التّي عاقدية هي تلكروط التّالشّ عاقدية، حيث أنظيمية والتّروط التنّمييز بين الشّيمكن التّ -3
ظام ي يمكن أن يحتويها ذلك النّظيمية التّروط التنّنظام المعقود عليه في حالة تنفيذه مباشرة من قبل الإدارة، عكس الشّ

نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري،  ،رياض عيسى: راجع.(ليه بالطريق المباشرالمعقود ع عند تنفيذ
   ).15ديوان المطبوعات الجامعية، د س، ص
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، 2، وتنشئ مركزا قانونيا غير شخصي يقبل صاحب الامتياز العمل طبقا لها1المرفق
ها تتعلق بمصلحة المرفق وما وتقوم الإدارة وحدها بإعدادها وتستأثر بحق تعديلها، كون

، بالتّالي فإن العلاقة بين الإدارة المانحة للامتياز والملتزم فيما 3يستهدفه من مصلحة عامة
  .4تعلق بالشّروط اللائحية تخضع لعمل أحادي الجانب من الإدارة

والشّروط اللائحية ثابتة ولو تولت الإدارة المانحة للامتياز التسيير بنفسها، حيث  
ه مبدئيا لا يمكن للّسلطة أن تمنح مؤهلاتها التّي اكتسبتها دستوريا أو عن طريق تنظيم أنّ

  .5أو قانون

ومفاد الشّروط اللائحية أن يضمن الامتياز تدخل السلطة العامة، حيث لا يمكن أن 
 ، ويبرر وصفها أن الإدارة المانحة للامتياز تبقى6يتحقق نشاطه دون تدخل القوة الحكومية

  .7دائما المسؤولة عن تنظيم المرفق العام مهما كانت طريقة تسييره

  

                                                             
الخاص  1997لسنة  79دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات وتطبيقية القانون ، أنس جعفر، العقود الإداريةـ -1

، 2002مناقصات في مصر ولائحته التنفيذية مع دراسة لعقود البوت، دار النهضة العربية، القاهرة، بالمزايدات و ال
  .66ص

، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية عقود الامتيازات،بكر باخشب، النظام القانوني لعمر بن أبو  - 2 
   .04، ص1994، القاهرة، 64عدد 

 .62ص ، المرجع السابق،د التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصاديأيت كمال منصور، عق -3
  :راجع أيضا

، عن مجلة القانون والعلوم الإداريةالعثماني، عقد الامتياز في القانون الإداري، 
  .13:50، على الساعة 2013فيفري  28، تم فحص الموقع يوم www.droit.maroc.blogspot.com:الموقع

دراسة : ة عقد امتياز المرافق العامة كوسيلة جديدة لتسير المرافق العام: بن شعلال الحميد، مداخلة تحت عنوان -4
التسيير المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، المرجع : التجربة الجزائرية، الملتقى الوطني حول

  .09السابق، ص
5-VEDEL George: DELVOLVE Pierre: Droit administratif, tome1, PUF, Paris, 1958, p277. 
6-TRAMONI Jean-Joseph: Droit prospectif, op.cit,  p441. 

   .115، ص، المرجع السابقأوكال حسين، المرفق العام للمياه في الجزائر -7

http://www.droit.maroc.blogspot.com
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ويحق للإدارة تعديل هذه البنود أثناء تنفيذ العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، 
ولا يستطيع صاحب الامتياز رفض هذا التعديل إنما له فقط المطالبة بالتعويض عن 

  .1الضرر اللاحق به من جراء التعديل

 :وط التّعاقديةالشّر/2

وتتمثل في تلك الشّروط المتعلقة بالحقوق المالية للملتزم أو صاحب الامتياز، حيث 
، وتنظم العلاقة بين 2أن الخواص لا يقبلون تسيير المرفق لو لا فوائدهم المالية المحمية

  .3السلطة المانحة للامتياز والملتزم، وتنشئ علاقة قانونية شخصية

روط مع شروط التّعاقد في دائرة المعاملات الخاصة، التّي تحكمها وتتماثل هذه الشّ
، ومن ثمة "العقد شريعة المتعاقدين"مبادئ وقواعد القانون الخاص، التّي تسود فيها قاعدة 

لا يجوز للإدارة العامة تعديلها ما لم يوافق الملتزم على ذلك، وتمثل هذه الطائفة من 
صلحة الملتزم، والتّي من خلالها يستطيع تحقيق هدفه الشّروط، الشّروط الحارسة لم

  .4المتمثّل في صالحه الخاص

ومثال هذه الشّروط تلك المتعلّقة بموضوع الامتياز، مدته، التزام صاحب الامتياز 
  ...بالتامين ضد الحرائق والحوادث، اختيار موطن لصاحب الامتياز، شروط إنهاء العقد

عقد الامتياز ودفتر الشّروط،  قد يرفق بدفتر الشّروط فضلا عن الوثيقة المتضمنة ل
النّموذجي وثيقة متعلقة بنظام الخدمة، تتضمن شروط وكيفيات تقديم الخدمة، تزيد تعداد 
الشّروط التّنظيمية على حساب الشّروط التّعاقدية، وهذا في حالة منح الدولة امتياز تسيير 

                                                             
التنظيم -الأشغال العامة -كالإستملا-المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها(مروة هيام، القانون الإداري الخاص  -1

  .104، ص2003، بيروتراسات والنشر والتوزيع، ، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للد)المدني
2- RAHAL. (B): La concession de service public en Algérie,  po.cit, p11. 

.04، صالسابقالمرجع النّظام القانوني لعقود الامتيازات،  بن أبو بكر باخشب، عمر - 3  
خاص بطلبة الدراسات العليا، محاضرات ووثائق  سمأدمين، نظرية العقد الإداري، منتدى ماستر، القضاء الإداري، ق -4

تم فحص  .…www.alarabiya.net/save.pdf ?contid:، عن الموقع2012خاصة بالماستر، السداسي الأول، 
 .14:00، على الساعة 28/02/2013الموقع يوم 

http://www.alarabiya.net/save.pdf
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ين للقانون العام وهو ما تم النّص عليه في المادة للمياه، لأشخاص تابع 1الخدمات العمومية
يمكن الدولة منح امتياز تسيير :"، كما يلي2المتعلق بالمياه 05/12من القانون  101

الخدمات العمومية لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط 
تر الشروط وجاءت كملحق لدف، "ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم
، يتضمن المصادقة على دفترا 08/54النموذجي المصادق عليه بموجب المرسوم التنفيذي 

لشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب  ونطاق 
  .3الخدمة المتعلق به

  : الثانيالمطلب 

    وتمييزه عن غيره من العقود عقد الامتياز الإداريتكييف   

إن الازدواجية في الشّروط، عقدية ولائحية، التّي يمتاز بها عقد الامتياز الإداري، 
من التّصرفات القانونية نوع  جعلت الفقه يتساءل عن طبيعته القانونية، وعن معرفة أي

التّي ينتمي إليها، وأي فئة من الأعمال القانونية التّي يمكن إدراجه فيها، فهل عقد الامتياز 
سم بالطابع أم يتّ ،؟الشخص العام يخضع لإرادته المنفردة ظيمية في يدوسيلة تني الإدار

الي تحديد أثاره فاوض بالتّية التّة بحرلطة العامع المتعاقد مع السعاقدي حيث يتمتّالتّ
ة وأن الملتزم يقوم بتسيير مرفق عام تلبية لحاجات بالإرادة المشتركة للطرفين، خاص

ينة، وإذا ما كانت فرضه الخدمة العمومية من خصوصيات والتزامات مععامة مقابل ما ت
برز أهمية البحث ما يي يقوم عليها ذات طبيعة قانونية واحدة، جميع الأحكام والأسس التّ

                                                             
المتعلق  05/12من القانون  100التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير حسب المادة  ،ل خدمات عموميةيشك -1

   .14بالمياه، مرجع السابق، ص
  .، يتعلق بالمياه، المرجع نفسه05/12القانون رقم  -2
سيير موذجي للتّلنّلشروط اا فيفري، يتضمن المصادقة على دفتر 09، المؤرخ في 08/54 رقم المرسوم التنفيذي -3

فيفري  13، الصادر بتاريخ 08ق به، ج ر عددروب  ونطاق الخدمة المتعلّزويد بالماء الشّبالامتياز للخدمة العمومية للتّ
2008.  
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بس بينه وبين نظيراته من طرق غالبا ما يحدث من اللّو، )ولالأفرع ال( تكييفه القانونيفي 
  ). الثانيفرع ال(ييزه عنهاسيير الأخرى ما يحتم تمالتّ

لالفرع الأو:  

  عقد الامتياز الإداريتكييف  

 كلٌّ ،حيث تباينت واختلفت أرائهم ،جدل الفقهتكييف عقد الامتياز الإداري أثار  
، وبين مناصري )أولا(الته، بين معتبري عقد الامتياز تنظيمنظره وقناعته وأدحسب وجهة 

بيعة من ينادي بالطّ ، في حين هناك جانب أخر من الفقه)ياثان(هعاقدية الخالصة لبيعة التّالطّ
ه عملا مختلطا يقوم على أساس أنّ على ، بينما كيفه البعض الآخر)اثالث(وجة لهالمزد

مركب من عناصر تنظيميارابع(ة ة وأخرى تعاقدي.(  

الإداري نظيمية لعقد الامتيازبيعة التّالطّنظرية : لاأو  

سادت خلال  نظرية ألمانية، الإداري ظيمية لعقد الامتيازيعة التنّبنظرية الطّتعتبر 
  .رنبها القضاء المقالعشرين، وعمل ن االقر

  :ظريةمقتضى النّ/ا

الامتياز ليس عقدا  أنفي  ظيمية لعقد الامتياز الإداري،بيعة التنّنظرية الطّتتمثل  
تنظيم يستلزم تنفيذ وإبرام العديد أو اتفاقا بين صاحب الامتياز والإدارة المانحة له، بل هو 

1دة والمتشابكة بين أطراف مختلفةمن الاتفاقيات المتعد.  

                                                             
بن شعلال الحميد، عقد الامتياز كآلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر، الملتقى الوطني حول أثر  -1

 01و نوفمبر 30، يومي )جيجل(تاسوست على المنظومة القانونية الوطنية، القطب الجامعي  حولات الاقتصاديةالتّ
   .69، ص2011يسمبر د
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على أساس كونه  الإداري ف عقد الامتيازخر من الفقهاء يكيبينما هناك فريق آ 
الالتزام يعتبر تصرف قانوني له  فاقية، وعلى هذا الأساس فإنقرارا إداريا ذا طبيعة اتّ

ادر بتعيين موظف، ويأخذ حكمه في وجوب قبول صاحب رار الإداري الصنفس طبيعة الق
ية خذ من جانب الإدارة، وعلى هذا الأساس الملتزم ليس له حرار المتّبالقر) الملتزم(الشأن 

تصدرها الجهة الإدارية  قبول أو رفض الوثيقة التي ،ما كل ما لهفي مناقشة بنود العقد، إنّ
  .1بإرادتها المنفردة

قد ما نّها تبريرات لها من الظرية تبرير آراءهم، إلا أنّإن حاول أنصار هذه النّو
  .صدي لهايقوى على التّ

  :ظريةه لهذه النّقد الموجالنّ/ب

أي ما يعاب على الرالأوفاقية لهذا بيعة الاتّهو إنكاره للطّظرية، د لهذه النّل المؤي
العقد، كون أن ي يتة التّالاتفاقات الفرعيبالعقد الرئيسي المبرم بين أساس نها ترتبط ضم

  .2الإدارة وصاحب الامتياز

ه وإن كان يعترف ويحتفظ للإدارة بحقها ، أنّانيفي حين يعاب على رأي الفريق الثّ
دون رضاء الملتزم بما يتماشى وطبيعة  الإداري ي تحكم عقد الامتيازفي تعديل القواعد التّ

ل تماما إرادة الملتزم وما تلعبه من دور في إبرام العقد، وهو ما ه أغفأنّ المرفق العام، إلاّ
قد يؤدي إلى تهرب الخواص  من إبرام مثل هذه العقود كونها غير نابعة من إرادتهم  ولا 

  .3تخدم مصالحهم

  .ظرية ومهد لظهور نظرية أخرى لتحتل  مكانهاوهو ما أدى إلى هجر هذه النّ
                                                             

   .204ص ، المرجع السابق،)دراسة مقارنة(الإيجاب والقبول في العقد الإداريار نوح، مهند مخت -1
  .69ع السابق، صم في الجزائر، المرجبن شعلال الحميد، عقد الامتياز كآلية لخوصصة تسيير إدارة المرفق العا -2
  .70، صنفسه عبن شعلال الحميد، عقد الامتياز كآلية لخوصصة تسيير إدارة المرفق العام في الجزائر، المرج -3
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 الإداري عاقدية الخالصة لعقد الامتيازالتّبيعة نظرية الطّ:ثانيا

في فرنسا في أواخر القرن  عاقدية لعقد الامتياز الإداريبيعة التّسادت نظرية الطّ
تعاقدي بصورة حصرية، الامتياز له طابع  اسع عشر وأوائل القرن العشرين، على أنالتّ

غم من احتواءه على بنود غريبة بطبيعتها عن العقود المدنيةعلى الر.  

 :الإداري عاقدية الخالصة لعقد الامتيازبيعة التّمضمون نظرية الطّ/ا

الالتزام ليس سوى عملية  أن ،الإداري عاقدية لعقد الامتيازبيعة التّمفاد نظرية الطّ
ار تمكين الملتزم من ة، تبرز أثارها في إطلطة العامتستوجب إنابة من الس 1تعاقدية بحتة

  .2وجباية إتاوات من المنتفعين من خدمات المرفق العامالمال العام وضع يده على 

لأنّه يحظى بموافقة  ورضا عقد الامتياز الإداري عملية تعاقدية بحتة  ويعتبر
الملتزم، ما جعله عقدا إداريا ملزما لجانبين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الإدارة 

  .المانحة للامتياز والملتزم

ر ي تحكم سينظيمية التّروط التّللشّ عاقديةبيعة التّالطّ ،ظريةالنّر أصحاب هذه وبر
المرفق العام في أن ة من أجل تنظيم المرفق العام من قبل الإدارة، قد اللائحة المعد

 ءية بمجرد رضاي تتحول طبيعته من تنظيمية إلى تعاقدروط الذّاستغرقت في دفتر الشّ
باستعارة فكرة الاشتراط لمصلحة الغير تفسيرا لمسألة  الملتزم بما ورد فيه، في حين قاموا

الإدارة حين إبرامها لعقد  على أساس أن ،تنظيم المرفق العام لصالح المنتفعين المستقبلين

                                                             
1-DE LAUBADERE. (A): MODERNE. (F): DELVOLVE. (P): Traité des contrats 
administratifs, 2e édition, tome 1, LGDJ, Paris, 1983,  p101. 

.205، صابقالسالمرجع ، )دراسة مقارنة(الإيجاب والقبول في العقد الإداريمهند مختار نوح،  - 2  
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اشترطت تقديم الخدمة لصالح المنتفعين بخدمات المرفق العام، وعليه  الإداري الامتياز
  .1يكون دور الملتزم بمثابة دور الواعد

ذي يؤهله ه لم يلق الصدى الّنّوأ إلاّ ،ظرية تبرير رأيهمب هذه النّحاول أصحا وإن
ةالخلود، فقد تعرض لانتقادات حاد.  

  :ظريةه لهذه النّقد الموجالنّ/ب

ة من قبل فقهاء القانون الإداري أمثال ظرية لانتقادات حادتعرضت هذه النّ
ل الإدارة يحول دون إمكانية تدخّ الأخذ بها من زاوية أن ،"جيز"و" دوجي"، "هوريو"

كما  ، 2ير الحسن للمرفق العامالمانحة للامتياز لتعديل شروط الالتزام وهو ما يعرقل الس
عقد الامتياز كعقد مدني لارتباطه بتسيير مرفق عام ويحتوي  ه لا يمكن تقبل فكرة أنأنّ

شتراط لمصلحة الغير فكرة الا خاصة وأن، 3على أحكام غير مألوفة في القانون العادي
رط وقت هذا الشّ عاقدي للامتياز فكرة غير مقنعة، على أساس أنابع التّكأساس قانوني للطّ

فضلا عن عدم ملائمة  بصورة شخصية مباشرة، قد لا يتسنى له تحديد المستفيدإبرام الع
طة لعن عن طريق الإبطال لتجاوز السمع حق المنتفعين والغير من الطّ ظريةهذه النّ

وبالمقابل  ،ى إلى استبعادهاروط، ما أدخذة خلافا للعقد وأحكام دفاتر الشّدابير المتّبالتّ
  .الإداري أخرى حاولت هي الأخرى إعطاء تكييف لعقد الامتياز ظهور نظرية

  

  
                                                             

1-DE LAUBADERE. (A): Traité théorique et  pratique des contrats administratifs, tome1, 
LGDJ,  Paris, 1956, p373. 
2 -AUBY. (J.M): ROBER. (D.A): Grands services et entreprises nationales, 1ere édition, 
PUF, paris, 1969, p208. 

  .70بن شعلال الحميد، عقد الامتياز كآلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص - 3
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 الإداري بيعة المزدوجة لعقد الامتيازالطّ نظرية :ثالثا

ين السابقتينهة للنظريتّبعد الانتقادات الموج ذي يمنحهما دى الّوعدم تلقيهما الص
   .الإداري بيعة المزدوجة لعقد الامتيازالاستمرار، ظهرت نظرية ثالثة تنادي بالطّ

  :الإداري بيعة المزدوجة لعقد الامتيازنظرية الطّ مضمون/ا

الإداري بيعة المزدوجة لعقد الامتياز نيت نظرية الطّبلهذا الأخير  على أساس أن
د العلاقة بين الملتزم والإدارة المانحة للامتياز، ومظهر تعاقدي يجس مظهر: مظهرين

الي يترجم بالتّالعقد،  منتفعين بخدمات المرفق محلّتنظيمي يحكم العلاقة بين الملتزم وال
الامتياز بعقد في إطار العلاقات بين الإدارة المانحة للامتياز والملتزم، وتنظيم في إطار 

  .1والمنتفعين العلاقات بين الملتزم

 ول اهتماماًنظيمية، ولم تُاقدية والتّعظرية تجمع بين الأحكام التّوإن كانت هذه النّ
 إلاّ الإداري لإحداها على حساب الأخرى، واعترفت بضرورة اجتماعها في عقد الامتياز

  .قدها لم تسلم من النّأنّ

  :قد الموجه لهذه النظريةالنّ/ب

لعلاقة لها اعتبارعة المزدوجة لعقد الامتياز الإداري الطّبي ظريةعلى ن إن ما يعاب
دخل بين الإدارة المانحة للامتياز والملتزم علاقة عقدية بحتة يعرقل إمكانية الإدارة في التّ

قة بتنظيم المرفق العام بإرادتها المنفردة، ما يؤدي إلى تجميد حسن لتعديل القواعد المتعلّ
ي عاقدية في القانون العام التّمع نظرية المجالات التّ سير المرفق العام، وهو ما يتعارض

  .عاقدتأبى أن يكون تنظيم المرفق العام ذاته محلا للتّ

                                                             
1-DE LAUBADERE. (A) : Traité théorique et pratique des contrats administratifs, op, cit, 
p374. 
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فيما اختلف بتكييف سريان  إلاّ ،عاقديةظرية التّظرية تقترب من النّهذه النّ كما أن
ا ه اشتراطًبيعة اللائحية بدلا من اعتبارأثار الالتزام في مواجهة الغير على أساس الطّ

تالي ظهور نظرية أخرى قد تكون رية بالّظجاح لهذه النّوهو ما لم يقدر النّ لمصلحة الغير،
  .بيعة المختلطة لعقد الامتياز الإداريأكثر قربا وقبولا في الواقع، وهي نظرية الطّ

  بيعة المختلطة لعقد الامتياز الإدارينظرية الطّ: رابعا

إلى إعطاء " ، شافارش تورجيان"بن علية حميد"ثال أم الباحثينجه فريق آخر من اتّ
، وجعلوا منه عملا مختلطا، في كون الإداري تكييف مغاير لما تعرضنا له لعقد الامتياز

هذا  عاقدي، بمعنى أنابع التّنظيمي والبعض الآخر الطّابع التّبعض شروطه تكتسي الطّ
  .تنظيمي صرف في جزء منه تعاقدي وفي جزئه الأخرالتّ

بيعة المزدوجة تتماشى على عكس نظرية الطّ ،بيعة المركبة لههذه الطّ أن لاّإ
روط المتعلقة بتنظيم وسير ي يمكن تمييزها في محتواه، باعتبار الشّروط التّوأنواع الشّ
واء، الس حدتفعين على الملتزم والمننظيمية في مواجهة كل من بيعة التّع بالطّالمرفق تتمتّ

متّروط الا الشّأمي تمنحها الإدارة للملتزم مقابل إدارته زات التّعلقة بالأفضليات والممي
فاوض وتطبق عليها نظرية العقد شريعة قابلة للتّ ،1تعاقديةبيعة الّع بالطّللمرفق تتمتّ

  . سبي للعقدروط لا تعني المنتفعين عملا بمبدأ الأثر النّالمتعاقدين، وهذه الشّ

عقد ذو طبيعة مختلطة، الإداري عقد الامتياز " يانشافارش تورج"حسب الأستاذ و
فهو يتبع كل من القانون العام والقانون الخاص، كونه يشمل على عناصر سلطوية 

                                                             
بح امتياز المرفق الي يصعند تطبيق البنود التنظيمية، بالتّ قانونية  موضوعية وضعيةصاحب الامتياز يكون في  -1

ة تعديلها وفقا ي يكون للجماعة العامليه كعمل شرطي، يطبق العقد وفقا للقواعد المنصوص عليها، التّإالعام بالنسبة 
عند تطبيق  وضعية شخصية،يكون في و ،ء ما ينجم عن ذلك من أضرارة مقابل تعويض جرالمقتضيات المصلحة العام

  :لمزيد من التفاصيل راجع .ين يصبح الامتياز بمثابة قانون بين أطرافهأ البنود التّعاقدية
AUBY. (J.M) : ROBERT. (D.A) : Grands services publics et entreprises nationales, op, cité, 
p208, 209. 
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، وعناصر مساواة معروفة في القانون الخاص )لائحية(معروفة في القانون العام 
  .1)تعاقدية(

إلى كون هذا الأخير  ،الإداري بيعة المختلطة لعقد الامتيازالطّ مضمونيرجع و
ي يجب أن تكون يحقق مصلحتين متعارضتين ومتناقضتين، من جهة مصلحة الإدارة التّ

سيدة على المرفق المعد من جهة أخرى مصلحة الملتزم وة، والمهيأ لتحقيق المنفعة العام
اري اسي، وعليه يكون عقد الامتياز عقد إدي هي محور الخواص وهدفهم الأسالتّ ية، المالّ

  .2ة وشروط لائحيةشروط تنظيمي: روطذو طبيعة خاصة يتضمن نوعين من الشّ

بيعة القانونية ظرية صدى واسعا وتعتبر الأكثر قبولا لتبرير الطّوقد لاقت هذه النّ
ول أمثال فرنسا، مصر الد، وهي ما أخذت بها العديد من الإداري لعقد الامتياز

  . 3الجزائرو

اعتبار عقد الامتياز عمل مختلط فكرة منتقدة جدا من  ظته أنما يمكن ملاحإلاّ أنّه 
حاد لعناصر فقط اتّ ، فالامتياز لا يعد4"ية حميدبن علّ"في الجزائر أمثال  الباحثينبعض 

بل يشمل أيضا تركيب أدوات القانون العام وأدوات القانون  ،اتفاقية لائحية وعناصر
بيعة ز في الجزائر المختلفة تماما عن الطّالخاص، وهنا تبرز بوضوح طبيعة الامتيا

5هناك فرق بين العمل المختلط والعمل المركب المختلطة، كما أن.  

                                                             
 نة الخامسة،، السة الحقوق والشريعةمجلّ رق الأوسط،فط في الشّ، الجوانب القانونية لامتيازات النّورجيانشافارش ت-1

   .282، ص1981مطبعة هاماسكين، الكويت، العدد الأول،
.707المرجع السابق،  القانون الإداري، عادل السعيد أبو الخير،- 2  

  .71تسيير المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص بن شعلال الحميد، عقد الامتياز كآلية لخوصصة-3
حين يسرع الباحثين الجزائريين لضمه إلى صنف العمل المختلط، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث أبدا في  في"...-4

 بن علية :راجع..." ه مركب من عناصر من القانون العام وعناصر من القانون الخاصفكرة الامتياز في الجزائر لأنّ
  .135إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز، دراسة التجربة الجزائرية، المرجع السابق، ص، حميد

5-« Une assimilation est-elle possible entre l’acte mixte et l’acte complexe ? Encore faut-il 
s’entendre sur cette dernière expression : l’acte complexe n’est pas une convention= 
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عاقدي يحتوي الامتياز في نشاط الإدارة الجزائرية في شقه التّ أنويدفع هذا الاتجاه 
دة من مستمدارة المانحة للامتياز والملتزم على علاقة تعاقدية ذات طابع إداري بين الإ

، إلى جانب علاقة تعاقدية ذات 1إرادة المشرع، حيث أطلق عليه وصف العقد الإداري
قة بامتياز ، المتعل3.94/842ّرقم  الوزاريةعليمة ي تظهر من خلال التّطابع مدني والتّ

ي نصت تحت عنوان طبيعة وموضوع عقد التّالمرافق العمومية المحلية وتأجيرها، 
يتميز عقد الامتياز بكونه يحتوي على نوعين من الشروط، شروط :"...هالامتياز على أنّ

ت عليه تحت بالإضافة إلى ما نص ،2"تعاقدية تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
فاقية وشروط الامتياز يعتبر عملا قانونيا مركبا يتضمن شروطا اتّ" :عنوان أثار الامتياز

  ".تنظيمية

ي تربط بين الإدارة مانحة الامتياز وصاحب اقدية التّعطبيعة العلاقة التّ وعليه فإن
تركيب  عقد إداري وعقد مدني، ويبدو أن :من عقدين بةتعاقدية مركّالامتياز هي علاقة 

منها، وهو ما يجعل الامتياز في  العقد المدني على الامتياز كتصرف إداري حتمية لا مفر
                                                                                                                                                                                              

=complexe : cette dernière catégorie juridique correspond à un accord de volonté comparant 
des éléments qui feraient un contrat administratif et des éléments de qui feraient un contrat 
de droit commun. Ces donc, selon la définition  donnée par M. Lamarque « une convention 
dont l’objet est constitué d’éléments de nature juridique diffèrent que se conditionnent 
respectivement » il importe également de distinguer l’acte complexe  de l’acte collectif. En 
réalité, l’histoire montre que ces deux notions furent   longtemps confondues. Les 
allemands ont inventé l’acte complexe. Les Italiens  l’ont étudié et la doctrine française du 
droit public, notamment avec la doctrine française du droit public, avec Duguit et Houriou, l’a 
rénové… ». 

 ، صالسابقلجزائرية، المرجع جربة اة حميد، إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز، دراسة التّيبن علّ: نقلا عن
  .136، 135ص

علق بضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة المتّ ،89/01من المرسوم التنفيذي رقم  04مثلا ما ورد في المادة -1
جانفي  18الصادر بتاريخ  ،03، ج ر عدد 1989جانفي 18ؤرخ في بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الداخلية، الم

   ..."امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية عقد من عقود القانون الإداري"، 1989
.06سابق، صالمرجع ال، 01الملحق رقم - 2  



الإداريعقد الامتياز  ماهية                                                   :              لالفصل الأو  
 

 
79 

ة، ويأخذ ة المحليسبة للمرافق العامقل بالنّالجزائر يبتعد عن نظرية العمل المختلط على الأ
بالطابع المركب لأو1ة انطلاقا من إدخال فكرة العقد المدنيل مر .  

لعقد الامتياز  2بيعة المركبةاقتنع بفكرة الطّ "بن علية حميد"وإن كان الأستاذ 
الإداري، وبرفي توضيح  هناك من الفقهاء من يرى أنها لم تكن حاسمة ر مقوماتها، إلا أن

ي تبنى الاتجاه الذّ ، حيث أن"يفولفيه، دي لوباديرد"بيعة القانونية أمثال وتفسير هذه الطّ
سبة ن تكييفه بالنّعاقدية دون أن يبيروط التّسبة للشّالالتزام عقد بالنّ ن أنظرية بيهذه النّ

كب يستجيب فقط ه تصرف قانوني مرييف الالتزام على أنّتكّ روط اللائحية، بمعنى أنللشّ
ف وط اللائحية، وعليه كيعاقدية دون تبرير للوجود القانوني للشرروط التّلمقتضيات الشّ

  .فاق منتج لأثار تنظيميةه اتّالالتزام على أساس أنّ

مهند مختار نوح"كتورمن جهته الد "د هذا التّيؤيالالتزام اتفاق  كييف مع إضافة أن
شروط تعاقدية وليس على شروط تنظيمية وتابعة لها  على محتوٍ 3منتج لأثار تنظيمية

  .4ومرتبطة بها وجودا وعدما

الي بعدما تعرضنا لمختلف الآراء التي تناولت الطبيعة القانونية لعقد الامتياز بالتّ
  .تكييفه قانونا، تسهل مهمة تمييزه عن غيره من الأنظمة المشابهة له

  

                                                             
  .143رجع السابق، صبن علية حميد، إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز، دراسة التجربة الجزائرية، الم -1
: راجع. "الالتزام عمل قانوني مركب يحتوي على نوعين من النصوص" محمود حلمي"قال بها الأستاذ  نفس الطبيعة -2

، العقود محمد الصغير بعلي: أيضا .155، ص1977، العقد الإداري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، محمود حلمي
   .25، ص2005زيع، عنابة، الإدارية، دار العلوم للنشر والتو

  :نفس الفكرة أخذ بها الفقه يمكن مطالعة -3
DE LAUBADERE. (A): MODERNE. (F): DELVOLVE. (P) : Traité des contrats administratifs, 
op, cité, p105.  

.211 ، 210صص المرجع السابق،  ،)دراسة مقارنة(الإيجاب والقبول في العقد الإداري مهند مختار نوح، - 4  
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    :انيلفرع الثّا  

 :1داري عن العقود المشابهة لهتمييز عقد الامتياز الإ

باعتبار عقد الامتياز الإداري تصرف قانوني تعهد بموجبه الإدارة إدارة واستغلال 
مرفق عام لفرد أو شركة لمدة محددة مقابل ما يتحصل عليه من رسوم من المنتفعين، فإن 

ه في بعضها تحتوي بعضا من شروط هذا العقد، وإن كانت تتميز عنالتّي هناك من العقود 
ذي يمكن أن يقع بينهما تظهر ضرورة إبراز نقاط شابه أو الخلط الّالآخر، ونظرا للتّ

 يجار، عقد إ)أولا(سييرد نجد عقد التّهذه العقو شابه والاختلاف بينهما، ومن أهمالتّ
بالإضافة إلى عقد امتياز الأشغال )ثالثا(، عقود البوت )ثانيا( ةاستغلال المرافق العام ،

  ).ارابع(ة لعاما

تسييرقد الّعن عالإداري تمييز عقد الامتياز :لاأو  

ماة حيث نظمه المشرع الجزائري وأفرده بأحكام سيير من العقود المسيعتبر عقد التّ
العقد الذي :"، وأورد له تعريفا في المادة الأولى منه كما يلي89/013في القانون  2خاصة

معترف بها يسمى مسيرا، إزاء مؤسسة أو شركة  ع بشهرةيلتزم بموجبه متعامل يتمتّ
 مختلطة الاقتصاد بتسيير كل أموالها أو بعضها باسمها ولحاسبها مقابل أجر، فيضفي

                                                             
1- سيير عن طريق المؤسسة  العمومية التّل من أسلوبي الاستغلال المباشر وة عن كيختلف أسلوب امتياز المرافق العام

في أن الإدارة لا تتولى بنفسها استغلال المرفق العام، بل تتخلى عن إدارته للمتعاملين الخواص من أفراد أو مؤسسات 
المشرفين على المشروع ليسوا موظفين  ة لانجاز المشروع بل يتحملها الملتزم، كما أنها  لا تقدم الأموال اللازمكما أنّ

 3، صأدناه  01ملحق رقم ال.( لأحكام القانون الخاص عموميين بل عمال أو أجراء يخضعون في علاقاتهم مع الملتزم
   ).4و
ي الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ظام القانوني لأموال المؤسسات العمومية الاقتصادية فكايس شريف، النّ -2

  .158، ص1992، جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الحقوق،قانون الأعمال، : القانون، فرع
 07مؤرخ في ، ال89/01القانون رقم ، يتضمن القانون المدني، المرجع السابق، المعدل والمتمم ب75/85الأمر رقم  -3

  .1989فيفري  08اريخ ر بت، الصاد06ج ر عدد  ،1989فيفري 
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علامته حسب مقاييسه ومعاييره ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالبيع  عليها
  ."والترويج

لمؤسسة العمومية عقد التسيير يقتصر على ا عريف أنمن خلال هذا التّضح يتّ
ي تخص ه وسيلة من الوسائل التّنّد أالاقتصادية أو الشركة مختلطة الاقتصاد، ما يؤكّ

 ،ي تعتبر شركات مساهمةركات مختلطة الاقتصاد والتّتطوير المؤسسات العمومية أو الشّ
1حيدة المعنية بهذا العقدوتكون هي الو.  

ه وإن كان ن أنّ، يتبيالإداري متيازسيير وعقد الاانطلاقا من تعريف كل من عقد التّ
بتسيير أموال  انيقوم الإداري ير في عقد التسيير والملتزم في عقد الامتيازكل من المس

ولة، إلاّتابعة للد ة جوانبه أنة اختلاف بينهما، وذلك من عدناك ثم:  

  :الأطراف المتعاقدة/أ

لة في هيأة عمومية والمتمثّ ،تكون الإدارة دائما طرفا في عقد الامتياز الإداري
د فيولة، فتابعة للدالمؤسسة العمومية  ي حين أحد أطراف عقد التسيير يتمحور أو يتجس

بر بمثابة شركات تجارية وليست ي تعتركات ذات الاقتصاد المختلط التّالاقتصادية والشّ
  .2ت إداريةهيآ

  

  

                                                             
عقود الأعمال ودورها في تطوير  :وطني حولالملتقى ال، اختلال التوازن في عقد التسيير، ةمعاشو نبالي فطّ -1

  .54، ص2012ماي 17، 16الاقتصاد الجزائري، بجاية، يومي 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه  عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي،أيت كمال منصور،  -2

  .13، ص2009، مولود معمري تيزي وزوجامعة كلية الحقوق، قانون الأعمال، : في القانون، فرع
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  :من حيث مصدر الأموال/ب

ذي يتولى إلى صاحب الامتياز الّالإداري از يؤول مصدر الأموال في عقد الامتي
ذي يقوم بمهمة تسيير أموال تابعة ير في عقد التسيير الّتسيير أموال خاصة به، عكس المس

  .للغير

  :من حيث الأرباح/ج

هو تحقيق الإداري سيير أو عقد الامتياز ير سواء في عقد التّوإن كان هدف المس
بح، إلاّهامش من الر مصدر هذ أنعنه في عقد الإداري ن في عقد الامتياز ا الأخير يتباي

الإداري ير، ففي عقد الامتياز التسيذي يقوم بإدارته بح من المشروع الّيكتسب الملتزم الر
العقد ي يتلقاها من المنتفعين بخدمات المرفق العام محلّسوم التّوتسييره من خلال الر، 

سيير يتلقىير في عقد التّبينما المس ر في عقد أجرة متفق عليها مسبقا، وعليه ربح المسي
  .ما رسماليس أجرة أو ثمنا إنّ الإداريأجرة، بينما في عقد الامتياز  في مثلتسيير يالتّ

  :من حيث تبعة المخاطر/د

على في عقد الامتياز الإداري، تبعة المخاطر على عاتق صاحب الامتياز تقع 
ير ليس له يتحملها الطرف الوطني، ما يستنتج أن المسخلاف ما نجده في عقد التسيير أين 

  .سوى تسيير المشروع

  عن تأجير استغلال المرافق العامةالإداري تمييز عقد الامتياز :ثانياً

لف أحد كَتسيير، أين ييعتبر تأجير استغلال المرافق العامة أسلوبا من أساليب الّ
ية روع المقام من طرف الجماعات المحلّة بتسيير المشالأفراد أو إحدى المؤسسات الخاص

أو ملتزم سابق لمدويشكل وسيلة لاستغلال مرفق عام وليس إدارته، وعادة ما ، 1دةة محد
                                                             

   .10سابق، صالمرجع ال، 01الملحق رقم  - 1
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ية من طرف ، ويختار صاحب الإيجار بكل حر1يستعمل في جباية الضرائب والرسوم
  .2ي يفوضه المرفق العامالشخص العام الذّ

ة في اعتبارهما وتأجير استغلال المرافق العامداري الإمن الامتياز  رغم اتحاد كلّ
   :ه توجد فوارق بينهماسيير، إلا أنّأسلوبين من أساليب التّ

  :ل مصاريف إقامة المشروعتحممن حيث /أ

إضافة إلى قيامه بتسيير المرفق يتولى بنفسه  الإداري فالملتزم في عقد الامتياز
  . تحمله مصاريف ذلك سيير معانجاز المنشآت اللازمة لهذا التّ

ي توضع في حين صاحب الإيجار لا يقوم بإنشاء المرافق الأساسية للاستثمار التّ
، سواء أقامتها بنفسها أو 3ةي تكون محققة من طرف الجماعات المحليتحت تصرفه والتّ

  .أقيمت من طرف ملتزم سابق

  :سييرمن حيث المقابل المالي للتّ/ب

ضاه الملتزم مقابل ما يعرضه من خدمات يأخذ شكل ذي يتقاوإن كان المقابل الّ
ففي  الامتياز الإداري، عقد رسم يتقاضاه مباشرة من المنتفعين بخدمات المرفق العام محلّ

                                                             

، المؤسسة العامة والخصخصة، الطبعة الأولى طرق إدارة المرافق العامة والخصخصة، وليد حيدر جابر، -1 
  .25، ص2009 بيروت، الحلبي الحقوقية،منشورات 

2-ROUAULT Marie-Christine: L’essentiel de droit administratif général, op.cit, p72. 
3-FRANGI Marc: Les délégations de service public dans le domaine de la distribution d’eau 
potable, in RA, N°328, 2002, p410.      

  :ضاانظر أي
AUTIN Jean-Louis: RIBOT Catherine: Droit administratif général, 3eédition, Edition de Juris-
Classeur, Paris, 2004, p177. 
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إذ  ،الإداري جارية فالعملية أبسط لما عليها في عقد الامتيازعقد تأجير استغلال المرافق التّ
  .1ة ذاتها دون وساطة المنتفعينسيير من الإداريتقاضى المستأجر مقابل التّ

  :ة الالتزاممن حيث مد/ج

تأجير استغلال عقد عنها في الإداري ة التزام الملتزم في عقد الامتياز تختلف مد
تأجير عقد عنها في الإداري حيث تكون طويلة نسبيا في عقد الامتياز  ،ةالمرافق العام

في سبيل إقامة أموال ترجاع ما أنفقه من ة، لتمكين الملتزم من اساستغلال المرافق العام
عاقد، وكما تعرضنا له ذي هو هدفه ودافعه للتّربح الّالمشروع وحصوله على قسط من الّ

سنة حسب كل  50و 30تتراوح بين  ، مدة العقد2الإداري في خصائص عقد الامتياز
قطاع، بينما مدزارية رقمعليمة الوة حصرتها التّة تأجير استغلال المرافق العام 

سنة كحد  12 ، المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، في3.94/842
  .3أقصى

  :من حيث الإجراءات الواجب مراعاتها في اختيار المتعاقد مع الإدارة/د

خصي نظرا لأهمية صاحب الامتياز الاعتبار الشّ الإداري يطغى على عقد الامتياز
، فتعهد بذلك إلى العام محل العقد ن مكانتها في تسيير المرفقودوره في تعويض الإدارة ع

إجراء من إجراءات الوضع في  قة باختيارها الحر دون أن تكون ملزمة بإتباع أيأهل الثّ

                                                             
1-GHAOUTI Souad: Le contrat de concession, la lettre juridique, chronique législative et 
réglementaire, la loi de finance pour2011, les principales mesures,  dition et documentation 
Actualité Juridique, Alger, 2011, p17. 

  .و ما يليها 46راجع خصائص عقد لامتياز الإداري أدناه، ص  -2
.10ابق، صسالمرجع ، ال01الملحق رقم  - 3  
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ة أين تكون الإدارة مجبرة على منافسة، على عكس عقد تأجير استغلال المرافق العامال
  .في اختيار صاحب الإيجار 1سةاحترام شروط الإشهار، الشفافية والمناف

 B.O.Tد البوتوعن عق الإداري تمييز عقد الامتياز: ثالثاً

ولة للقطاع الخاص صاحب رأس المال قطعة من تسليم الد 2يقصد بعقود البوت
ة وفقاً لمواصفات الأرض لإقامة مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق العام

محدمرولة والمستثدة بين الد، شغيل، ويكون ل المستثمر كافة أعباء البناء والتّويتحم
ة زمنية يتم الاتفاق عليها في الحصول على إيرادات تشغيل المشروع لمد للمستثمر الحقّ

  .في عقد البوت وتختلف من مشروع لآخر

وبعد انتهاء المدجهزة الأفق عليها يتم تسليم المشروع بكل ما فيه من منية المتّة الز
  .3ولة لتقوم بتشغيله لحسابهاات والآلات للدمعدلاو

 التشغيلو Buildالبناء  : ومصطلح البوت هو اختصار لكلمات انجليزية ثلاث 
operate 4. ونقل الملكية Transfer    

                                                             
1-TAOUCHE Samia: Analyse des implications de la décentralisation des services publics 
locaux : cas des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, Mémoire en vue de l’obtention du 
diplôme de Magister en science Economiques, Option « Economie Publique locale et gestion  
des collectivités locales », UMMTO, 2009, p48. 

ه شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح الحكومة أنّ ،لي عقد البوتة للقانون التجاري الدومم المتحدنة الأجعرفت ل -2
وإدارته ،وتشغيله ،شروع امتياز لبناء مشروع معينمالي للبموجبه مجموعة من المستثمرين يطلق عليهم الإتحاد الم، 

شغيل إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من عوائد التّ ،يف البناءنين تكون كافية لاسترداد تكالواستغلاله تجاريا لعدد من الس
وفي نهاية الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة  ،واستغلاله تجاريا أو من المزايا الممنوحة لهم ضمن عقد الامتياز

منح امتياز المشروعفاوض على الاتفاق عليها مسبقا أثناء التّ دون أي تكلفة أو مقابل تكلفة مناسبة يكون قد تم.   
تعاقدي نظيم القانوني والّدراسة تحليلية للتّ(يثة ولة الحدريق لبناء مرافق الدالطّ - جي، عقود البوتعصام أحمد البه -3

لمشروعات البنية الأساسية المموولةلة عن طريق القطاع الخاص بأسلوب البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للد( ،
   .12، ص2008لأزاريطة، ا لجديدة،دار الجامعة ا

 =.38، ص2002جاد نصار، عقود البوت والتطور الحديث لعقد لامتياز، دار النهضة العربية، القاهرة،  جابر -4
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ولة بمقتضاه منح مستثمر من الدتقوم  ،ها تنظيمأنّ ،أيضا ويمكن تعريف عقود البوت
تطوير أو تحديث أحد المرافق العامة الاقتصادية وتمويله  القطاع الخاص ترخيص لبناء أو

أو استئجار أصول هذا المرفق وتشغيله  بنفسه أو عن طريق  كلُمعلى نفقته الخاصة، وتَ
ويلتزم  ،رخيصة التّالغير، ويكون عادةً تشغيل المشروع في معظمه خالصا له طوال مد

لة أو أيٍ من أجهزتها المعنية عند نهاية والمستثمر بإعادة كافة أصول المشروع إلى الد
1رخيص وقرار منحهفاق التّروط والأوضاع المبينة في اتّرخيص بالشّة التّمد.  

ولة مشروعات البنية الأساسية أو المرافق الي يفهم من عقود البوت منح الدبالتّ
من  ة  لشركة المشروع صاحبة رأس المال، يستوي أن تكون وطنية أو أجنبية،العام

دة بينها مسبقا، حيث يتحمل المستثمر القطاع العام أو الخاص، وفقا للمواصفات المحد
تشييد المشروع واستغلاله لمددة عادة ما تكون كافية ومعقولة ليتسنى له من ة زمنية محد

ة طرديا وتكاليف المشروع، ه المدإرادات تشغيل المشروع، وتتناسب هذخلالها تحصيل 
الي تّالة والعكس بالعكس، براداته طالت المداتها، فكلما زادت نفقاته وقلت إيوعكسيا وإراد

                                                                                                                                                                                              

دور : ، مداخلة تحت عنواندوار جميلة: والمعنى الصحيح لعقود البوت هو عقود التّشييد، الاستغلال والتّسليم، راجع=
التّسيير المفوض للمرافق العامة من : غرب، الملتقى الوطني حول- الطريق السيار شرق في تسيير B.O.Tأسلوب 

 . 10طرف أشخاص القانون الخاص، المرجع السابق، ص
ة الأكاديمية ة الاقتصادية وخصوصيتها، المجلّة للمرافق العامبين الإدارة الخاص: نمديلي رحيمة، ماهية عقود البوت-1

  .وما يليها 121، ص2010، بجاية، 02للبحث القانوني عدد
: ، عن الموقعB.O.T:، التحكيم في منازعات عقود البوتمحمد مصطفى محمود السيد: أيضا راجع

www.osamabahar.com اعة 2013أفريل  30، تم فحص الموقع يوم14:15، على الس.  
: عقود البوت وطبيعتها القانونية وأهم مجالاتها والتحكيم فيها، عن الموقع، محمود وليد منصور: راجع أيضا

...www.damasaubar.org فحص الموقع يوم 15:30، على الساعة 2013أفريل  28، تم.  

http://www.osamabahar.com
http://www.damasaubar.org
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فإنBOT تكون عموما  يلتمويل وبناء المنشآت التّ 1صيغة لجذب رؤوس الأموال الخاصة
  .2وميممنفذة من القطاع الع

تبر جانب من الفقه أن اعالامتياز الإداري والبوت، عقد  ،ونظرا لتداخل العقدين
، لأن عقود التزام ة حديثة لما تعرف بعقود الامتيازعقودا إدارية وصور البوتعقود 

مصلحة للتحقيقا  ى إنشاء مرفق عام وتسيره وإدارتهالمرافق العامة تنصب أساسا عل
ئية غير مألوفة في القانون الخاصاستثنا اة من خلال تضمين العقد شروطالعام.  

را لسيادة مبادئ العقد شريعة المتعاقدين في أي تعرض للانتقاد نظهذا الر أن إلاّ
ولة أو أحد مصالحها وصاحب عقود البوت، حيث لا يمكن تعديل العقد المبرم بين الد

عاقد ولة على قدم المساواة مع الطرف المتّالد باتفاق الإدارتين، أين تكون المشروع إلاّ
  . يادةسولة أن تتذرع في مواجهته بفكرة ال، فلا تستطيع الد3معها

ها في مقابل فإنّ) ا(إذا كانت عقود البوت تتفق مع عقود الامتياز في بعض الجوانب 
  ).ب(ذلك يختلفان في نقاط جوهرية 

 :بهاشتّأوجه ال/أ

سناد مسألة إدارة المرفق وتشغيله ي إف فق عقود البوت مع عقود الامتياز الإداريتتّ
ة العقد شغيل طوال مدمخاطر التّليتحمل بذلك الملتزم عبء و إلى القطاع الخاص،

                                                             
ولة الد: ة الماجستير في القانون، فرعرفق عام، مذكرة من أجل الحصول على شهادمبوهالي نوال، الجزائرية للمياه،  -1

  .56، ص2009-2008الجزائر، كلية الحقوق، والمؤسسات العمومية، 
يقوم على منح شركة خاصة أو اتحاد شركات امتياز من أجل  الذي  BOTامتيازدولة تبنت صيغة  180من  أكثر -2

، الجزائرية بوهالي نوال: من التفاصيل راجعلمزيد  .بناء واستغلال مصنع، مثل محطة تحلية، المركزية الكهربائية
  .75للمياه، مرفق عام، المرجع نفسه، ص

إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، مذكرة لنيل شهادة : B.O.Tحصايم سميرة، عقود البوت-3
 61، ص2011، معمري تيزي وزوجامعة مولود كلية الحقوق، لي، عاون الدوقانون التّ: الماجستير في القانون، فرع

  .وما يليها
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الملكي ة، كما أنة تظّالمحددة الإدارية في كلا العقدين، مع وجود وعد ملزم ل للجه
للمستثمر بنقل الملكية المتفق عليها، بالأخص في العقود ة في عقود البوت عند نهاية المد

للقطاع الخاص طوال ل خالصة الملكية تظّ ي  يرى فيها البعض أنالتّ« BOOT » بصيغة
  .1عاقديةالفترة التّ

ذي يتقاضاه المتعاقد بنتائج الي الّفق الطائفتان من العقود في ارتباط المقابل المكما تتّ
شغيل معناها الواسع، إذ يحصل المتعاقد الاستغلال، لتأخذ فكرة المخاطر المرتبطة بالتّ

تائج الاستغلال بمستخدمي المرفق ية من المنتفعين بالخدمة، مما يربط نعلى حقوقه المالّ
  .ي تربط المتعاقد بالجمهورنتيجة العلاقة المباشرة التّ

  :أوجه الاختلاف/ب

لإداري في بعض الجوانب، إلاّ ابالرغم من اتفاق كلّ من عقد البوت وعقد الامتياز 
  :أنهما يختلفان من عدة زوايا، من زاوية

  :إنشاء وبناء المشروع/أ

ي عقود البوت ببناء المشروع و إقامته من ماله الخاص وغالبا ما يقوم المستثمر ف 
الامتياز الإداري مبالغ ضخمة واستثمارات كثيرة، في حين الملتزم في عقود يتطلب ذلك 

  .لا يقع عليه عبء بناء المشروع

  :ملكية المرفق/ب

ة، ولا في يد الدول الإداري المشروع أو المرفق العام في عقد الامتيازتبقى ملكية 
تنتقل إلى الملتزم بل يكفتي هذا الأخير بمجرد الحيازة طيلة مددة في دفتر ة العقد المحد

                                                             
، المرجع السابقإطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، : B.O.Tحصايم سميرة، عقود البوت  -1

  .44ص



الإداريعقد الامتياز  ماهية                                                   :              لالفصل الأو  
 

 
89 

ي تنتقل ي تضعها الإدارة المانحة له، على خلاف عقود البوت التّالتّ روطلشّروط وفقا لالشّ
ة متفق عليها  لتتّفيها الملكية إلى المستثمر لمدولةحول في نهاية العقد إلى الد.  

  :ة محل العقدينالمرافق العام/ج

ه أنّ ،د البوتالإداري وعقومن عقد الامتياز  عاريف المقدمة لكلّمن خلال التّيتّضح 
ثمعقود البوت في  من العقدين، في حين ينحصر محلّ ن فيما يتعلق بمحل كلّة تباي

إلى المرافق االإداري ة الاقتصادية يتعداها عقد الامتياز المرافق العامجارية وقد ة التّلعام
  .أعلاه وضحناهيتوغل إلى بعض المرافق العامة الإدارية كما أ

  :من حيث تبعة المخاطر/د

الرجوع أو بحق  مويل دون حقّتمويل مشاريع البوت عن طريق  مؤسسات التّيتم 
عائدات المشروع  لطة المتعاقدة، لأنلا على شركة المشروع ولا على الس رجوع محدود،

هي الضالمخاطر عادة موزعة بين الأطراف المشاركة في المشروع من  مان ، كما أن
أين تقع كامل  الإداري الامتيازعقد المقاولين ومشغلين وموردين، على عكس الحاصل في 

  .المخاطر المرتبطة بالإدارة على عاتق الملتزم

رمزية مقارنة ي يتقاضاها الملتزم من جمهور المنتفعين تكون فقات التّالنّ كما أن
باء التشغيل شييد وأعي تتقاضاها شركة المشروع لتغطي بذلك نفقات البناء والتّبتلك التّ

ي تتحصل عليها، لأن العبء المالي الملقى على عاتق المعتبرة التّ بالإضافة إلى الأرباح
ز شركة المشروع يكون معتبرا إذا ما قورن بذلك الذّي يقع على الملتزم في عقد الامتيا

الإداري، أين تقوم الدولة بإنشاء المرفق وتسليمه بذلك للملتزم ليتولى إدارته، بذلك عقود 
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الامتياز هي عقود إدارة، أما عقود البوت هي عقود تمويل مقترنة بالإدارة كأثر لهذا 
  .1التمويل

  لإداري عن امتياز الأشغال العامةتمييز عقد الامتياز ا: رابعاً

قليدي لعبارة الامتياز، العنصر الأساسي في وفقا للمفهوم التّة شكلت الأشغال العام
ذي تبدل في بداية القرن العشرين اسع عشر، والّة في القرن التّنظام الامتيازات، خاص

ة تحقيقه من خلال إشباع بظهور وتطور فكرة المرفق العام كنشاط تستهدف الجماعة العام
2ةالحاجات العام.  

وسيلة تمويل وبناء وتشغيل لمنشآت :"هة أنّالأشغال العام ويمكن تعريف امتياز
ة لشخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، عامة، تتم من خلال تكليف الجماعة العام

حتية، مقابل عائدات يتقاضاها من المنتفع أو من التّ تنفيذ مشاريع تكون غالبا من البنيةفي 
الجماعة العامة ولمدة محد3"ارتباط جوهري مع نشاط المرفق العام دة بدون أي.  

وإن كان بعض الفقهاء ونتيجة تأثرهم بفكرة أن ما مرتبط ة إنّوجود الأشغال العام
بمهمة مرفقية بالضة عن امتياز المرفق العام، رورة، قد نفى استقلالية امتياز الأشغال العام

  .من العقدين لّلية كالمستقر عليها فقها وقضاءا هو استقلا أن إلاّ

                                                             
 ،المرجع السابقإطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، : B.O.Tحصايم سميرة، عقود البوت -1

  .46ّص
  
ذي انحصرت فيه عبارة هذه المرحلة أصبح ينظر للأشغال العامة كعنصر ثانوي وتابع بالنسبة للمرفق العام، الّ في -2

  .الامتياز
  .156، ص)دراسة مقارنة( وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة -3



الإداريعقد الامتياز  ماهية                                                   :              لالفصل الأو  
 

 
91 

، 1ة على بناء منشآت عامةفي امتياز الأشغال العامصاحب الامتياز  تقتصر مهمة     
2محدودة دون أي ارتباط جوهري ة إدارتها وصيانتها لمدةّومن ثم ة مرفقية، مثل بمهم مد

   ...دودفط، امتياز السخط أنابيب نقل النّ

ة لا الأشغال العامقا عاماً، إذ رورة مرفلضمة المنجزة لا تشكل بافالمنشآت العاّ      
ة مرفقية، وبقدر ما يكون تنفيذ المرفق العام ذت في إطار مهمإذا نفّ تشكل مرفقا عام إلاّ

يستدعي تحقيق أشغال عامة يستهدف أصلا إنشاء ة، فضلا عن ذلك امتياز الأشغال العام
ام بأشغال متياز لا يتضمن القيواستثمار منشآت عامة وليس إدارة مرفق عام، وعقد الا

  .عامة ما لم تكن هناك ضرورة وبصورة تبعية

على الإداري متياز الاة وعقد من امتياز الأشغال العام استقلالية كلّتكرست         
ة في وجود المرفق العام، ل على تبعية الأشغال العامي لا يدأساس الامتياز المختلط الذّ

سي للأشغال العامة في وجود المرفق العام وليس على اعتبار هذا ما على الوجود الأساإنّ
  .الأخير نتيجة لتنفيذ الأشغال العامة

  

  

  

  

                                                             
أنواع العقد -تفسير العقد الإداري-لعقد الإداريتكوين ا-ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، تحديد العقد الإداري -1

العقد  -العقد الإداري في التصالح -م والعقد الإدارييالتحك - شرعية العقد الإداري- أثار العقد الإداري -الإداري
  .197، ص2007، القاهرةالإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

ة ولو كانت مملوكة لملتزم أو صاحب امتياز، حفاظا على مبدأ دوام سير ولا يجوز الحجز على أموال المرافق العام
  .المرافق العامة بانتظام واطراد

  .تحقيق مرفق عامدم تنفيذ الأشغال العامة من أجل يقصد بالارتباط الجوهري ع -2
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  :الفصل الثاني
  أثار عقد الامتياز الإداري

 العقود الإدارية كونه يمنح فردا أو شركة الحقّ من أهمالإداري يعتبر عقد الامتياز 
ة، التّفي إدارة أو استغلال مرفق من المرافق العامولة أصلا، ما ي هي من اختصاص الد

سواء من حيث القواعد  يجعله ينفرد بخصائصه الذاتية تمييزا له عن العقد المدني،
ها المفروض على الإدارة احترامة بتكوينه، أو تلك الإجراءات القانونية القانونية الخاص

  .عندما تنوي خلق علاقة قانونية
ن بين العقدين بايمركبا تجعل من أوجه التّ اوطبيعته القانونية باعتباره عقد 

ية لاسيما فيما أكثر وضوحا وأكثر خصوص) الامتياز باعتباره عقد إداري والعقد المدني(
من أثار هوما ينجم عن التنفيذلق بالقواعد المطبقة أثناء تع.  

وإن كان عقد الامتياز كالعقد المدني لا يخرج عن كونه توافق إرادتين على خلق 
ه وإن كان أنّ الي إنشاء حقوق والتزامات على الأطراف المتعاقدة، إلاّبالتّ علاقة قانونية،

ع تلازم هذه احية القانونية مالعقد المدني يقوم على أساس تلاقي إرادتين متساويتين من النّ
، أين الإداري عقد الامتياز أنّه وبالعكس في العقود الإدارية منهاالمساواة أثناء التنفيذ، إلا 

ة ومرتبطة بسير لطة العاماء تنفيذه ذات صلة بالسنخص المعنوي بصلاحيات أثع الشّيتمتّ
لأطراف في إنشاء ية افي القانون المدني القاضي بحرقليدي وعليه فالمبدأ التّالمرفق العام، 

ية التّعاقدية تنتهي عندما يبدأ النّالعقد مقيالي وإن كان للإرادتين بالتّظام العام، د، فالحر
ية فكرة استمرار ضح تكونه في مرحلة التنفيذ أنّ في تكوين العقد إلاّ ن صدىالمتساويتي

ومنه  ،اعتبار على كلِّي تتصدر الأولوية ة، التّالمرفق العام ودوامه تحقيقا للمنفعة العام
مصلحة المتعاقد الأخر، وهو ما يؤدي إلى المساس بأهم لم بها في القانون القواعد المس

فاق باتّ العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز نقضه ولا تعديله إلاّ"ي مفادها الخاص التّ
  .1"رها القانوني يقرالطرفين أو للأسباب التّ

جهة الإدارة سلطات واسعة واستثنائية غير معروفة في لعقد الامتياز إذن يخول ف
ذي القانون الخاص في مواجهة الملتزم، يفرضها موضوع العقد تحقيقا لهدفه وغرضه الّ

                                                        
  .، يتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق75/58من الأمر رقم  106المادة - 1
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ة، من خلال انتظام واطراد سير المرفق العام، وإن كان يفرض هو تحقيق المنفعة العام
يحتم فرض التزامات مقابلة على عليها بعض الالتزامات كونه عقد ملزم لجانبين، وهو ما 

عاتق الملتزم وكسبه جانبا من الحقوق إلى جانب المنتفعين بخدمات المرفق محل عقد 
  ).ولالأمبحث ال(الإداري الامتياز

لطات والامتيازات لسوإن كان هذا العقد يمنح الجهة الإدارية المانحة للامتياز من ا
ي ة التّعلى الملتزم، وتحقيق المنفعة العام ر المرفق العام وفرض رقابةيما يضمن حسن س

فمهما اختلفت  ن نهايته،وتحول دكل هذه الخصوصيات لا  وأن إلاّ تسهر وتحرص عليها،
وتباينت أهدافها، وتنوعت أطرافها واستلزم إبرامها من إجراءات ومراحل، طبيعة العقود، 

من أن تكون لها مد فلابدتالي حلول نهايتها ما لم تعتريها بالّدة  يقترن بها تنفيذها ة محد
ظروف تعيق استكمالها، واعتباره عقد ثنائي الجانب وملزم لهما، يرتب حقوق والتزامات 

ن على أطرافه الخضوع لها والالتزام بها تحت جزاء عند مخالفتها ما يستلزم تدخل يتعي
  .)لثّانياالمبحث (أطراف لتسوية ما يسوده من نزاعات

لالمبحث الأو: 
  عقد الامتياز تنفيذ

ه ة فإنّيشكل عقد الامتياز إحدى وسائل الإدارة لضمان سير المرافق العامة، ومن ثم
ن أن يأخذ ينظر إليه باعتباره مصدر لالتزامات تعاقدية فحسب، بل يتعي زم ألاّمن اللاّ

ور الهام الّبعين الاعتبار الدذي يؤدةيه في تسيير هذه المرافق العام.  
ة من الإدارة المانحة له لا بسير المرافق العام الإداري صال عقد الامتيازاتّيجعل  

ة أو ذاتية، إنّتتعاقد كالأفراد كونها لا تستهدف مصلحة خاصالح العام ما تتعاقد باسم الص
لها سلطات فع العام، ما يخوولصالح المستفيدين من خدمات المرفق بقصد تحقيق النّ

   .يتعلق بالإشراف  على تنفيذ العقد وامتيازات فيما
غيير وإن كانت قاعدة سير المرفق العام بانتظام واطراد، فضلا عن قابليته للتّ

ر ذات القاعدة تبر لطات الممنوحة للإدارة، فإنر السي تبرعديل في كل وقت هي التّوالتّ
وهو ما  ،دارة بالتزاماتهاحالة إخلال الإ" نفيذالتّ معد"فع بعدم إمكانية المتعاقد الد" فكرة

العقد من عليه ي تتولد عن الشروع في تنفيذ ما يمليه يكسبه مجموعة من الحقوق التّ
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نفيذ الحسن خروجا عن القواعد الغير بالمطالبة بالتّل ، فضلا عن إمكانية تدخّالتزامات
جهو ما يو ة،العامولالأمطلب ال(الإداري د في الحقوق المتولدة عن عقد الامتيازس.(  

ومساعداً لهذه لأخيرة في سبيل مع الإدارة المانحة للامتياز معاونا  الملتزميكون 
ة، ما يقتضي من الطرفين فضلاً عن المستفيدين بخدمات المرفق العام تحقيق المنفعة العام

ب على ما يعترض تنفيذه وما ساند والمشاركة لتأدية الالتزامات بأمانة والتغلّمحلّ العقد التّ
  ).الثانيمطلب ال(يصادفه من عقبات، في شكل التزامات تفرضها عليهم طبيعة العقد 

لالمطلب الأو: 
  عن عقد الامتياز الإداري اجمةالنّالحقوق 

العقود الإدارية مع عقود القانون الخاص في كونها تنشئ حقوقا والتزامات  تتّفق
تختلف من حيث عدم تسليمها بقاعدة المساواة بين  هاإلاّ أنّ ،بين الأطراف متبادلة

ة ع بمثلها المتعاقد ترجيحا للمنفعة العامع الإدارة بحقوق وامتيازات لا يتمتّالمتعاقدين، فتتمتّ
ا في إطار القانون العام على ع بها كوظائف تمارسه، وتتمتّة للمتعاقدى المصلحة الخاصعل
 رت مسؤوليتها القانونية، وتعتبر هذه السلطات أصليةثيأُ ف في ممارستها وإلاّتتعس ألاّ

    ).الأولفرع ال(مستمدة من طبيعة العقد
ة، وتلبية الحاجات وإن كان غرض عقد الامتياز المتمثل في تحقيق المنفعة العام

يفرض على الملتزم ضرورة تنفيذ العقد وفقا  ،والوقوف عند حسن ضنّهمجمهور ة للالعام
ما يكسبه حصيلة من الحقوق يقتضيها من الإدارة وهو لما يمليه ومبدأ حسن النية، 

، وإن كان ذات الغرض يجعل المنتفعين من خدمات المرفق محلّ )الثانيفرع ال(المتعاقدة 
، ي تقضي بنسبية أثار العقدخروجا عن القاعدة العامة التّ د يتمتعون بجملة من الحقوقالعق

الي ، كون المرفق بالتّعلى استمرار ودوام تقديم الخدمات بصفة منتظمة مستمرة حفاظا
  .حة لهالعقد ما وجد إلاّ بجودهم وما قام إلا بقيام حاجتهم الملّ
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 :الفرع الأول
  )الملتزم(المتعاقد معها  دارة المانحة للامتياز في مواجهةالإ حقوق 

بامتيازات وسلطات الإداري ع الإدارة المانحة للامتياز كطرف في عقد الامتياز تتمتّ
 ، إذ لا يجب غض1ها مقتضيات سير المرفق العاممردلا مقابل لها في القانون الخاص، 

 هة، حيث أنظر عن كون مثل عقد الامتياز الإداري من العقود المسيرة أو الموجالنّ
ة المعدة أساسا من طرف روط العامنظيمي منظم من خلال الشّالجانب الموضوعي أو التّ

السوتظهر هذه 2يةلطة الوص ،لطاالست أكثر في عقد التزام المرافق العامة ذلك أن لطة الس
ة العامد للملتزم مهمه لا أنّ استغلاله بمقتضى العقد إلاّو ،ة إدارة المرفقوإن كانت تعه

  .3ي تراقب سيره المنتظمذيعني تخليها عن المرفق الّ
 ولو لا امتيازات السا لعدم توفره على لطة العامة لبقي المرفق العام مشلولا حركي

ي تمكّرورية  التّالوسائل القانونية الض4يامته أحسن قّنه من القيام بمهم.  
بة ص الرقاّر سلطات الإدارة فيما يخّي تبرفقاعدة سير المرفق العام بانتظام هي التّ

سر سلطات الإدارة الخطيرة في تعديل أثار العقد دون ، بينما تفّ)أولاً(وجيه أثناء التنفيذوالتّ
غيير ة للتّبقاعدة قابلية المرافق العام) ثانياً(ول على الموافق المسبقة للملتزمالحاجة للحص

  .عديل في كل وقتوالتّ
توقيع جزاءات على وتعمل الإدارة على تجسيد مظاهر السلطة العامة من خلال 

، وكونها تحتفظ بملكية المرفق العام محل عقد )ثالثاً(م عند إخلاله بالتزاماته بنفسهاالملتز

                                                        
1-يفهم من السوالتّي من شأنها  ،ي تملكها في مرحلة تنفيذ العقدالوسائل القانونية التّ ،ع بها الجهة الإداريةتتمتّ لطات التي

، العقود  الإدارية، محمد خلف الجبوري: راجعلمزيد من التفاصيل و، ذي أبرم من أجلهقا للغرض الّجعل العقد محق
   .125، ص2010الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر التوزيع، عمان، 

2-KOBTAN Mohamed: Le régime juridique des contrats du secteur public (étude de droit 
comparé Algérien et Français), thèse de Doctorat d’état, institue de droit et sciences 
administratives, Alger, 1984, p150. 

  .55، ص2007محمد عاطف البنا، العقود الإدارية،  الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، -3
رحال مولاي إدريس، المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات  ترجمة رحال بن أعمر،محمد أمين بوسماح، -4

   .125، ص1995، الجزائرالجامعية، 
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الي إنهاء العقد بإرادتها المنفردة قبل فلها استرداده بالتّ الامتياز طوال فترة سريان العقد،
نهاية مدته متى قدرابعاً(هذا يقتضيه الصالح العام رت أن.(  
حقّ:لاأو إنشاء وإعداد المرفق العام وسيرهوجيه على قابة والتّالر  

قابة الملتزم يخضع للر مركزية المصلحية فإنباعتبار الامتياز شكل من أشكال اللاّ
   .2لطة المانحة للامتياز في مواجهة الملتزمللس ي تعتبر في نفس الوقت حقّ، الت1ّالوصائية
  :على إنشاء المرفق العام وسيرهوجيه قابة والتّالر مقتضى حقّ/ا
 ،3المتعاقد يباشر تنفيذ العقد طبقا لشروطه حقق من أنالتّ ،قابةسلطة الربيقصد  

دة في دفتر وتتم حسب الأشكال المحد ،هر على حسن تنفيذ العقدتسمح للإدارة بالسو
عليمات للملتزم أن الإدارة تقوم بإصدار التّ وجيهسلطة التّروط، في حين يفهم من الشّ

  .4الامتناع عنها ونفيذ أبإتباع طريقة معينة في التّ
من طبيعة المرفق العام ذاته، وهو ثابت للإدارة المانحة  شرعيته هذا الحقّيستمد 

العمل قد جرى على  ط العقد أم لا، ولو أنوللامتياز سواء أكان منصوصا عليه ضمن شر
ص عليه في الي لا يمكن للملتزم الاحتجاج بعدم النّة، بالتّروط العامذكره في دفتر الشّ

  .1شروط هذه الرقابة ويبين تفاصيلها في بنود لائحية، وينظم دفتر ال5ّالعقد

                                                        
وتأجيرها، المحلية المرافق العمومية  امتيازقة المتعلّ ،3.94/824عليق على التعليمة رقمبن مبارك راضية، التّ-1

   .65المرجع السابق، ص
2-الخاص بالتزامات المرافق العامة 1947لسنة  129من القانون المصري رقم  07دد تنص المادة في هذا الص: 
، وله في نواحي الفنية والإدارية والماليةلمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من ال"

شئها الملتزم لاستغلال المرفق، ويختص هؤلاء ي ينسبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع والإدارات التّ
ي تتولى المندوبين بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بذلك لمانح الالتزام، وعلى الملتزم أن يقدم لمندوبي الجهات التّ

الرفق في أي دارة المرإلومات أو بيانات أو إحصائيات عن الفة كل ما قد يطلبونه من أوراق أو معقابة وفقا للأحكام الس
   ".وقت كان

،  الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، جامعة )دراسة مقارنة(سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية -3
   .454، ص1991عين شمس، 

وقضاء عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، القرارات والعقود الإدارية في الفقه -4
2007ولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مجلس الد.  

، 2003شريع، منشأة المعارف، الإسكندرية، العقود الإدارية في ضوء الفقه، القضاء، التّ عبد الحميد الشورابي،-5
  .35ص
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وتجد الرل في طبيعة النّقابة أساسها الأوالملتزم  شاط موضوع الالتزام، وبما أن
ما إنّ ،ية مطلقةيشاء في حر ترك وشأنه يديره كماه لا يمكن أن ييقوم بإدارة مرفق عام فإنّ

دائما في حدود  العام المرفق ى تتأكد أنلا بد أن يخضع في ذلك لإشراف الإدارة حتّ
شاط الفردي أن وهو إشباع حاجة جماعية لا يستطيع النّ ،ذي يستهدفه أصلاالغرض الّ

ةيشبعها في كفاية تام.  
ابة عنها إلى الغير للقيام به ني العامةفة بإدارة المرافق الإدارة المكلّلجوء  لا يعتبر

على  ؤثري ريقة المعتمدة أنا عن المرفق العام، فليس من شأن الطّأو تخليمنها تنازلا 
ل المسؤولية، بل قابة والإشراف وتحمولة في الرزيل دور الدطبيعة المرفق العام، أو أن ي

تبقى له، فبل الأفراد عن إدارته واستغلاتبقى ضامنة ومسؤولة قولة أو الشخص رقابة الد
 وهي في، 2المعنوي قائمة وفقدانها يعني فقدان ركن أساسي من أركان المرافق العامة

ما اقتضت مصلحة المرفق العام ام بهذا الواجب تتدخل في شؤون المرفق العام كلّسبيل القي
  .3الجيد للمرفق العامير ي تضمن السعليمات التّوجيهات والتّمن خلال إعطاء التّ ،ذلك

ة والإدارة طرفا في العقد بصفتها سلطة عامة من واجبها ضمان سير المرافق العام
دخل والتّ 4قابةالإشراف والر ذي يتحقق من خلال ما لها من حقّوالّ ،واستغلالها وإدارتها

في ى وحتّ، 5روطحتى ولو كانت متناقضة مع دفتر الشّ ،ةوفق مقتضيات المصلحة العام
نازل عنها، كما لا يمكن للملتزم وهي حقوق لا يمكن للإدارة التّ، 6غياب نص قانوني

  .ا متعلقا بمرفق عامروط العقدية كونها تتناول نظاما قانونيا خاصالاحتجاج بإخلالها للشّ

                                                                                                                                                                             
قانون الصفقات العمومية ة وفي ظرية العامامتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النّ ة،يوسف بركات أبو دقّ-1

51، ص1977، الجزائرراسات العليا في القانون العام، بالجمهورية الجزائرية، بحث للحصول على دبلوم الد.   
   .05، صطرق إدارة المرافق العامة، المؤسسة العامة والخصخصة، المرجع السابق وليد حيدر جابر،-2 

3-KHEFFACHE Sofiane: La délégation de service public locale et ses implications socio-
économique : Cas de delegation…, op.cit, p139.  
4-AUBY Jean-Marie: BON Pierre: Droit administratif des biens (domaine, expropriation pour 
cause d’utilité public), 3e édition, DALLOZ, Paris, 1995, p236. 

   .105، المرجع السابق، ص)المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها(القانون الإداري الخاص  مروة هيام،5- 
6-AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Droit administratif, (la fonction public, les biens 
publics, les travaux publics), 4e édition, DALLOZ, Paris, 1979, p489. 
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ما يمكن ملاحظته أن قابة لا تخلق نوعا من الحقوق في جانب الإدارة سلطة الر
جاه الغير لسبب حيث يمكن أن تثور مسؤوليتها العقدية اتّ ،واجبا عليهاما تشكل إنّ فحسب،

  .1الأخطاء المنسوبة  إليها أثناء تنفيذها لسلطتها هذه
تتوفر إذا لم قابة من خلال استصدار حكم قضائي وللإدارة أن تعهد بهذه الر

  .2ام بها بنفسهاي تؤهلها للقيروط التّالشّ
سيير بالامتياز للخدمة موذجي للتّروط النّن دفتر الشّم 05وحسب ما ورد في المادة 

لطة المانحة للامتياز تمارس الس فإن ،3ونطاق الخدمة المتعلّق به الشّروبلماء ة لالعمومي
الرم اه بصفة مباشرة أو بواسطة هيآت مراقبة يتّقابة على تسيير واستغلال مرفق المي

قابة، فضلا المساعدة للأعوان المكلفين بممارسة الرتعيينها، وعلى صاحب الامتياز تقديم 
  .قابةي يمكن أن تخضع للرعن تقديم وثائق المحاسبة التّ

غير أن عسف في لطة ليست مطلقة، إذ على الإدارة الالتزام بعدم التّهذه الس
كما لا يجوز استعمالها من أجل تحقيق هدف لا يتصل بموضوع العقد استعمالها، 

ه لا يجب أن تطغى ، كما أن4ّقابةا كان انحرافا في استعمال سلطتها في الرالأصلي، وإلّ
هذه الرتغيير طبيعة العقد قابة إلى حد.  

قية والرقابة التّ الرقابة: ي تمارسها الإدارة المانحة للامتياز نوعانقابة التّوالر
اليةالم.  

  :قابة على إعداد وتسيير المرفق العامأنواع الر/ب
ل عقد ير الحسن والمنتظم للمرفق العام محفي سبيل الستتدخل الإدارة المتعاقدة 

الغرض بقابة على الملتزم تفي عن طريق ممارسة نوعا من الر، الإداري الامتياز
ة أو الماليةالمستهدف، سواء من الناحيتين التقني.  

                                                        
1-RICHER Laurent: Les contrats administratifs, Edition DALLOZ, Paris, 1991, p677. 
.70، صالمرجع السابق، محمود حلمي، العقد الإداري-   2  

بالامتياز للخدمة العمومية روط النّموذجي للتّسيير ، يتضمن المصادقة على دفتر الش08/54ّالمرسوم التنفيذي رقم -3
  .، المرجع السابقللتّزويد بالماء الشّروب  ونطاق الخدمة المتعلّق به

 مذكرة من أجل الحصول على شهادةكمال بن خريف، تجربة سونطراك في مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية، -4
  .66، ص1999الجزائر، كلية الحقوق، ، في القانون ماجستيرال
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1/ قنيةقابة التّالر:  
قنية بأشغال قابة التّوتتعلق الرالإدارة تراقب مدى  إنشاء وإعداد المرفق، كما أن

دة في دفتر الشّاحترام الملتزم لقواعد سير المرفق المحدين على الملتزم تقديم روط، لذا يتع
قابة عن طريق دفتر تقرير سنوي للإدارة المانحة للامتياز، وتتحدد كيفية ممارسة هذه الر

  .روطالشّ
2/ الراليةقابة الم:  

لية الية في سلطة الإدارة المانحة للامتياز في فحص الحصيلة الماّقابة المالرمثل تتّ
لاع الإدارة المانحة للامتياز ا، وتتم من خلال اطّي يلتزم صاحب الامتياز بإعدادها سنويالتّ

ة لتحديد التّيرورعلى كل الوثائق الضفضلا عن 1سييرة بإيرادات قسم التّقديرات الخاص ،
عاون مع ين على الملتزم التّنة الماضية، ويتعفقات وتطويرها بالمقارنة مع الستفاصيل النّ

الأموال التّ الإدارة بتمكينها من الإطلاع على كل ما تطلبه، رغم أني يير بها المرفق س
ة تعود للملتزمالعام هي أموال خاص.  

قابة تتضمن أمرينوهذه الر:  
ü يستدعي أن  المرفق وحالته ونشاطه ما معرفة المعلومات الضرورية عن تسيير

  .ة الموظفين أو المندوبين المكلفين بتقصي المعلوماتهميقوم الملتزم بتسهيل م
ü ّبالإضافة إلى توجيه التعليمات للملتزم ولفت نظره إذا حاد عن السبيل السوي.  

قابة التّوإن كانت الركورتين  لطة الإدارية تأخذ إحدى الصورتين المذي تمارسها الس
 2قابة الإداريةالروهي  ،قابةآخر من الر قيام نوعهناك من الفقه من يرى  فإن أصلا،

                                                        
   .تسييراصيل الإيرادات المتعلقة بمصالح البلدية تكون جزء من إيرادات قسم الّذلك أن مح-1
د من سلامة استعمال المرافق العمومية للوسائل والأموال خُول مجلس المنافسة في مجال الرقابة الإدارية سلطة التأكّ-2

الاقتصادي أو المحاسبي على رقابة  طابعالموضوعة تحت سلطتها والمرصودة لتحقيق الأهداف المسطرة لها، ويغلب الّ
إذ تنصب على تقييم نوعية تسيير أموال هذه المرافق، ومدى فعاليتها عن طريق إجراء  المجلس في هذا المستوى،

بوقطة فاطمة :  راجعزيد من التفاصيل، لم. مقارنة بين تناسب النتائج المحققة مع الأساليب المعتّمدة في التسيير
أثر التحولات الاقتصادية على : ولة على تسيير أموال المرافق العمومية، الملتقى الوطني حولالد، رقابة الزهراء

جيجل، - ، القطب الجامعي تاسوست2011ديسمبر  01نوفمبر و 30المنظومة القانونية الوطنية، الجزء الثاني، يومي 
   .208ص
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صاحب "ة يقوم على المعادلة امتياز المرافق العام ، على أساس أن"وليد حيدر جابر"أمثال 
 .1"الاستثمار يدير والإدارة تراقب

ة، ذلك لما لها من دور في إحدى الوظائف الإدارية الهام الرقابة الإدارية وتمثل
خطيط له بكفاءة عالية، وتهدف إلى التّ حقق من تنفيذ ما تمأكد من جودة الأداء والتّالتّ

كاليف في أسرع التّية والبشرية في سبيل تحقيق الأهداف بأقل الحفاظ على الموارد الماد
منع تكرارها ء ومعالجة الانحرافات عند ظهورها ومع تصحيح الأخطا وقت بأحسن جودة،

  .2في المستقبل
يير المشروع قابة والإشراف على إنشاء وتسلإدارة المانحة للامتياز بحق الراع متُوتً

ها، لا يمنعها من اكتساب حقوق وسلطات أخرى تجاه الملتزم قد تكون أكثر خطورة منّ
  .عديللاسيما سلطة التّ

  وقف على إرادة الملتزمدون التّ قدظيمية الواردة في العصوص التنّتعديل النّ حقّ:ثانيا
معها في العقود  جهة الإدارة المتعاقدة في مواجهة المتعاقدتملك  هم به أنّمن المسلّ

د لا يملكها المتعاقد في نطاق علاقات القانون الخاص، وهي سلطات ترتّالإدارية سلطات 
وإن لم  الإدارية حتىة للجهة ثابتّ، 3إلى فكرة المرفق العام وما يقتضيه سيره وانتظامه

  .4ينص عليها العقد
  
  

                                                        
   .341، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة( وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة-1
دراسة ميدانية لولاية -بن مرزوق عنترة، الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية-2

، تخصص وليةشهادة الماجستير بقسم العلوم السياسية والعلاقات الد من أجل الحصول علىمذكرة  ،-برج بوعريريج
ها التأكد أنّالرقابة الإدارية،  " هنري فايول"العالم الإداري  وعرف( .16، ص2008الجزائر،  الموارد البشرية،إدارة 

من أن كل شيء يتم حسب الخطة المرسومة والعليمات الصادرة والمبادئ القائمة، وهدف الرقابة هو تشخيص نقاط 
  .)الضعف والأخطاء وتصحيحها ومنع حدوثها في المستقبل

3-DUDOGNON CHarles: L’avenant au contrat administratif, op, cit, p1369. 
 .55محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص4-
 :أيضا راجع 

FRIER Pierre-Laurent: PETIT Jacques: Précis de Droit administratif, op.cit, p371.  
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  ف على إرادة الملتزمقونظيمية دون التّروط التّتعديل الشّ مقتضى حق/أ
ز العقود تمي روط الاستثنائية غير المألوفة التيعديل من قبيل الشّتعتبر سلطة التّ

للامتياز أن تغير ، من خلالها تحاول الإدارة المانحة الإداري الإدارية منها عقد الامتياز
  .يادة أو النقصانعاقدية المنصوص عليها في العقد بالزمن الالتزامات التّ

  :اليةعديل على أحد العناصر التّن أن ينصب التّكويم
ü حجم أو نوعية الخدمات المتفق عليها.  
ü ّفق عليهانفيذ المتّشروط الت. 
ü نفيذة التّمد.  

لتعديل  ،ة ذلكوقت ومتى اقتضت المصلحة العام دخل في أيالتّحقّ كما للإدارة 
مد الي بالزيادة أو النقصان، دون تدخل الملتزم كونه يتمتع بمركز ممتاز مستّالمقابل الم

ي يبنى عليها المرفق العام بما لا يسمح له أن يجني أرباحا ة التّمن صفة المصلحة العام
حسب ما ورد في تعليمة وزير  ،على المنتفعين من استغلالها ينصب ضررها بالأخص

الدالمتعلّقة بامتياز 3.94/842رقم  ة والبيئة والإصلاح الإدارياخلية والجماعات المحلي ،
  .1المرافق العمومية المحلية وتأجيرها

ها لطة، حيث أنّية اعترف بهذه الساخلية والجماعات المحلّتالي يكون وزير الدبالّ
كييف مع الظّذي يجب أن يكون دائم التّام الّة من طبيعة المرفق العمستمدروف، إذ أن 

ه للتغيير تفرض دائما حدوث تغيير في ظروف العقد فكرة استمرار المرفق العام وقابليتّ
العقد "، أو قاعدة "الحق المكتسب"وملابساته وطرق تنفيذه، دون أن يحتج على ذلك بقاعدة 

  ".شريعة المتعاقدين
الملتزم عند تعاقده مع الإدارة إلى الوفاء بحاجة المرفق العام  ه انصرفت نيتهكما أنّ

وتحقيق المصلحة العامما يترتّة، مالإدارة المانحة للامتياز وهي صاحبة  ب عليه أن
تعديل العقد بما يساير  تملك حقّ المرفق العام وتحديد قواعد سيره الاختصاص في تنظيم

  .روفغيير في الظّدرجة التّ

                                                        
   .07، ص، المرج السابق01ملحق رقم ال-1
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عديل بإرادتها المنفردة تقتضيها طبيعة موضوع العقد، فهي دارة في التّوسلطة الإ
أو الاتفاق على ذلك، وإن فعلت كان  1نازل عنهاولا يجوز لها التّ ،ظام العاممن النّ ةمدمستّ

  .2الاتفاق باطلا
نظيمية دون الحاجة للموافقة المسبقة سلطة الإدارة  في تعديل البنود التّتعتبر 

للإدارة الاختصاص الأصيل  ، اعتبارا أنالإداري وضوحا في عقد الامتياز للملتزم أكثر
ما نتيجة ملازمة لفكرة ي تتمتع بها، إنّلطة الإدارية التّفي سيرها، ولا تشكل مظهرا للس

الواجب روط لطة وتعيين الشّستعمال هذه السذي يسمح بتحديد ظروف االمرفق العام الّ
عديل أن تكون متوخية ين عليها عند ممارسة سلطة التّفيتعتوافرها لشرعية استعمالها، 

مادام  ،بشروط أكثر نفعا لها هصالح المرفق لا مضايقة الملتزم، أو إحلال غيره محلّ
ية الإدارة في ممارسة سلطة دت حريقُ، لذا الملتزم قائما بتنفيذ التزاماته على وجه مرضٍ

  :يمكن إيجازها فيما يليي روط والتّعديل بمجموعة من الشّالتّ
  منظيمية دون الوقوف على إرادة الملتزصوص التّل النّشروط تطبيق حقّ تعدي/ب

نظيمية بمجموعة من القيود قيدت سلطة الإدارة المانحة للامتياز في تعديل البنود التّ
لسلطتها هذه وتحقيقا لغرض المرفق العام  ا لعدم تعسفها في استعمالهاروط، ضمانًأو الشّ

  :ي تتجلى فيما يليالتّمن العقد المبرم، و
  :3ية للمتعاقدعدم مساس الإدارة المانحة للامتياز بالمزايا المالّ/1

ية ة، ولأن تركت حرة والفنيالعقد على ضوء إمكانياته المالي كون الملتزم أبرم
عليه نفور المتعاقدين، مما يترتب عليه تعطيل خدمات تب عديل مطلقة لترالإدارة في التّ
ةالمرافق العام.  

                                                        
1-القاهرةلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، حسين درويش، الس ،

   .48، ص1961

ة وفي قانون الصفقات العمومية ة العاميظرامتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النّ ة،يوسف بركات أبو دقّ-2
   .66ابق، صالمرجع السبالجمهورية الجزائرية، 

3-VEDEL George: DELVOLVE Pierre: Droit administratif, op, cit, p419. 
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ة دون المساس عديل حول تسيير المرافق العاموغالبا ما تتمحور مبررات التّ 
الي للمتعاقد، إلاّبالمركز الم لع مع فيما تعلق بجواز إجراء تعديل على أجور وأسعار الس

  .دعويض الكامل حقا للمتعاقمراعاة التّ
  :عديلكما يشترط لممارسة حق التّ

2/1عديلر التّأن تكون هناك ظروف استجدت بعد إبرام العقد تبر:  
جوء إلى تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة دون تغيير حيث لا يمكن للإدارة اللّ

  .هافي ظلّالعقد ي أبرم روف التّالظّ
ن على الإدارة المانحة للامتيازفضلا عن ذلك يتعي:  

3/ة للمشروعيةمراعاة القواعد العام:  
عديل من السلطة المختصة بإجرائه تماشيا والإجراءات وذلك من خلال صدور التّ

على نحو  تعديل يتم كان للمتعاقد حق التمسك ببطلان أي كلية المقررة قانونا، وإلاّالشّ
  .مخالف لما هو مقرر قانونا

  :التعديل حقّ بالإضافة إلى ما سبق يشترط أيضا لممارسة
 ه بما يختلف عن المحلّعديل إلى تغيير طبيعة العقد أو تجديد محلّألا يؤدي التّ/4

عديل حداّ يجعل من العقد إذ لا يجب أن يبلغ التّذي انصرفت إليه إرادة الأطراف، الّ
الأصلي عقدا جديدا، ما كان يقبله الملتزم لو عرض عليه عند التعاقد لأو2ة ل مر.  

لة لمخونظيمية بالإرادة المنفردة اوجيه وتعديل البنود التّقابة والتّالر حقيفضلا عن 
ة عن سابقيها والمتمثل في حق توقيع قل أهميلجهة الإدارة، تتمتع بحقّ أخر لا ي

  .الجزاءات
  لتزمتوقيع الجزاءات على الم حقّ:ثالثاً

يلقي على عاتق حيث " ةحسن الني"وإن كان المبدأ العام في تنفيذ العقود هو 
المتعاقدين عدم الإخلال بالتزاماتهما واجبا مشتركا، فضلا عن ضرورة الحفاظ على سير 

                                                        
النشاط الإداري، الطبعة الأولى، -التنظيم الإداري-هراوي، القانون الإداري، ماهية القانون الإداريهاني علي الطّ-1

287، ص2009، عمانوزيع، شر والتّابع، دار الثقافة للنّالإصدار الر.  
الإدارة العامة في  -الإدارة العامة في معناها العضوي-ذاتية القانون الإداري- أبو زيد فهمي، القانون الإداريمصطفى 2

349، ص1993شر، باعة والنّار الجامعية للطّمعناها الوظيفي، الد.   
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المرافق العامتتولد عنه  الإداري الإخلال بأي جزء تعاقدي في عقد الامتياز ة، فإن
نفيذ ما التّوازن بين التزامات الطرفين، إنّجزاءات شديدة لا تستهدف فقط إعادة التّ

الضرقةوري للالتزام بد.  
  :الملتزمتوقيع الجزاءات على  مقتضى حقّ/أ

لا  على الملتزم تنفيذ الجزاءات خلافا لما هو معمول به في القانون الخاص فإن
ر نح كسلطة للإدارة المانحة للامتياز تمارسها إذا ما قصما مجوء إلى القضاء، إنّيستلزم اللّ

 ،نفيذ غير المرضينفيذ، أو التّأخر في التّبالامتناع أو التّالملتزم في تنفيذ التزاماته سواء 
نفيذ دون الموافقة المسبقة للإدارة المانحة للعقد، وذلك تحت رقابة أو إحلال غيره في التّ

 .القضاء
وتملك الإدارة سلطة توقيع الجزاءات بنفسها عن طريق ما تصدره من قرارات 

القضاء مسبقا، ودون الحاجة إلى إثبات حدوث ضرر جوء إلى إدارية  دون الحاجة إلى اللّ
معيلتزاماتهوقوعه كنتيجة لإخلال المتعاقد با هذا الأخير يفترض ن، حيث أن.  

ارية على الملتزم عن هدف ي توقعها السلطة الإدويختلف هدف الجزاءات التّ
اقدية وتعويض عي تستهدف إصلاح الأخطاء التّي تطبق على العقد المدني التّالجزاءات التّ

مة ي تنشأ بين الطرفين، ومن ثّوازن إلى الالتزامات المتبادلة التّتالي إعادة التّ، بالّالمتعاقد
تستهدف فضلا  الإداري ا في عقد الامتيازلا يوجد في الجزاءات المدنية معنى العقوبة، أم

1ي يخدمها العقد بانتظام واطرادة التّعن ذلك ضمان سير المرافق العام.  
سلطة توقيع الجزاءات هي سلطة  ولة الفرنسي أنم به في قضاء مجلس الدوالمسلّ

هذا  عليها في العقد، ونص ولو لم يتم النص ، فهي قائمة حتى2مستقلة عن نصوص العقد
الأخير على بعضها لا يعني تقيص عليه، بل تستطيع وتحت ة الإدارة فيما عدا ما نّيد حري

  .3رة جميعهاع أنواع الجزاءات المقررقابة القضاء أن توق

                                                        
1-RICHER Laurent: Les contrats administratifs, Op.cit, p675. 

   .502ص ، المرجع السابق،)دراسة مقارنة(الأسس العامة للعقود الإدارية  محمد الطماوي،سليمان - 2
عبد الحميد الشورابي، فسخ العقد في ضوء الفقه، القضاء، أساس الفسخ ومقارنته بالبطلان، التفرقة بين الفسخ -3

   .36المرجع السابق، ص، ...والانفساخ والتفاسخ، 
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وتنبع فكرة الجزاءات الإدارية من مفهوم السة، وتشكل تطبيقا لامتياز لطة العام
نفيذ المباشر، والإدارة المانحة للامتياز ملزمة باستخدام هذه السلطة حفاظا على حسن التّ

ها في ممارسة أنواع حقّ ة، ولا يمكن لها أن تتنازل عنها جزئيا بتقييدسير المرافق العام
يا، لكن ذلك لا يمنعها من عدم تطبيق الجزاءات معينة من صور الجزاءات أو كلّ

  1.عاقدفيذ والتّالمنصوص عليها في العقد وفقا لتقديرها لظروف التنّ
اعتبارات  منها إلاّ ع الإدارة بسلطة تقديرية في فرض هذه الجزاءات ولا يحدوتتمتّ

ةالمصلحة العام.  
المتعاقد معها  2ة أن تقوم بإعذارويفرض على الإدارة المانحة للامتياز كقاعدة عام

هذا ما لم يتضمن العقد شرطا يعفيها منه، أو عليه،  وتنبيهه إلى أخطاءه قبل توقيع الجزاء
ه لا حاجة حة، كما أنّرورة الملّما لم يطرأ على تنفيذ العقد ظروف تضفي عليه طابع الض

ه لا روف مسبقا تؤكد عدم جدواه، كما لو صرح  الملتزم كتابة أنّكانت الظّللاعذار إذا 
أام بالتزاماته، أو يرغب بالقيعن تنفيذها اه عاجزأنّ قر.  

ونظير سلطة الإدارة المانحة للامتياز في توقيع الجزاءات بنفسها وضد تعسفها أو 
ستلزم خضوع ، يالة للمتعاقدمخالفتها للقانون، وكضمانة فعممارسة هذه السقابة  لطة للر

ادرة من تتناول مشروعية القرارات الص ،ي هي من قبيل القضاء الكاملالقضائية، والتّ
كل أو الاختصاص أو مخالفة القانون أو الإدارة بتوقيع الجزاءات سواء من حيث الشّ

التعسدى تناسب د لتشمل بواعث توقيع الجزاء وأسبابها، وملطة، لتمتّف في استعمال الس
3د من الإدارة والخطأ المنسوب للملتزمالجزاء المحد.  

ي يتسنى للإدارة المتعاقدة توقيعها على المتعاقد معها تتباين وحسب والجزاءات التّ
تنوي بلوغه أو تستهدفه الهدف التي.  

  
  

                                                        
1-RICHER Laurent: Les contrats administratifs, op.cit, p677. 

  . والذي يقصد به طبقا للقواعد العامة إثبات حالة تأخير المدين في تنفيذ التزاماته إثباتا قانونيا-2
ة وفي قانون الصفقات العمومية ة العاميظرامتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النّ ،ةيوسف بركات أبو دقّ-3

   .101لجزائرية، المرجع السابق، صبالجمهورية ا
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  :ي يمكن للإدارة توقيعها على الملتزمأنواع الجزاءات التّ/ب
ا تبعا لنية الإدارة من للإدارة المانحة للامتياز توقيعه ي يمكنتتباين الجزاءات التّ

زة بين الجزاءات المالي1(ةوراء فرضها، وتأخذ أشكالا متمي( ،ة والجزاءات غير المالي
إضافة إلى الجزاءات  )3(لعقدا، فضلا عن جزاء فسخ )2()الجزاءات الضاغطة(

  .)4(الجنائية
  :يةالجزاءات المالّ/1

المتعاقد معها نلمس ما حة للامتياز على ي توقعها الإدارة المانالتّمن بين الجزاءات 
مطالبة  ي هي عبارة عن مبالغ مالية للإدارة حقّة، التّعليه بالجزاءات المالي يصطلح

  .1عاقديةالمتعاقد معها بها حالة إخلاله بالتزاماته التّ
الإدارة نتيجة خطأ المتعاقد، ومنها ما يفرض  ومنها ما يفرض تغطية لضرر مس

 ظر عن صدور خطأ من جانبه، وذلك لاعتبار أنلتوقيع عقاب على المتعاقد بغض النّ
تستهدف  ،عاقديةضمانها تنفيذ الالتزامات التّعن فضلا  الإداري الجزاءات في عقد الامتياز

من  ية كلٌّالجزاءات المالّضمان  وتأمين سير المرفق العام بانتظام واستمرار، وتشمل 
  ).1/2(والغرامات) 1/1(عويضاتالتّ
 :عويضاتالتّ)1/1

ي يلتزم الملتزم بدفعها للإدارة مقابل ية التّعويضات تلك المبالغ المالّيقصد بالتّ
إخلاله بالتزاماته دون أن تكون مقدرة مقدر ما في العقد، والهدف منها تغطية الضر

  .هبالإدارة نتيجة لخطئذي يلحق قي الّالحقي
عويض لا يعتبر من الجزاءات الإدارية  كونّالتّ هناك من يرى أند تطبيق ه مجر

عندما يستحيل تنفيذ الالتزام عينا، أو إذا كانت شخصية  في القانون المدني ةللقواعد العام
اعتبار وامتنع عن ذلك، جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن  الملتزم في تنفيذه محلّ

رر الحاصل عن عدم نفيذ ودفع غرامات كتعويض للضاستصدار حكم بإلزام المدين بالتّ
فمادامت الإدارة لديها  "محمد خلف الجبوري"د، وحسب الأستاذ نفيذ في الوقت المحدالتّ

                                                        
   .133محمد خلف الجبوري، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص -1
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ذلك يكفي للقول ببروز سلطة  إنعويض بنفسها، فالقدرة على الحصول على ذلك التّ
1ةالإدارة بشكل واضح  وبما يكفي لاعتباره نوع من أنواع الجزاءات المالي.  

ويؤكد غالبية الفقهاء أن الإداري، ارية  ومنه عقد الامتياز التعويض في العقود الإد
اط ركن عويض في القانون الخاص فيما يتعلق بكيفية تقديره، وفي اشتريقترب من فكرة التّ

سمح للإدارة الموقعة للجزاء بتقدير انا يختلفان من حيث طريقة تحصيله، ويرر وإن كالض
، 2قدير أمام القضاء إن شاءالتعويض مقدما من تلقاء نفسها على أن ينازع المتعاقد هذا التّ

  .3ا في تحديده تاركا إياه للقضاءهكما يمكن للإدارة أن تعدل عن استعمال حقّ
فع تصدر عن عويض بمقتضى أوامر الدشريع الفرنسي للإدارة بتحصيل التّيسمح التّ

إرادتها المنفردة، وللمتعاقد أن يطعن فيها أمام القضاء، ويجوز للقاضي إعفاءه منه متى 
تبيذي بني عليه كما له تخفيضه إذا كان مبالغا فيهحة الأساس الّن له عدم ص.  
  :أخيريةالغرامات التّ)1/2

على أثير جزاءا ماليا تلجأ إليه الإدارة المتعاقدة كوسيلة للتّ أخيريةامة التّتعتبر الغر
ذي في تدارك ذلك تحقيقا لغرض العقد، الّته، أملا منها اتزامالمتعاقد المقصر في تنفيذ ال

  .هو تحقيق المنفعة العامة من خلال إشباع الحاجات العامة للجمهور
  :تعريف الغرامة التأخيرية)1/2/1

الإدارة  توقيعه دون أن  من حقّ ها تعويض جزائيأنّ 4أخيريةتعرف الغرامة التّ
تلزم بإثبات أن ضررا ما قد لحقها، حيث أن د التأخيرهذا الأخير مفترض دائما عن مجر ،

  .الحاصل رناسب بين قيمة الغرامة والضرما ينجم عنه عدم اشتراط التّ
، 5جوء إلى القضاء لاستصدار حكم بتطبيقهاوللإدارة توقيعها بقرار منها دون اللّ

1تنبيه أو إنذار ودون الحاجة إلى أي .  

                                                        
   .134، صالسابقمحمد خلف الجبوري، العقود الإدارية، المرجع -1
   .19، صالمرجع السابق ،رياض عيسى، نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري-2
   .510الإدارية، المرجع السابق، ص ودالأسس العامة للعق سليمان محمد الطماوي،-3
ها تأخذ طابع العقوبة توقع على عويض، كونها غير محددة سلفا في العقد، كما أنّتختلف الغرامة التأخيرية عن التّ-4

  .المتعاقد كجزاء لمخافة التزاماته
  =: أيضاراجع  .39المرجع السابق، صالعقود الإدارية في ضوء الفقه، القضاء والتشريع، عبد الحميد الشورابي، -5
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وهي لخصائصاز الغرامة التأخيرية بمجموعة من وتتمي:  
  :أخيريةخصائص الغرامة التّ) 1/2/2

أخيرية بمجموعة من الخصائص تمييزا لها عن الجزاءات تنفرد الغرامة التّ
  :الأخرى، وتتلخص في ما يلي

ü ّفاقيةأخيرية اتّالغرامة الت:  
د مقدما في العقد، ما يفهم عدم إمكانية الإدارة ها تحدفاقية كونّأخيرية اتّالغرامة التّ

روط قائمة الشّ في عليها مسبقا في العقد أو المانحة للامتياز توقيعها ما لم يتم النص
ي لا الجزاءات الأخرى التّها مكملة لشروط العقد، وهذا على خلاف الملحقة بالعقد كونّ

ا لتوقيعهاتستلزم نص.  
  :هاوتتصف الغرامة التأخيرية أيضا أنّ

ü تلقائية:  
زم تكونها توقع مباشرة دون الحاجة إلى إثبات العلاقة السببية بين خطأ المل

والضرر الماس بالإدارة، كون أن الضرد حصول المخالفة من طرف ر مفترض بمجر
  .ر يزيد على القدر المعينرفعها إلى فئة أعلى ولو كان الضرالملتزم، ولا يمكن 
ü بمقتضى قرار إداري أخيريةالغرامة التّ تطبق:  

جوء إلى القضاء لاستصدار حكم توقيعها، وتستحق وذلك دون الحاجة إلى اللّ 
بمجرادة في العقد دون الحاجة إلى التّد انقضاء الفترة المحد ، ويمكن 2نبيه باستحقاقه
مها عند إجراء الحساب الختامي مع الملتزم من المبالغ المستحقة لهخص.  

يه الغرامة التأخيرية ولو لالي توقع عنفيذ قد يكون بفعل الملتزم بالتّالتراخي في التّ
 ،ه قد يقترن التراخي بظروف خارجة عن إرادة الملتزمأنّ لم يترتب عليها ضرر، إلاّ

  :ي يمكن حصرها فيما يلييا، والتّته كلّيرية وتبرئة ذمأخالي إعفاءه من الغرامة التّبالتّ

                                                                                                                                                                             
ة وفي قانون الصفقات العمومية ظرية العاميوسف بركات أبو دقّة، امتيازات الإدارة في موجهة المتعاقد معها في النّ=

   .107بالجمهورية الجزائرية، المرجع السابق، ص
1-الفرنسي على إعذار المتعاقد المقصر قبل توقيع الغرامة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلكولة جرى مجلس الد.   

يوسف بركات أبو دقة، امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظرية العامة وفي قانون الصفقات العمومية - 2
108ابق، صبالجمهورية الجزائرية، المرجع الس.  
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ü ّريأخي تعتبر فيها الإدارة سبب التّالحالة الت.  
ü ّحالة التأخير  سب ي يكون فيهاالحالة التقوة قاهرة.  

أخيرية منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها اقتضاء الغرامات التّ وبما أن
امة على سير القوي  يتم فيها تنفيذ العقد روف التّة، فلها أن تقدر الظّالمرافق العام

  .أخيريةوظروف الملتزم فقد تعفيه من تسليط بعض الجزاءات  بما فيها الغرامة التّ
عها نفعاً، وبحكم  ي تفرضها الإدارة على المتعاقد مالجزاءات المالية التّ دجإن لم تُ
لى جزاءات جوء إالمرفق العام باستمرار وانتظام، يفرض عليها الوضع اللّ ضرورة  دوام

ة تكون أكثر قسوة قدا تعرض لها، تأخذ شكل وسائل الضغط والإجبار أو شدمم.  
 :ةغطاالض الجزاءات/2

الية نتيجة إخلاله  تحميل الملتزم أعباء مجزاءات وع من الهذا النّلا يستهدف 
  .نفيذغط عليه لإجباره على التّما يسعى إلى الضعاقدية، إنّبالتزاماته التّ

عاقد مع الإدارة على تنفيذ التزاماته إرغام المتّ اغطةويقصد بالجزاءات الض
  .1إلى الغير ر، أو أن تعهد بتنفيذهاعاقدية عن طريق حلول الإدارة محل الملتزم المقصالتّ

لا تنهي العقد إنّة غط بمثابة جزاءات مؤقتّوتعتبر وسائل الضمة تنفيذه ما توكل مه
  .، وتستهدف تنفيذ العقد تنفيذا عينياإلى غير المتعاقد الأصلي وعلى مسؤولية هذا الأخير
في وضع المشروع تحت الإداري وتتمثل جزاءات الضغط في عقد الامتياز 

في  تطبقها حتىلطات المخولة للجهة الإدارية بصفة انفرادية وهو من قبيل السالحراسة، 
ويمكن اللّ، 2قانوني على ذلك غياب نصدون وجود خطأ من جانب  جوء إليه حتى

  .ة القاهرةده القوي أو الجزئي عن التنفيذ مرالملتزم، كأن يكون سبب التوقف الكلّ
وهذا الإجراء لا يؤدي إلى فسخ عقد الامتياز ولا إلى إسقاط حقوق الملتزم الأصلي 

 الملتزم مؤقتا عن إدارة المرفق العام محلّ تب عليه يتمحور حول رفع يدما كل ما يترإنّ

                                                        
ة وفي قانون الصفقات العمومية ظرية العامة، امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النّيوسف بركات أبو دقّ-1

   .115، صنفسهجمهورية الجزائرية، المرجع بال
2 -AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Grands services publics et entreprises 
nationales, op.cit, p221. 
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ولي إدارته فرض على الإدارة المانحة للامتياز تَووضع المشروع تحت الحراسة ي، 1العقد
  .عهد بذلك لحارس مؤقت تختارهبنفسها أو التّ

ل هذا يتحممييز بين ما إذا فرضت الحراسة دون خطأ ينسب للملتزم أين لا يجب التّ
الية المترتبة على إدارة المرفق، وبين ما إذا فرضت كجزاء على الأخير المخاطر الم

  .تقصير الملتزم  وإخلاله بالتزاماته أين يدار المشروع على حسابه وعلى مسؤوليته
بقرار إداري  ظام العام، لا يفرض إلاّووضع المشروع تحت الحراسة إجراء من النّ

  .ر يستند إليهغاءه إن لم يكن له مبرظر في إليجوز النّ
ا بإعادته إلى ه حتما يتقرر مصير العقد مستقبلا إموكون الحراسة إجراء مؤقت فإنّ 

 ها لا يحقّالملتزم الأصلي، أو لجوء الإدارة إلى القضاء واستصدار حكم فسخ العقد، كونّ
ولة الفرنسيلها فسخه بإرادتها المنفردة حسب مجلس الد.  

ة إلى توجيه إعذار، على الإدارة تطبيقه دون الحاج طبيعة هذا الحقّتفرض  
عقد الإجراء إبعاد الملتزم مؤقتا من إدارة المرفق، ويكون ال والحق أهذا ويترتب على 

ات الإدارة الاستيلاء مؤقتا على المعد حقّ انونية، ويكون منلأثار قخلالها موقوفا وحاملا 
  .بحالة سليمةله على أن تعاد ، زمة لاستغلال المرفق واللاّوالأدوات المملوكة للملتزم 

ه لا يحق للإدارة أن تمنح أنّ وإن كان الوضع تحت الحراسة فرض كجزاء إلاّ
رة، كرفع تكاليف الإنتاجلنفسها زيادات غير مبر.  

 :فسخ العقد/3
فيها ي يكون ن الحالات التّة تبيشروطا مفصلّ الإداري عادة عقود الامتيازتتضمن 

ها في توقيع الجزاء معترف به حقّ ، رغم أن2فسخه كعقوبة للإدارة المانحة للامتياز حقّ
 ويجب أن يكون قرار الفسخ صريحاً، دون وساطة القاضي ودون اشتراط النص على ذلك

                                                        
، المرفق العام، القرار الإداري، العقود الإدارية، الأموال العامة، )دراسة مقارنة(القانون الإداري  خالد خليل الظاهر،-1

  .266الطبعة الأولى، الكتاب الثاني، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  دس، ص
  .مفسخ العقد أو ما يطلق عليه في عقد الامتياز بإسقاط الامتياز أو سحب الالتزا- 2
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لطة مد من مظاهر السمستّ وهذا الحقّ، 1لطة المختصة طبقا للعقدصادرا من الس  مكتوباً
لجوء إلى القضاءلّاي تملك الإدارة استعمالها بإرادتها دون الحاجة ة  التّالعام.  

  :تعريف فسخ العقد)3/1
ة الجزاءات التي يمكن للإدارة توقيعها على المتعاقد معها يعتبر فسخ العقد قم

، بعد 3قصي الملتزم من إدارة المرفق العام، كونها ت2ُاقدي إخلالا جسيماًخلاله التعلإ اًجزاء
عامل معه، ة في التّما يفقد الإدارة  الثقّربت في إصلاحه متكون كافة الوسائل قد جأن 

عامل مع هذا المتعاقد في ضوء سلوكه في تنفيذ العقد من شأنه التّ د يقين لديها أننتيجة تولّ
التّ ،ةالإضرار بالمصلحة العامفسخ عقد  :هأنّ" جيز"عاقد، وعرفه الأستاذ التّ ي من أجلها تم

  .4التزام المرفق على مسؤولية الملتزم بسبب الخطأ الذي ارتكبه
مثل هذا  قرارها بفسخ العقد، لأن عن بالإلغاء ضدولا يكون للمتعاقد مع الإدارة الطّ

خذه ل بالعقد تتّما إجراء متصعن العقد، إنّمن القرارات الإدارية المنفصلة  القرار ليس
  .5لعقدالإدارة بوصفها طرفا في ا

  
  

                                                        
 القاهرة، ، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،)دراسة مقارنة(عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري- 1

  .274، ص1975
2-FRIER Pierre-Laurent: PETIT Jacques: Le Droit administratif, Op.cit, p370. 
3 -AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Grands services publics et entreprises 
nationales, op.cit, p225. 

  .209مفتاح خليفة عبد الحميد، إنهاء العقد الإداري، المرجع السابق، ص - 4
سحب الالتزام أو إسقاطه ": ، أنه30/12/1977وعرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية الفسخ، في حكمها بتاريخ  

واحد، هو رفع يد الملتزم عن إدارة المرفق قبل انتهاء مدتّه، لمواجهة المخالفات من الألفاظ المترادفة لمعنى كلاهما 
الجسيمة التي يرتكبها، مع قيام حق مانح الالتزام في هذه الحالة بالاستيلاء على الأدوات اللازمة لإدارة المرفق جبرا 

  .209، عن مفتاح خليفة  عبد الحميد، المرجع نفسه، ص"من الملتزم
5 المنازعات، دار الفكر العربي، -التنفيذ- الإبرام: الأسس العامة للعقود الإدارية لعزيز عبد المنعم خليفة،عبد ا- 

   .308، ص2007الإسكندرية، 
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 ، كما لا1ظام العام بذلك فهو قائم ولو لم ينص عليه العقديعتبر الفسخ جزاء من النّ
الي بالتّ ،ظام العام في القانون الخاصيمكن استبعاده بوجه عام ومطلق كونه يتنافى مع النّ

2لى أن يكون كذلك عندما يتعلق الأمر بتسيير مرفق عامفهو أو.  
لإسقاط العقدها إعداد المرفق، ولما كان تي يكلفّالهائلة الّالية ونظرا للمبالغ الم 

ما يمكن إيجازها في روطالشّل أسير مجموعة من عمن الخطورة درجة بالغة، ج )الفسخ(
 :يلي

  :شروط فسخ العقد )3/2
روط تحت طائلة بطلانه، نظرا للمخاطر من الشّ قُيد فسخ عقد لامتياز بمجموعة

يد الملتزم قبل استهلاك مدته، خاصة وأن هذه الأخيرة عنصرا  ي قد تنجم عنه لرفعالتّ
ا في مثل هذا العقد نظرا لما تخول الملتزم من فرصة استعادة ما أنفقه في سبيل إعداد مهم

  : روط تبرر قيامه، وهيما يفرض حتمية توفر بعض الشّ وتسيير المرفق العام،
ü من  ه الوصول إلى حلّيتعذر مع: ضرورة ارتكاب الملتزم لخطأ جسيم

3ي تتمتع بها الإدارة المانحة للامتيازغط التّخلال وسائل الض.  
ü ضرورة إعذار الملتزم:  

عين على الإدارة المانحة للامتياز قبل توقيع جزاء الفسخ  إعذار الملتزم، وغالبا يتّ
على شرط  ناءب ر الإدارة منه إلاّروط، ولا تتحرما تتضمن وثائق الالتزام مثل هذه الشّ

كما لو أعلن (الإعذار لا فائدة منه أو إذا ثبت من ظروف الحال أن ،صريح في العقد
  ).الملتزم عن عجزه عن إدارة المرفق

                                                        
1-VENCENT Jean-Yves: CURIS Henry Michel: DE VILLIERS Michel: DE BERRANGER 
Thibaut: CADEAU Emmanuel: EUDE GUIAS Catherine: MONDIELLE Mondielli: LE GALL 
Yvon: BACHELIER Gilles: Droit public general, institutions politiques, administratives et 
comunautaires, droit administratif, finances publics, 2e édition, édition de Juris-Classeur, 
Paris, 2003, P678. 

   .267، صالمرجع السابق، )دراسة مقارنة(عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري -2
  .21رياض عيسى، نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، المرجع السابق، ص-3
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صدور قرار  لا بعده لا يسمح بتوقيع الفسخ إأنّ وإن كان إجراء الإعذار لابد منه إلاّ
ي ة التّف القاعدة العامعلى خلاالإداري وهي خصيصة ينفرد بها عقد الامتياز ، 1الفسخ

  .جوء إلى القضاءللّاحاجة ة في توقيع الجزاءات بنفسها دون تقضي بحق الإدار
  :الجزاءات الجنائية/4  

لا عقوبة ولا ه لا جريمة وأنّمن قانون العقوبات الجزائري المادة الأولى تقضي 
ه لا يجوز للإدارة المانحة للامتياز ، فإن2ّتدابير أمن إلا بنصة أن توقع كقاعدة عام

  .عقوبات جنائية على المتعاقد معها
ي تتضمن شروطا استثنائية غير وإن كان عقد الامتياز من العقود الإدارية التّ

لي إمكانية الإدارة المانحة للامتياز تضمين عقودها معروفة في القانون الخاص، بالتاّ
تخويلها توقيع عقوبات  إلى حد إلا أن تلك الشروط لا يمكن أن ترقىشروطا استثنائية، 

بر باطلة لمخالفتها جنائية على المتعاقد، ذلك أن تلك الشروط حتى ولو قبل بها الملتزم تعت
  .النظام العام

ت جنائية على حالات استثنائية للإدارة المانحة للامتياز بتوقيع عقوبايسمح في 
ي تملك وحدها إنشاء مثل هذا تّد ذلك نصوص القوانين واللوائح المر و ،المتعاقد المقصر

العقد في حد ذاته لا يمكن أن يكون مصدرا لجزاء جنائي كأثر لمخالفة  ، كون أن3الجزاء
  .4بنوده

تمارس الإدارة سلطة توقيع الجزاءات الجنائية بصفتها سلطة عامة لا بصفتها طرفا 
عقوبات جنائية في ي تتضمن التّ 5لوائح البوليس ها في إصدارحقّ في العقد، من خلال

                                                        
1-VEDEL George: DELVOLVE Pierre: Droit administratif, op, cit, p429. 

  .يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم ، 1975سبتمبر  26مؤرخ في ال، 75/59الأمر رقم -2
  .559المرجع السابق، صالأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي، -3

، عن 02طارق محمد عبد الرحمان سلطان، الجزاءات الجنائية في العقود الإدارية، ص-4
  .15:40:، على الساعة30/04/2013، تم الاطلاع على الموقع يوم www.droitadministratif.com:الموقع

، مجموعة القواعد المفروضة من قبل السلطة العامة على الأفراد في عموم )لوائح البوليس(يقصد بالضبط الإداري-5
  .الأمن،السكينة والصحة العامة حياتهم العادية لممارسة نشاط معين قصد تنظيم المجتمع وقائياً، متمثلا في حفظ

http://www.droitadministratif.com
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ة بمقتضاها يعرضه للعقاب رفة المتعاقد للالتزامات المقرل، فمخا1الحدود المعترف بها
  .الجنائي

وعليه يالمتعاقد يتعرض للجزاء الجنائي في حالتين وهما تضح أن:  
ü علىإذا كان ه اعتبار خطأ معين جريمة ناك نص.  
ü  لوائح الضبط الإداري، ولا يشترط في حالة مخالفة الالتزامات المفروضة بمقتضى

  .الإعذار لتطبيق العقوبات الجنائية إذ لا جدوى منه
وليس للإدارة المانحة للامتياز استعمال سلطة البوليس بقصد إجبار المتعاقد على 

  .الي تعسفها في استعمال هذه السلطةالوفاء بالتزاماته التعاقدية بالتّ
ع بها الإدارة المانحة للامتياز تحقيقا ي تتمتّكر التّلطات السالفة الذّبالإضافة إلى الس

ة من خلال ضمان سير المرفق للغرض الذي تعاقدت من أجله، وهو تحقيق المنفعة العام
سابقاتها وهي سلطة إنهاء العقد دون  دها تتمتع بسلطات لا تقل خطورة عنالعام، نج

ته، وكون هذه أو ما يعرف باسترداد المرفق قبل نهاية مد ،الحاجة إلى موافقة الملتزم
لطة ذات وجهينالس :نؤخر  ،الإدارة تمارسها، وطريقة من طرق إنهاء العقد سلطة في يد

  .الإداري دراستها عند تناول حالات انقضاء عقد الامتياز
  

   :انيالثّ الفرع
   الإداري عقد الامتياز حقوق الملتزم في

مكن الإدارة المانحة من الشروط الاستثنائية ما ي الامتياز الإداريعقد يتضمن 
 عاقد بين الخواص، إلاّللامتياز من استعمال سلطات واسعة  غير مسموح بها في مجال التّ

ترقى إلى تضمين العقد شروطا تجعل من  تيازات والشروط الاستثنائية لاهذه الام أن
ض على ما يقدمه، يكافأ أو يعو ألاّو ،حساب مصلحتهذ فحسب على رف المتعاقد ينفّالطّ

فيكون عقد الامتياز وليد توافق إرادتين على إنشاء رابطة قانونية، فهو ملزم لطرفيه، فكما 
خر من ، يعترف بنوع آيازاتلطات والامتول الجهة الإدارية المانحة له مجموعة من السخّ

                                                        
   .كما هو الحال في فرنسا ومصر ومعظم دول العام-1
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، على غرار الحقوق )أولّا(عقود الامتياز منها الثابتة في جميعالحقوق للملتزم مع الإدارة، 
  ).ثانيا(خصيصا نظرا لطبيعتها الخاصة الثابتة في أنواع معينة من العقود

  الإداري ابتة في كلّ عقود الامتيازحقوق الملتزم الثّ: لاأو
نظير التزام المتعاقد مع الإدارة بتسيير المرافق العامة وتسخير الخدمات على 

واجهه من يا قد يتكبده من نفقات، وما بمجموعة من الحقوق تعوضه عم حسابه، يتمتع
مزايا الحصول على الو، )أ(المالي المتفق عليه في العقدمن قبض المقابل صعوبات، 

ونظرا للسلطات التّ)ب(فق عليهاة المتّالمالي ،ة ي تتمتع بها الإدارة تحقيقا للمصلحة العام
نفردة وما قد يطرأ من ظروف وعملا بقاعدة سير المرفق العام من تعديل العقد بإرادتها الم

لذا يتعين على الإدارة المانحة للامتياز التدخل  ،قد يتحمل الملتزم نفقات إضافية ،بانتظام
  ).ج(لإعادة التوازن المالي للمشروع 

  فق عليه من المرتفقينالمقابل المالي المتّ الحصول على/أ
المتّ الييعتبر قبض المقابل المحقوق الملتزم على الإطلاق كونه  فق عليه من أهم

، "رسما"ذي يتلقاه الملتزم في عقد الامتياز يستهدف تحقيق الربح، ويطلق على المقابل الّ
ويلتزم بأداءه في عقد التزام  ،ذي تستقل الإدارة بتحديدهذي يعرف بذلك المقابل الّوالّ

  .1العقد المرافق العامة جمهور المنتفعين بخدمات المرفق العام محلّ
والمسلم به أن الشروط المتعلقة بتحديد المقابل المة هي الي في العقد بصفة عام

واستثناء ه أنّ تعاقد معها، إلاّمعديل دون موافقة الها بالتّشروط تعاقدية لا يمكن للإدارة مس
 شريع والقضاء أنأين ساد في الفقه والتّ ،الإداري من هذه القاعدة في عقد الامتياز

ها البالغة في تعاقدية رغم أهميتّروط الّالشروط المتعلقة برسوم الانتفاع لا تعتبر من الشّ
التعسبة للملتزم، إنّة بالنّاقد خاصدارة ي يجوز للإروط اللائحية التّالشّ قبيل من ما تعد

مسك المنتفعين يمكنهم التّ ة، وعلى هذا الأساس فإنوفق مقتضيات المصلحة العام 2تعديلها
  .3ببطلان ما يخالفها حماية لحقوقهم

                                                        
   .207، المرجع السابق، ص...الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرامعبد العزيز عبد المنعم خليفة، -1
   .204المرجع السابق، صالعقود الإدارية والتحكيم، ماجد راغب الحلو، -2
   .07المرجع السابق، ص ،01الملحق رقم  3
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كما على المنتفعين مراقبة الإدارة إذا  ،ن على الإدارة مراقبة الملتزم باستمرارويتعي
ما قصوالقضائيةقابة عن طريق الطعون الإدارية رت في تلك الر.  

  :فق عليهاة المتّالحصول على المزايا المالي/ب
ية تقدمها هذه قد يتفق الملتزم والإدارة المانحة للامتياز على بعض المزايا المالّ

ة، وتعد من صميم للملتزم نظير تعاقده والتزامه بتحقيق المصلحة العام الأخيرة، وهي حقّ
تستأثر بها الجهة الإدارية، ومن قبيل هذه المزايا ي لا يمكن أن عاقدية التّروط التّالشّ

  .سهيلات الإئتمانيةالتّو الإدارة بتقديمها للمتعاقد معها ي تعهدالقروض التّ
 عهد بامتيازات أخرىيمكن للإدارة المانحة للامتياز التّ ،اليةفضلا عن المزايا الم، 

ي ينشط المنطقة التّ في نفسشاط  ماح لشخص آخر بممارسة نفس النّمثل تعهدها بعدم الس
فله القيام  ،إمكانية استعمال الملتزم للأملاك الموجهة  لاستغلال المرفق العامو فيها الملتزم

لطة بكل الأشغال اللازمة لاستغلال المرفق وله في سبيل ذلك استعمال امتيازات الس
لها وتضعها  ة أو الخاصة المملوكة، كأن تخصص لمشروعه بعض الأموال العام1العامة

رخيص لغيره بممارسة نفس تحت تصرفه، أو أن تمنحه احتكارا قانونيا بأن تلتزم بعدم التّ
  .النشاط

لمنتفعين بخدمات المرفق العام اوإن كان حصول الملتزم على رسوم الانتفاع من 
محل عقد الامتياز مقابل ما يبذله من جهود وما ينفقه من أموال لتوفير الخدمة المطلوبة 

ة المتفق عليها بمثابة وفاء الإدارة المانحة للامتياز نه، وحصوله على المزايا الماليم
ي قد فقات التّعويض النّله الحصول على ت ه من باب أولى يحقّبوعودها وتعهداتها، فإنّ

عديل يتكبدها دون أن ترد في الحساب النهائي للعقد، سواء من خلال تدخل الإدارة بالتّ
المرفق العام أو من خلال حدوث ظروف تقلب مجريات العقد، وعليه مسايرة لتطور 

دخل لإعادة التّن على الإدارة التّيتعيالي للعقدوازن الم.  
  
  

                                                        
المتعلقة بامتياز المرافق العامة المحلية وتأجيرها،  3.94/842بن مبارك راضية، التعليق على التعليمة الوزارية رقم -1

   .69المرجع السابق، ص
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  الي للعقدوازن المفي ضمان التّ حقّال/ج
ة للجمهور من إلى إشباع الحاجات العام الإداري تهدف الإدارة في عقد الامتياز

أعد من أجلها المشروع، فهي تسعى إلى تحقيق غايات عامة ي خلال تحقيق المنافع التّ
بح واستهداف مصلحته جماعية ذات منفعة عامة، بينما الملتزم يسعى إلى تحقيق الر

خصية، وعليه إذا ما حال بينه وبين تحقيق تلك المصلحة إجراءات اتخذتها الإدارة أو الشّ
ومكلفا بصورة فاقت  ،اعاقدية عسيرفرضتها ظروف أو صعوبات جعلت تنفيذ التزاماته التّ

ضرورة وجود  ،ذي يفهم منهالّ ،اليدخل لضمان التوازن المن على الإدارة التّتوقعاته، يكو
1فق عليهيمكنه تنفيذ العقد على النحو المتّ تناسب بين التزامات المتعاقد وحقوقه حتى.  

خطأ، فيكون أساس  أي ها لم ترتكبغم من أنّتدخل الإدارة على الرم يتّ و
 ،ةمن توافر حسن الني الإداري مسؤوليتها اعتبارات العدالة وما يستوجبه عقد الامتياز

مة التي تستلزم معاونة المتعاقد مع الإدارة لضمان فضلا عن مقتضيات المصلحة العاّ
عاقدية، ما يؤدي إلى ضمان حسن سير المرفق العام استمراره في الوفاء بالتزاماته التّ

  .2بانتظام في أداء خدماته للجمهور
، أو )1(طار توافر شروط نظرية فعل الأميرويكون أداء الإدارة للتعويض في إ

  ).3(، أو نظرية الظروف المادية غير المتوقعة )2(شروط نظرية الظروف الطارئة
  عويض على أساس نظرية فعل الأميرالتّ)1   

الفرنسي، تهدف إلى تعويض  نظرية فعل الأمير نظرية من خلق القضاءتعتبر 
الناتجة عن ممارسة الإدارة لسلطاتها المشروعة في وي لحقته المتعاقد عن الأضرار التّ

  . تعديل شروط العقد دون أن يكون هناك خطأ من جانبها
  :فعل الأمير نظرية مضمون)1/1

ممارستها ادر عن الإدارة المتعاقدة لدى صرف أو العمل الصالتّ ،يقصد بفعل الأمير
ي تؤدي إلى إرهاق المتعامل ي تتمتع بها من خلال ممارستها لمهامها التّالتّلطة لأعمال الس

ى يتمكن من ا وتعويضه حتّي يقتضي دعمه مالية، الأمر الذّعاقد بصورة جديالمتّ
                                                        

   .212عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص-1
الدولية في ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات بو احمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية علاء محي مصطفي أ-2

   .142، ص2008القاهرة، ، دار الجامعة الجديدة، )دراسة مقارنة(وأحكام محاكم التحكيم  الدولية



عقد الامتياز الإداري أثار                                 اني                                 الفصل الثّ  

 

 
119 

ة من خلال مواصلة تقديم الخدمات الاستمرار في تنفيذ العقد تحقيقا للمصلحة العام
  .1للجمهور
ق ظرية معلّمسؤولية الإدارة بموجب فعل الأمير دون خطأ، وتطبيق هذه النّتقوم  

  .روطعلى توفر مجموعة من الشّ
  :شروط تطبيق نظرية فعل الأمير)1/2

نظرية فعل الأمير وما تستهدفه من إعادة التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف 
وعليه تطبيقها لا  ،القانون الإداري المتعاقدة من قبيل المظاهر الإنسانية المعروفة في

وذلك باستحضار  الإداري، ينسجم إلا مع هذا الأخير، وهو ما يتناسب مع عقد الامتياز
  :2روط وضعها القضاءمجموعة من الشّ

1/2/1(ة عقد إداريأن يكون ثم:  
عقود القانون الخاص ولو كانت الإدارة على نظرية فعل الأمير لا تطبق على 

  .ظريةلنّا، وباعتبار عقد الامتياز عقد إداري قد يكون محلا لتطبيق هذه 3العقدطرفا في 
  :صدور تصرف من الجهة الإدارية المانحة للامتياز)1/2/2

ذي تطبق على أساسه نظرية فعل الأمير هو كل إجراء صادر عن فالإجراء الّ
السلطة العامأي سلطة أخرى في لطة الإدارية المتعاقدة أو من ة، وقد يصدر من الس
كما لو استعملت الإدارة المانحة للامتياز  ،خاص صورة إجراء فردي، وقد يتخذ 4ولةالد

مثل ما هو الأمر  ،عام صورة إجراءسلطتها في تعديل البنود اللائحية للعقد، كما قد تتخذ 

                                                        
   .89صالمرجع السابق، ، الإداريةمحمد الصغير بعلي، العقود -1
الصادر في  ها، منها القرارالعديد من قرارات محكمة العليا بمدلول هذه النظرية فيالإدارية بالأخذ قضاء الغرفة -2

  .في قضية غاز وكهرباء الجزائر ضد بلدية فوكة 11/12/1964
الطبعة الأولى، منشورات  سمير عثمان اليوسفي، نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري،-3

   .70، ص2009، بيروتالحقوقية، الحلبي 
يحدد الاتجاه الواقعي مجال تطبيق هذه النظرية في الحالات التي تكون فيها الإجراءات متخذّة من السلطة الإدارية -4

المتعاقدة، على عكس الحالات التي تتخذ من طرف السلطات الأخرى، أين تطبق نظرية الظروف الطارئة، بالنتيجة 
  :راجعرة، لمزيد من المعلومات كامل لفائدة المتعاقد مع الإداتمنح الحق في تعويض 

KOBTAN Mohamed: le régime juridique des contrats de secteur public (étude de droit 
comparé Algérien et Français), op, cit, p151. 
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من ى تطبيقها إلى زيادة أعباء الملتزم أو الانتقاص في حالة صدور قانون أو لائحة أد
، وقد ينصب على العقد الإداري مباشرة كأن تعدل الإدارة بعض شروطه، وقد 1منافعه

الية بما يزيد في أعباء يؤثر في التزامات المتعاقد بطريقة غير مباشرة كتعديل قوانين الم
  .المتعاقد نتيجة لتطبيق القوانين الجديدة

ارية غير مخالف الإدصرف القانوني الصادر عن الجهة يتعين أن يكون هذا التّو
ولة المتكون ظام العام القائم، بمعنى أن يكون مشروعا مطابقا للنظام القانوني السائد بالدللنّ

  .من مختلف المصادر المشروعية المكتوبة منها وغير المكتوبة
من جهة الإدارة صادرة ها نفيذية من إجراءات وكأنّلطة التّما تصدره السوتعتبر 
على أساس نظرية فعل الأمير استنادا إلى فكرة  عليها ق الملتزم تعويضاالمتعاقدة، يستح

وحدة شخصية الدولة، فلا عبرة بتعدولة واستقلال كل جهاز عن الآخر د أجهزة الد
مادامت هذه الأجهزة هي مجرد أوجه متعد2ولةدة لشخص قانوني واحد وهو الد.  

  :أن يكون الإجراء غير متوقع)1/2/3
ن يتعيلصحخذته الإدارة من يال ما اتّة تمسك الملتزم بإعمال نظرية فعل الأمير ح

تكون تلك الإجراءات  متوقعة من  ألاّ ،عاقدالي في التّرت بمركزه المأض ،إجراءات قبله
في وسعه توقع إتيان الإدارة لها، أما إذا كان الإجراء  ، ولم يكن3عاقدالمتعاقد وقت التّ

عويض حيث كان يجب عليه أن يضعه في الاعتبار عند له المطالبة بالتّفلا يجوز  متوقعا،
  .عاقدالتّ

جل العادي يكون بوسع الملتزم توقع الإجراء في ضوء معيار الر عين ألاّكما يتّ
ه لم أنّ ذي يتواجد في نفس ظروفه، فإذا كان بإمكانه توقع صدور الإجراء إلاّالحريص الّ

يعتبر بذلك مقصرا ولا يستحق التعويض،  ،تلك الإمكانيةيبذل جهدا للوقوف على مدى 

                                                        
   .144محمود حلمي، العقد الإداري، المرجع السابق، ص-1
   .215المنازعات، المرجع السابق، ص-التنفيذ-المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرامعبد العزيز عبد -2
ي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية وأثارها القانونية، دراسة مقارنة في محمود عبد المجيد المغربي، المشكلات التّ -3

  .84ص ،1998، بيروتلمؤسسة الحديثة للكتاب، االنظرية والتطبيق، 
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نما تطبق نظرية فعل الأمير إذا توقع الملتزم صدور الإجراء ولم يكن بإمكانه توقع مدى بي
1حدثهالأثر الذي ي.  

  :يتطلب تطبيق نظرية فعل الأمير بالإضافة إلى الشرطين السابقين
  :أن يلحق الإجراء ضررا خاصا بالملتزم)1/2/4

خذته الإدارة المانحة ذي اتّث الإجراء الّتطبيق نظرية فعل الأمير أن يحد يستلزم
هذا الضرر هو الذي  ، حيث أن2للامتياز ضررا خاصا بالمتعاقد المطالب بهذا التطبيق

  .ا في طلب التعويض لجبرهحقّ يمنحه
ار قدرولا يشترط في الضر من الجسامة اينمع، ا في فأي ضرر يولد للملتزم حق

التعويض، يستوي في ذلك أن يتمة للملتزم أو إنقاص ما ثل الضرر في زيادة الأعباء المالي
  .توقعه من أرباح يدرها عليه العقد

إذا ما أتت الإدارة المانحة للامتياز تصرفا مشروعا لم يكن بوسع الملتزم توقعه 
تقوم نظرية فعل الأمير من  ،عقبٍ رأسا على اقتصاديات العقد اقد أدى إلى قلبأثناء التع

  .ينةنتائج مع ي يسفر عنخلال استحضار جميع شروطها، والذّ
  :أثار تطبيق نظرية فعل الأمير)1/3

ا في الحصول على د للملتزم حقّتولّينظرية فعل الأمير  إذا ما توفرت شروط 
الإدارة مالي للعقد إلى ما كان عليه قبل صدور تصرف تعويض كامل يعيد التوازن الّ

  :على عنصرين والذّي يقوم ي أضر به،المانحة للامتياز الذّ
وما فاته من ويشمل التكاليف الفعلية  التي تكبدها الملتزم،  من خسارة ما لحق الملتزم

  .3ذي له أن يحققهربحه الحلال الّ ض علىه أن يعوعلى اعتبار أنه من حقّ كسب
ي يتعرض لها الملتزم لمخاطر التّوإن كانت نظرية فعل الأمير وضعت لمواجهة ا

من المتعاقد معها ضد الأخطار التي قد يتعرض تالي تؤّنتيجة سلطات الإدارة الخطيرة، بالّ
 قسوة، إلاّ أو كونها جعلت ظروف التنفيذ أشد لها نتيجة تعديلها في شروط العقد مباشرة،

                                                        
المرجع  ،...الدولية في ضوء القوانين علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية-1

   .144السابق، ص
  .70، المرجع السابق، ص...سمير عثمان اليوسف، نظرية الظروف الطارئة  وأثرها في-2
   .121محمود حلمي، العقد الإداري، المرجع السابق، ص-3
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سبابها إلى ظروف ضرار تؤول أل في حالة ما إذا تعرض الملتزم لأه يثور التساؤأنّ
ي تحدثها تلك الظروف كاليف والخسائر التّل وحده التّخارجة عن إرادة الإدارة، فهل يتحم

ويترك لوحده يتخبط في عجزه عن مواجهتها حتى الأمر أدى إلى عجزه عن تنفيذ  لو أن
  التزاماته؟

ولة الفرنسي نظرية الظروف هذه الاحتمالات خلق مجلس الدمن أجل تصدي 
  .روفي تعيد التوازن العقدي إلى ما قبل حدوث هذه الظّالطارئة التّ
  :روف الطارئةنظرية الظّ)2

برزت نظرية الظروف الطارئة في النظام البرجوازي على إثر الأزمات العميقة 
أسمالي بعد الحرب العالمية الأولى، وهي تجد أساسها في نظرية ت بالاقتصاد الرالتي حلّ

، وكان القضاء 1911التي استند عليها القضاء الإنجليزي في عام  "فوات غرض العقد"
المدني الألماني سابقا على مجلس الدولة الفرنسي في تبني مضمون هذه النظرية، غير أن 

ر ، ونظرا لأهميتها يستدعي الأمر 1شروطها كانت أكثر وضوحاً في أحكام هذا الأخي
  ).2/3(وأثار ذلك  )2/2(وشروط تطبيقها ) 2/1(البحث في مضمونها 

  :نظرية الظروف الطارئة مضمون)2/1
ي يستطيع المتعاقد تحتل فكرة الظروف الطارئة مركزا وسطا بين الحالة العادية التّ

ي تؤدي إلى تحرير المتعاقد ة القاهرة التّعاقدية، وبين حالة القوفيها أن يوفي بالتزاماته التّ
أنشأها وخلقها القضاء الفرنسي، في قضية غاز من التزاماته، وهي نظرية قضائية حديثة، 

  .1916بوردو 
ة تنفيذ العقد لمواجهة أثار ظرف يقع أثناء مد 2فظهرت نظرية الظروف الطارئة

  يلحق

                                                        
  .25رياض عيسى، نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، المرجع السابق، ص-1
، في قضية 1916ماي  30إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  تعود جذور نظرية الظروف الطارئة-2

رفع الأسعار التي كانت  نهالالتزام طالبة ملإلى السلطة المانحة "بوردو"عندما تقدمت شركة الإضاءة لمدينة  غاز بوردو،
الفحم، حيث تمسكت الإدارة بتنفيذ العقد استنادا إلى مبدأ العقد  فقات الإدارة  بسبب ارتفاع أسعارابعد من أن تقضي ن

اعدة الذي اقر بمبدأ جديد مستمد من ق ،ولى انتهى الأمر إلى مجلس الدولةشريعة المتعاقدين، وبعد الحرب العالمية الأ
 =دوام سير المرافق العامة، مفاده أنّه إذا وجدت ظروف لم تكن في الحسبان من شانها زيادة الأعباء الملقاة على عاتق
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 خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد، حيث أن) الملتزم(بالمتعاقد مع الإدارة  
المتعاقد لم يتوقع حدوث هذا الظرف حال إبرام العقد، ولم يكن بوسعه توقعه أو باستطاعته 

د يعو، دفعه، الأمر الذي يلزم الإدارة المانحة لامتياز مشاركته في تحمل جزء من الخسارة
إلى ما كان عليه قبل حدوث الظرف الطارئ، يستوي أن  الي للعقدعلى إثره التوازن الم

الظرف الطارئ ظواهر طبيعية أو ظروف اقتصادية أو إجراءات إدارية يكون مصدر 
  .صادرة عن غير الجهة الإدارية المتعاقدة

المعترف  ي تقوم على مقابلة الحقّوتختلف هذه النظرية عن نظرية فعل الأمير التّ
ة، أين نظيمية خدمة للمصلحة العامفي تعديل البنود التّ ،به للجهة الإدارية المانحة للامتياز

ما في نظرية الظروف ي تصيب المتعاقد، أّعويض كاملا عن جميع الأضرار التّيكون التّ
ه يتعين ا أنّالضرر الحاصل خارج عن إرادة الإدارة المانحة للامتياز إلّ الطارئة رغم أن

  .عليها معاونته ومساهمتها في مقدار الضرر
، الإداري منها عقد الامتياز 1الإداريةي تقوم عليها العقود وهذه النظرية من الأسس التّ

ا يجوز الاتفاقالي لا بالتّ الهدف من تطبيقها مساعدة  ، حيث أن2على استبعاد تطبيقه
 ،عاقدية لضمان سير المرافق العامة بانتظام واستمرارالملتزم على الوفاء بالتزاماته التّ

عاقدالتّ وهو الهدف الذي من أجله تم.  
ينشأ  االتزام) الإدارة المانحة للامتياز(الطارئة على الدائن روف نظرية الظّتفرض 

متى كان من شأن  ،لتنفيذ العقد تنفيذا صحيحا) الملتزم(عن العقد وهو دفع تعويض للمدين 
الظروف غير المتوقعة إثقال كاهله بخسارة تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد، وعليه 

  .ة هذا التعويض توافر شروط معينةيفترض لاستحقاق المتعاقد مع الجهة الإداري
                                                                                                                                                                             

الملتزم إلى حد الإخلال بتوازن العقد، فللملتزم الحق في طلب مساهمة الإدارة في الخسائر التي تلحق به إلى حد ما =
  :لمزيد من التفاصيل راجع .ولو مؤقتا

 AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Grands services publics et entreprises 
nationales,  op,cit, p234.  

مدة طويلة، تسمح  تنفيذها في الواقع العملي لم تطبق هذه النظرية إلاّ على عقود الامتياز كونها وحدها التي يتراخى- 1
روف الطارئة في العقود الإدارية، المرجع سعيد السيد علي، نظرية الظّ :راجعلمزيد من التفاصيل بتطبيق مبادئها، 

  .167السابق، ص 
2ولية في ضوءين مصطفى أبو أحمد، العلاء محي الد146مرجع السابق، ص، ال...تحكيم في منازعات العقود الد.  



عقد الامتياز الإداري أثار                                 اني                                 الفصل الثّ  

 

 
124 

  :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة)2/2
تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث طبيعية أو  روف الطارئة رهينة بأننظرية الظّ

اقتصادية خارجة عن إرادة الإدارة لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، تتطلب من 
الي إلى ما كان عليه قبل حدوث هذه وازن المعادة التّالإدارة المانحة للامتياز التدخل لإ

ية إلى قلب اقتصاديات العقد غير الظروف، وذلك بشرط أن تكون هذه الظروف المؤد
تؤدي إلى قلب  )2/2/2(ومستقلة عن إرادة المتعاقدين ) 2/2/1(عة أثناء التعاقدمتوقّ

  ).2/2/3(اقتصاديات العقد 
  :2غير متوقع وغير ممكن الدفع 1استثنائيحدوث ظرف أو حادث )2/2/1  

ين على تمسك الملتزم بنظرية الظروف الطارئة حدوث ظرف أو حادث يتع
 طبيعية كالزلازل، وقد يكون ظروفً اًمدة تنفيذ العقد، وقد يكون ظواهر لاستثنائي خلا
اث ت إلى ارتفاع الأجور والأسعار، كما قد تتمثل في أحداث سياسية كأحداقتصادية أد

حرب أو إغلاق ممرات مائية، وقد يأخذ شكل أحداث إدارية شرط ألا تصدر عن الجهة 
  .الإداري الإدارية المانحة للامتياز

ظرف الاستثنائي الحاصل غير متوقع من طرف الملتزم أثناء وينبغي أن يكون الّ
رغم توقع إبرام العقد، وليس بإمكانه توقع حدوثه وفقا للمجرى العادي للأمور، ومع ذلك و

ظرية ما لم يكن بوسعه توقع الآثار الملتزم حدوث الظرف الطارئ يمكن تطبيق هذه النّ
عاقد لوقوع الظرف رك للقاضي تقدير مدى توقع المتّويتُ، 3الوخيمة  المترتبة على حدوثه

                                                        
المدبرة، وكل الحالات الخطيرة التي من يقصد بالظروف الاستثنائية أحداث الحرب والفتن والثورات والانقلابات - 1

شأنها المساس بالنظام العام وتهديده، وقد تكزن هذه الظروف دولية كأن تقع حرب عالمية أو حرب إقليمية، وقد تكون 
داخلية كحدوث أزمة اقتصادية أو سياسية  أو ثورة أو تدبير  انقلاب، أو إنشاء فتنة أو وباء إلى غيرها من حالات 

ظام العام، ولا يشترط  في الظرف الاستثنائي أن يكون قد عم جميع ، بل يكفي أن يصيب جزءا لخطير بالنّالمساس ا
منها، حيث يترتب عليه خطر من شأنه تهديد حياة الدولة ونظامها العام، بالتالي لا تستطيع هذه الأخيرة مجابهته بواسطة 

الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، بحث للحصول ، حالة الظروف تميمي نجاة .قواعد المشروعية العادية
  .13، ص2003-2002الجزائر، كلية الحقوق، الإدارة والمالية، : على شهادة الماجستير في القانون، فرع

2 -AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Grands services publics et entreprises 
nationales, op.cit, p257. 

   .147المرجع السابق، ص، ...تحكيم في منازعات العقود الدولية في ضوءالعلاء محي الدين مصطفي أبو أحمد، - 3 
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جل العادي المتواجد في نفس الطارئ أو إمكانية توقع حدوثه في ضوء معيار الر
  .روفالظّ

حدوث الظرف الطارئ غير المتوقع من طرف الملتزم لتطبيق النظرية ،  لا يكفي
بل يشترط إضافة لذلك ضرورة عدم إمكانية المتعاقد دفع هذا الظرف ومواجهته بالطرق 

 بأحد أهم ه وتقاعسا منه امتنع، يكون قد اخلّالعادية، وإن كان بوسعه فعل ذلك لكنّ
سدة في تنفيذ العقد التزاماته المتجة وهو ما يحرمه وفق ما تمليه عليه مقتضيات حسن الني

ا يخلفه الظرف الطارئ من أضرارالتعويض عم.  
  :ظرية أنكما يشترط في الظرف الطارئ الموجب لتطبيق النّ

  :ا عن المتعاقدينرف الطارئ أجنبيأن يكون الظّ)2/2/2
ن لها دخلا في ، ولا يكو1بمعنى أن يكون الظرف الطارئ مستقلا عن إرادة الإدارة

كان ذلك سببا  ، وإلا2ّارة أو امتدادها إلى الغيرإحداثه أو المساهمة فيه أو تفاقم أثاره الض
  .دافعا لتطبيق نظرية فعل الأمير

يكون لإرادة المتعاقد دور في إقحام تنفيذ العقد في نطاق الظرف  ويفترض ألاّ
د مقصراً لا دة، وإلا عجال المحداقدية في الآره عن تنفيذ التزاماته التعالطارئ بتأخّ

  .عويض ولا مجال لتطبيق النظريةيستحق التّ
الظرف الطارئ  الطارئة يجب أن تكون العلاقة بينوعليه لتطبيق نظرية الظروف 

  .والأطراف المتعاقدة مقطوعة تماماً
  :قلب اقتصاديات العقدظرية رة لتطبيق هذه النّط المبرورومن الشّ

  :اقتصاديات العقدقلب ) 2/2/3
ه يلحق بالملتزم روف الطارئة أنّق نظرية الظّييز الظرف الطارئ الموجب لتطبيتم

متعاقد  ي يكون أيخسائر فادحة استثنائية، تجاوز فداحتها الخسائر العادية المألوفة التّ
3دها أثناء تنفيذ العقدعرضة لتكب.  

                                                        
، الطبعة الأولى، )النّشاط الإداري-التنظيم الإداري-هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، ماهية القانون الإداري-1

   .305، ص2006، بيروتالإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر التوزيع، 
   .233، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة(مفتاح خليفة عبد الحميد، المعيار المميز في العقود الإدارية-2
   .226، ص2002عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -3
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وجب لتطبيق النظرية أن يبلغ ذي يحدثه الظرف الطارئ المرر الّفيشترط في الض
من الجسالي للعقد بشكل يلحق أضرار فادحة بالملتزمامة درجة يختل معها التوازن الم.  

ة إن اقتصر أثر الظرف الطارئ على إصابة المتعاقد بخسائر عادية فلا ومن ثم
المتعاقد ي بوسع اقد العادية التّمجال لتطبيق النظرية، إذ يدخل ذلك في إطار مخاطر التع

  .توقعها ما يجعل منه المتحمل الوحيد لها
ختلف من متعاقد لآخر، ة ترف الطارئ مسألة نسبير المتعاقد بالظّوتحديد مدى تأثّ

صل ي يتّار شخصروف، فالمعيل واحد منهم على مواجهة هذه الظّحسب قدرات ك
  .عاقديةه التّلتزاماتذي اعترض تنفيذ ارف الطارئ الّره بالظّبالمتعاقد ومدى تأثّ

ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر العقد المؤثرة في اقتصادياته، فيفحص 
كون في العناصر الأخرى ما يكوحدة واحدة دون الوقوف عند إحدى عناصره، فقد 

ض الملتزم عن العنصر الخاسريعو .  
 روط جميعها كانت الأولوية لتطبيق نظرية الظروففإذا ما تحققت هذه الشّ

الطارئة، وما يترتب على ذلك من مساهمة الجهة الإدارية المانحة للامتياز مع الملتزم 
معها في تحمل الأعباء المي كان الي للعقد إلى الحالة التّالية الناجمة، بما يعيد التوازن الم

  .عليها قبل حدوثها
  :روف الطارئةأثار تطبيق نظرية الظّ)2/3

ي واجه المتعاقد حين تنفيذه رف الطارئ الذّفي الظّروط السابقة توفر الشّيفرض 
يمليه عليه العقد من التزامات  عاقدية على هذا الأخير الاستمرار في تنفيذ مالالتزاماته التّ

)2/3/1 (عه بحقّة وسيرها بانتظام واطراد، مع تمتّتطبيقا لفكرة استمرارية المرافق العام 
خل الجهة الإدارية المانحة للامتياز لإعادة من خلال تد) 2/3/2(الحصول على تعويض 

الي للعقد وهو ما يرتّالتوازن المة طرفي العقدب التزامات متبادلة في ذم.  
  :عاقديةاستمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته التّ)2/3/1

 ،لا يصبح مستحيلا هأنّ وإن كان الظرف الطارئ يجعل من تنفيذ الالتزام مرهقا إلاّ
ي تربط المتعاقد بالإدارة المانحة للامتياز علاقة تعاون كنا، وكون العلاقة التّبل يبقى مم

ومشاركة من أجل تسيير المرفق العام، فإن ذلك يفرض على الملتزم بذل أقصى جهده في 
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ا ما كان حجم الصعوبات التّتنفيذ التزاماته التعاقدية أيي تواجهه واضعا نصب عينه أن 
ه في تي صادفالتّا أو جزئيا حسب حالات الإرهاق ذات العلاقة لها صداها في تعويضه كلي

  .1التنفيذ
ضمان سير المرافق العامة بانتظام واستمرار، وعليه ظرية هو وأساس هذه النّ
عاقدية لما في ذلك من تعارض مع الملتزم من التزاماته التّ لر تحلّتوافر شروطها لا يبر

، 2ة القاهرةي يعفي الملتزم من التزاماته هو حالة القورف الوحيد الذّ، والظّهدف النظرية
  .ي مستحيلاًذي يجعل من التنفيذ المادبمعنى الحادث الّ

ف عن تنفيذ العقد بسبب ظرف طارئ المطالبة بتطبيق هذه المتعاقد المتوقّ لا يسع
الخسارة، بل وبوسع هذه الأخيرة ظرية للاستفادة بمشاركة الإدارة في تحمل جزء من النّ

  .ف بمثابة خطأ عقديتوقيع جزاءات إدارية عليه على أساس اعتبار هذا التوقّ
ظرية من عويض لكون هذه النّولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن التّ

  .ظام العامالأمور المتعلقة بالنّ
ن أن يجعل تنفيذه ب اقتصاديات العقد دوقد يحدث أن يطرأ ظرف طارئ يقلّ

ة قاهرة يستحيل معها حالة قوارئ إلى يتحول الظرف الطّ يرةمستحيلا، وخلال فترة قص
مواصلة تنفيذ محتوى العقد، فللمتعاقد الاستفادة من نظرية الظروف الطارئة حتى ولو كان 

  . نفيذ خلال مرحلة لاحقةمضطرا لإيقاف التّ
وإذا تبيالعقد لن يعود له توازنه ن أن الي وقلب اقتصادياته أصبح نهائيا بما الم

سم بها الظرف الطارئ، يحق لكل من طرفي العقد ي يتّيتعارض مع الطبيعة المؤقتة التّ
  .المطالبة بفسخ العقد

وعلى الرالملتزم إلاّ غم من انتفاء العلاقة بين الظروف الطارئة غير المتوقعة ويد 
منه، و أن استمرار تنفيذ العقد لابدما على الملتزم باعتباره متضراءها إلاّرا من جر 

  .ي تلحقهمطالبة الجهة الإدارية مشاركته بتحمل بعضا من جوانب الخسارة التّ
                                                        

دار الثقافة للنشر ، )دراسة مقارنة(د الإدارية والشريعة الإسلامية سعيد السيد علي، نظرية الظروف الطارئة في العقو-1
   .150صوالتوزيع، عمان، د س، 

2-DE LAUBADERE. (A): Manuel de droit administratif spécial, 1re édition, 1er trimestre, PUF,  
1977, p78. 
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2/3/2( ام حق المتعاقد في الحصول على المعاونة المؤقتة من جهة الإدارة طوال فترة قي
  :رف الطارئالظّ

الملتزم من التزاماته بل عليه رية الظروف الطارئة توفر شروط تطبيق نظّلا يبرر 
الاستمرار في تنفيذها، ومقابل ذلك يتعين على الإدارة المانحة للامتياز تقديم معاونة له 
تعويضا عن الضرر الذي أصابه، بهدف مساعدته للاستمرار في تنفيذ العقد ضمانا 

  .لاستمرار سير المرفق العام
، ويمكن للملتـزم  وعدماً ت يرتبط بالظرف الطارئ وجوداًه مؤقّعويض أنّسم التّويتّ

الحصول على هذا التعويض باتفاق بينه وبين الإدارة المانحة للامتياز إذا ما قبلت إعـادة  
يتقاضاها الملتزم التّي سوم النظر في شروط العقد بما يعيد إليه توازنه، كأن تقبل زيادة الر

جوء إلـى القضـاء أيـن    يتم ذلك من خلال اللّ ، وإلاّمن المنتفعين بما يحقق للعقد توازنه
تعـديل   تعويض المناسب دون أن يكـون لـه حـقّ   يقتصر دور القاضي على الحكم بالّ

  .1الالتزامات العقدية
ي عاقدية التّل جزء من النفقات غير التّعويض مبدأ المشاركة في تحمويحكم هذا التّ

عاقد وموقف المتعاقد القاضي ظروف التّ تترتب على حالة الحادث الطارئ، ويراعي فيه
  .ارةمن تفاقم أثاره الض صدي له أو الحده من جهد للتّفي مواجهته وما بذلّ

عاقدية بغية ى حدود معاونة الإدارة للملتزم في الوفاء بالتزاماته التّولا يعدو أن يتعد
، 2ق لهذه الغايةالمحقّن أن يكون بالقدر الي يتعيتمكينه من الاستمرار في تنفيذها، بالتّ

  .3عويض في هذه الحالة جزئياوعليه يكون التّ

                                                        
   .عكس القاضي المدني الّذي يمكنه ذلك- 1
   .235المنازعات، المرجع السابق، ص-التنفيذ-المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرامعبد العزيز عبد -2 
إذا طرأ أثناء "...ذهبت المحكمة العليا المصرية في شأن أداء التعويض استنادا إلى نظرية الظروف الطارئة إلى أنه 3 

العقد فقلبت اقتصادياته، وإن كان من شأن هذه الظروف أو تنفيذ العقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام 
الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلا، بل أثقل عبئا وأكثر تكلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول وقت التّعاقد، 

ى خسارة فادحة استثنائية وكانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التّي يتحملها أي متعاقد إل
وغير عادية، فإن من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التّي تحملها فيعوضه 

ولما كان التعويض الذي يدفعه طبقا لهذه النظرية لا يشمل الخسارة كلّها، ولا يغطي سوى جزء ...عنها تعويضا جزئيا
 =لمتعاقد فإن المدين ليس له أن يطالب بتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسبمن الأضرار التي تصيب ا
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لى فيما يليوهناك عوامل يستعين بها القاضي في تقدير هذا التعويض تتج:  
ü الفترة غير التعاقدية: "تحديد فترة سريان الظرف الطارئ"  

ل فيها ي اختّت ينحصر في الفترة التّالتزام الإدارة بمساعدة المتعاقد معها التزام مؤقّ
  ".الفترة غير التعاقدية"ي يطلق عليها العقد نتيجة الظرف الطارئ والتّتوازن 

ع حظة التي يتجاوز فيها ارتفاع الأسعار الحد الأقصى المتوقّوتبدأ هذه الفترة من اللّ
  .عند إبرام العقد

ادث ر للطرفين بتاريخ وقوع الحعويض المقرد القضاء الفرنسي عند حساب التّويعتّ
  .الطارئ ولا يأخذ في اعتباره تاريخ المطالبة اللاحق له

ü ّروف الطارئةي لحقت المتعاقد من الظّتحديد الخسارة الت:  
ي لحقت ظرية على جزء من  الخسارة التّرر وفقا لهذه النّعويض المقّالتّيقتصر 

يب الأكبر من صمل الإدارة المانحة للامتياز النّروف الطارئة، وتتحالمتعاقد من جراء الظّ
ه ليس من شأنه تحقيق ربح تلك الخسارة، ولا يشمل ما فات المتعاقد من كسب كما أنّ

عاقد وخسائره طوال م تحديد الخسارة عن طريق إجراء موازنة بين أرباح المتّيتّللملتزم، و
ي ي منّية التّفترة قيام الظروف الطارئة وصولا إلى تحديد الخسائر أو النفقات غير التعاقد

لها نتيجة الظرف ي تحمة التّويخصم من قيمة الخسائر الفعلي بها المتعاقد أثناء تلك الفترة،
م ية المسلّباعه الوسائل الفنّالطارئ ما يرجع إلى أخطاءه في تنفيذ العقد كإهماله أو عدم إتّ

  .نفيذبها في التّ
ü ارة بين الإدارة والمتعاقدتوزيع عبء الخس:  

يمكنه  حتىمساعدة جهة الإدارة الملتزم معها روف الطارئة الظّنظرية من أبرز أثار 
عاقدية لوحدها الأعباء غير التّ الإدارة تتحمل لااقدية، فالاستمرار في تنفيذ التزاماته التع

صيب النّ ظرف الطارئ بل يتم توزيعها بينها وبين الملتزم معها، إلا وأنالمترتبة عن الّ
  .ن من جانبها، حيث تكون مشاركة الملتزم فيها رمزيةالأكبر في تلك الخسائر يكو

                                                                                                                                                                             
ق، جلسة  14لسنة  46المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم " ( ضاع عليه، كما انّه يجب أن تكون الخسارة واضحة=

   ).236، صنفسهالمرجع  ،...برامالأسس العامة للعقود الإدارية، الإ عبد المنعم خليفة، ، عن عبد العزيز17/16/1972
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فعل الأمير تي ي فقط من خلال نظريوازن المالّالملتزم في إعادة التّ حقّلا يتم 
روف الطارئة، بل هناك نظرية أخرى يمكن أن تلقى دورها في حالة عدم توفر والظّ

  .مادية غير المتوقعةة الصعوبات اليظريتين السابقتين وهي نظرشروط تطبيق إحدى النّ
3(نظرية الصعةة غير المتوقّعوبات المادي:  

المخاطر  ضد الملتزمثالث نظرية تؤمن  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
ي يمكن أن يتعرض لها أثناء تنفيذ التزاماته، وهي من ابتداع القضاء الفرنسي لمواجهة التّ

ب عليها أمام صعوبات استثنائية غير متوقعة يترتّي يجد فيه المتعاقد نفسه الظرف الذّ
الة طبيقات الفعاسع عشر، والتّزيادة في أعباءه، وترجع تطبيقاتها إلى منتصف القرن التّ

ه لا توجد أسباب قاطعة تحول دون ة، رغم أنّلهذه النظرية تلمس في عقد الأشغال العام
، 1ية الأخرى منها عقد الامتيازتطبيقها متى توافرت شروطها في مجال العقود الإدار

وما يترتب على ذلك من ) 3/2(وشروط تطبيقها ) 3/1(ودراستها تتطلب التطرق لتعريفها
  ).3/3(نتائج 

  :عةية غير المتوقّنظرية الظروف  الماد مضمون)3/1
ه إذا ما صادف المتعاقد عة على أساس أنّية غير المتوقّتقوم نظرية الصعوبات الماد

ية استثنائية خالصة لم يكن بوسعه أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية صعوبات ماد مع الإدارة
توقعها أثناء إبرام العقد، تجعل من تنفيذ العقد أكثر إرهاقا وتكلفة، فإنه من حقه المطالبة 

  .2بتعويض كامل لجبر ما أحدثته تلك الصعوبات من أضرار

                                                        
يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي لا يشجع على تسليم تطبيق هذه النظرية في مجال عقود الامتياز حيث سبق له وأن -1

في : رفض أن يعوض على أساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في إحدى القضايا التي تتلخص أحداثها أنّه
لأسلاك الممدودة تحت الماء، والتي يعتمد عليها الملتزم في استغلال المرفق العام، وعند حدوث زلزال شديد حطم ا

، قابل المجلس الموقف المتوقعةمطالبة الملتزم بنفقات إصلاح هذه الأسلاك على أساس نظرية الصعوبات المادية غير 
سليمان محمد الطماوي، الأسس  :عن نقلا، 119، المجموعة ص 1944أفريل 21حكم المجلس الصادر في .  بالرفض

   .715العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
  :أيضا راجع .714، صنفسهة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع الأسس العام سليمان محمد الطماوي،-2
   .237المرجع السابق، صالأسس العامة للعقود الإدارية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  
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رفين، ة المشتركة للطّاملا هو النيوأساس تعويض الإدارة المتعاقد معها تعويضا ك
الأسعار المتفق عليها في العقد تطبق في  عاقد إلى أنها انصرفت أثناء التّتي يفترض أنّوالّ

  .الظروف العادية
ها تتباين ة القاهرة أين يصبح التنفيذ مستحيلا، كما أنّرية عن القوتختلف هذه النظّ

بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية ينشأ عنها ي تطبق  عن نظرية الظروف  الطارئة التّ
  .قلب اقتصاديات العقد ويقتصر فيها التعويض على قدر محدود تساهم فيه الجهة الإدارية

  .صةويشترط لاستحقاق المتعاقد مع الإدارة التعويض الكامل بتوافر شروط خاّ
  :الصعوبات المادية غير المتوقعة نظريةشروط تطبيق )3/2

 يستلزم السابقتينظريتين ية غير المتوقعة كغيرها من النّت المادنظرية الصعوبا
  .روطمجموعة من الشّتطبيقها 
  :أن تواجه تنفيذ العقد صعوبات مادية غير متوقعة)3/2/1

أن  ،بموجب هذا الشرطيفترض إعمال نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 
ظرية يخرج عن إطار تطبيق النّ يعترض تنفيذ العقد صعوبة ذات طابع مادي بحث، حيث

إذا كانت الصعوبة ذات طبيعة اقتصادية أو إدارية، أو طبيعية أو سياسية أين تطبق نظرية 
  .فعل الأمير أو نظرية الظروف الطارئة إذا ما توفرت شروط تطبيقهما

 ،من تطبيق النظرية الاستفادةة التي تؤهل المتعاقد الصعوبة المادييجب أن تكون  و
  .1عاقدطابع استثنائي تجاوز كل ما كان متوقعا من المتعاقد وقت التّذات 

ية خارجة عن إرادة طرفي العقد، فإذا فضلا عن ذلك يجب أن تكون الصعوبة الماد
ه أو إهماله فلا ان بوسع الملتزم تجاوزها لولا خطئاعترض تنفيذ العقد صعوبة مادية وك

تستبعد  ،ية الإدارة المتعاقدة نفسهاعوبة المادالصظرية، كما لو كان مرجع مجال لتطبيق النّ
وإذا  لأمير إذا ما توفرت شروط تطبيقها،ظرية ويفسح المجال لتطبيق نظرية فعل اهذه النّ

  .ما كان الغير هو مصدر هذه الصعوبات المادية فإن ذلك لا يمنع من تطبيق النظرية
  :عاقدالتّأن تكون الصعوبات المادية غير متوقعة أثناء )3/2/2

                                                        
، ضد )د(، في قضية 1993ر أكتوب10، بتاريخ )الغرفة الإدارية(في قرار المحكمة العليا ما أكده القضاء الجزائري-1

، 2004، القانون الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، ناصر لباد :راجع. المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة
  .447ص
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 تنفيذ العقد صعوبات مادية استثنائية ضروري لتطبيق النظرية إلاّإن شرط مواجهة 
ه غير كاف لوحده، إذ يشترط إضافة له أن تمثل الصعوبة مفاجأة للمتعاقد حيث لم يتوقع أنّ

ات، حدوثها أثناء إبرام العقد ولو لم يكن بوسعه توقع ذلك في ضوء ما قام به من تحري
ة الذي ينبغي أن يطغى تكون الإدارة قد ساعدته في علم ذلك عملا بمبدأ حسن النيي والتّ

  .في مجال تنفيذ العقود
ّ تعتبر  تقدير ما إذا كانت الصعوبة التي واجهت تنفيذ العقد متوقعة أو سلطة

مخولة للقاضي، وفق معيار موضوعي يعتمد فيه الرجل المعتاد سلطة بالإمكان توقعها 
  .1نفس ظروف المتعاقد أثناء التعاقدالمتواجد في 

  :وفضلا عن الشرطين السابقين يتطلب تطبيق هذه النظرية شرطا مكملا لهما وهو
  :ررا بالمتعاقدأن تلحق الصعوبة المادية ض)3/2/3

لا تطبق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعدد اعتراض تنفيذ العقة تلقائيا بمجر 
رجة عن إرادة المتعاقدين، إذ يفترض إصابة الملتزم بضرر من ة استثنائية خاصعوبة مادي

رر ثل في جبر الضظرية يتمسند هذه النّف ّ،2جراء ذلك يستوي أن يكون بسيطا أو جسيما
  .ةاجم عن الصعوبة الماديالنّ

الصعوبات نظرية ى للقاضي تطبيق روط الثلاثة مجتمعة تسنّفإن توفرت هذه الشّ
  .الآثارمن جملةً  وينتج عن ذلكالمادية غير المتوقعة، 

3/3(عةية غير المتوقّأثار تطبيق نظرية الصعوبات الماد:  
عة لا يرقى لأن يكون بمثابة سبب لإعفاء المتعاقد ية غير المتوقّقيام الظروف الماد

، ذلك )3/3/1(في التنفيذ  عين عليه الاستمرارمع الإدارة من أداء التزاماته التعاقدية إذ يت
ظرية شأنها شأن نظريتي فعل الأمير والظروف الطارئة، لا تؤدي إلى تحللّهذه النّ أن 

وفي مقابل ذلك يلقى على عاتق  ،الملتزم من التزاماته  ما لم تؤدي إلى استحالة  التنفيذ
3/3/2(ما لحقه من أضرارالإدارة التزام تعويضه تعويضا كاملا ع.(  

                                                        
يبذل الراغب في التّعاقد كل ما في وسعه للإلمام بالصعوبات التّي قد يتعثر أمامها يتطلب الأمر في هذا الشأن أن -1

   .أثناء تنفيذ العقد ويتخذ كل ما من شانه  إحاطة بالظروف التي قد تعرقل التّنفيذ الحسن للعقد
المرجع السابق، ، ...علاء محي الدين مصطفي أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في ضوء -2

   .151 ص
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  :تنفيذاستمرار المتعاقد في الّ)3/3/1
عاقدية رغم رض على المتعاقد مع الإدارة واجب الاستمرار في تنفيذ التزاماته التّيف

د طريقه من صعوبات مادية، طالما اقتصرت أثارها عند جعل التنفيذ أكثر كلفة دون ما يس
  .أن تجعله مستحيلا

ف الجزاءات فضلا عن وقع عليه مختلفه عن تنفيذها يجعله عرضة لأن تُوتوق
ا خلفته تلك الصعوبة من أثار ضارةفقدانه لحق التعويض عم.  

تعاقد من كل مالي إعفاء الر أطراف العقد من التزاماتهما، بالتّفي حين يتحر
  .1في حالة القوة القاهرةوذلك مسؤولية اتجاه الإدارة 

  :المتعاقد في الحصول على تعويض حقّ)3/3/2
ة عاقدية رغم ما اعترضه من صعوبات ماديفي تنفيذ التزاماته التّاستمرار المتعاقد 

غير متوقعة يجعل منه أن يكون في مركز من يتمتع بحق الحصول على تعويض كامل 
ي تمثل في ذات الوقت واجبا ملقا على عاتق والتّ ،تي لحقت بهتغطية لكافة الأضرار الّ

  .تكفل بذلكالإدارة حيث تّ
ة غير المتوقعة لا الصعوبات المادي ما تكفّله وتحمله نظيرعويض على نحو فالتّ 

ية جزئية تمنحها الجهة الإدارية للملتزم على نحو ما تكلفه نظرية يتمثل في معاونة مالّ
بل هو تعويض كامل عن جميع الأضرار ويقع على عاتق الملتزم  ،الظروف الطارئة

عها أثناء إبرام لعقد لم يكن بوسعه توقّة أثناء تنفيذ اعبء إثبات مواجهته  لصعوبة مادي
دية غير المتوقعة، كما يقع عند مطالبته بالتعويض استنادا إلى نظرية الصعوبات الماّ ،العقد

ي قد تمكنه رورية التّعليه أيضا عبء إثبات تقصير الإدارة عن تزويده بالمعلومات الض
يةمن توقع الصعوبة واكتشاف الصعوبة الماد.  

  

                                                        
، في قضية 1999مارس08وجد هذا المبدأ تكريسا في القضاء الجزائري لاسيما قرار مجلس الدولة، المؤرخ في -1

ط الإداري، الطبعة ابلارة توفيق، ضد رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سكيكدة، عن ناصر لباد، القانون الإداري، النش
  .450، ص2004الأولى، 
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بتمكينه من الوفاء  ،ظرية تحقيق مصلحة المتعاقد مع الإدارةقصد النّ ونظرا لأن
ظرية لا تسمح بتطبيقها ما النّ فإن ،يةمادها صعوبة ي قد يعوق تنفيذقدية والتّعابالتزاماته التّ

  .1لم يرد في العقد بند من شأنه يحمل المتعاقد أثار كل ما يصادفه من صعوبات مادية
ت الثلاثة على أساس مسؤولية الإدارة بلا خطأ، فإن أخطأت من النظريا تقوم كلٌّ

  .لا  يمكن إثارة مسؤوليتها  على أساس إحداها بل تسأل في نطاق المسؤولية التعاقدية
  الإداري حقوق الملتزم الثابتة في بعض عقود الامتياز: ثانياً

وانطواءه على ، الإداري ة التّي يتمتّع بها عقد الامتيازبيعة الخاصنظرا للطّ
اب ولة على استغلال وإدارة مرفق عام تابع للدونظرا للطّبيعة الحساّسة لملتزم، احس

لبعض المرافق، خاصة وهدف الملتزم تحقيق أقصى هامش ربح ممكن، عادة ما يشترط 
بعض الشروط تخول الملتزم حقوقا وإن كانت استثنائية  الإدارية أو تتضمن عقود الامتياز

، إذ تنفرد بها فقط بعض الإداري القانون الخاص، تكون كذلك في عقد الامتياز في عقود
العقود نظرا لأهمية المرافق التي ينطوي محلّها عليها، ولضرورياتها للحفاظ على حقوق 

حماية الملتزم من  الي الاستمرار المنتظم للمرفق، والتي تنحصر فيالملتزم بالتّ
  ). ب(فسةالمناحمايته من و) ا(الاحتكار
  :حقّ الملتزم في الاحتكار/ا

نظرا لطبيعة بعض المرافق العامة وخصوصيتها خاصة أن الملتزم يتكبد تكاليف 
يلقي الملتزم  ماباهضة في سبيل  إعداد المشروع وتسييره تحقيقا لرغبات الجمهور، عادة 

بواجب على عاتق الإدارة المانحة للامتياز ويمثل أحد أهم حقوقه، وهو الاستئثار 
  .2بالاحتكار،  ما يوفره له من حماية له، وهو حق له في الحالات العادية

  :من المنافسة حقّ الملتزم في حمايته/ب

                                                        
   .249المنازعات، المرجع السابق، ص-التنفيذ -الإبرام عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية،-1

2-VEDEL George : Droit administratif, Op.cit, p841. 
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فلا يجوز لغيره أن  عاقد حق الانفراد باستغلال المرفقمنح الملتزم عند التّيمكن أن ي
مثل الغاز، الكهرباء 1ة التي لا تحتمل المنافسةيستغل مثله، ويكون ذلك في المرافق العام ،

كك الحديديةوالس...  
قانون المنافسة بالأشخاص بل بالوضعية داخل السوق، فينطوي على لا يهتم و

ي ة ينظر إلى البنود التّنموذج العقد سواء تعلق الأمر بالامتياز أو التنازل، وفي هذه الحال
  .2يحتويها العقد، ومن هنا يظهر الصراع الموجود بين قانون العقد وقانون المنافسة

التنظيم في كل ما يتعلق بحماية الملتزم من  ع السلطة المانحة للامتياز بحقّوتتمتّ
شاط النّي تتولى نفس قد يتعرض لها من قبل غيره من الأفراد أو الشركات التّ ،ة منافسةأي

نظيمية ما من مبرر سلطتها التّ الذي ينشط فيه، وذلك دون أن تثور مسؤوليتها طالما أن
الي تأمين المصلحة العامة، من خلال ا واستهداف حسن سير المرفق العام بالتّلقيامها إلّ

ي ينطوي عليها، دون تعسف من جانبها في احترامها لبنود العقد والمفاهيم القانونية التّ
  .عمال سلطتها هذهاست

الاحتياجات  الإداري المرفق العام موضوع عقد الامتياز يوفّر ويؤمن وعليه طالما
ه من حق الملتزم ومن واجب الإدارة المانحة ة  المتعلقة به بشكل مرضٍ سليمٍ، فإنّالعام

للامتياز أن تمنع وجود أيزم للملت ة لها طابع المنافسة، حمايةًة مشاريع أو نشاطات خاص
  .العقد من جهة أخرى من جهة، وتأميناً لسلامة موارد المرفق العام محلّ

أن هذه  ية أثارها، إلاّتخضع لقاعدة نسبالخّاص وإن كانت العقود في نطاق القانون 
حيث تتجاوز أثارها المتعاقدين الإداري منها عقد الامتياز3اها العقود الإداريةالقاعدة تتعد ،

  .شيئاًالالتزامات  لهم بعض الحقوق، وإن كانت تفرض عليهم منفتخو المرتفقينمتد إلى لتّ
                                                        

 ،المرجع السابق...العامةالتزام المرافق  -المقاولة د الواردة على العمل في القانون المدني،وأنور العمروسي، العق-1
   .156ص

  .213، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص02، العدد مجلة المفكرعز الدين عيساوي، العقد كوسيلة لضبط السوق، - 2
  :إلى الأفكار التالي مرتفقيند أثار العقود الإدارية إلى اليمكن إرجاع الأساس القانوني لامتدا-3
  :نظرية الاشتراط لمصلحة الغير/1
بعض أثار عقود الامتياز في مواجهة المنتفعين، امتداد وقد لجأت المحاكم الإدارية الفرنسية إلى هذه النظرية لتبرير  

في أن  :ك الحديدية  التي تتلخص أحداثهاومن أوضح تطبيقات النظرية حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية السك
 =حقّ استغلال مرفق من مرافق السكك الحديدية المحلّية بمقتضىمنحت إحدى المقاطعات الفرنسية لشركة من الشركات 
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، الإداري الامتياز عقدن من خدمات المرفق العام محل مستفيديالمرتفقون  فيعتبر
، فهم أولى من أن يحافظوا همواحتياجات همرغباتب ي تنجم عنهالتّخدمات الط ارتبونظرا لا

استجابة العقد للغرض الذّي أبرم من أجله، ما يمنحهم على مصالحهم أو يراقبوا مدى 
قضي باقتصار أثار العقود على ي تة التّبعضا من الحقوق خروجا عن القاعدة العام

حماية وخدمة لحقوقهم، وإن كان الأصل أن يرتب العقد أثارا في مواجهة طرف  أطرافها،
ف ومعتاد حيث يمنح واحد، فإن عقد الامتياز ولخصوصياته ينحرف عن كلّ مألو

ا في مواجهة مإنّ حسب،حقوقا ليس في مواجهة الإدارة المانحة للامتياز ف) المرتفقين(الغير
  .الملتزم أيضا

                                                                                                                                                                             
عقد امتياز، وضمنت المقاطعة هذا العقد شرطا بمقتضاه احتفظت للدولة بحق مد خطوط تلفونية فوق المنطقة =

الذي نيط به " لاقرونج"المخصصة  للمرفق موضع الاتفاق، ولما حدث خلاف حول تفسير هذا الشرط أوضح المفوض 
، إلا وأنه وإن كان لهذه النظرية دراسة هذه القضية أن الشرط موضع الخلاف هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير

  :أساس من الصحة إلا أنها لم تلقى الصدى من خلال الانتقادات التي وجهت لها بالتالي ظهور نظرية أخرى وهي
  :بيعة الذاتية للعقود الإداريةالطّ/2 

وسيلة من وسائل الإدارة في سبيل  لاّإلأنها ليست  ،في مواجهة الغير اثارأ من طبيعة العقد أن يولدمقتضى النظرية أنه 
ها نّفإل ئأو عن طريق غيرها من الوسا ةريق العقود الإداريطالإدارة عن  توسواء تصرف ،تحقيق المصلحة العامة

لها أن تولد حقوقا والتزامات  هذه الاختصاصاتشأن ممارسة وفي  ،وانين واللوائحقتستعمل اختصاصات مستمدة من ال
المصلحة العامة هي التي ترتب  تحقيققدة باعتبارها أنها تسعى دائما في سبيل عافإرادة الإدارة المت ،مواجهة الأفراد في

ر نظرية وعلى سابقتها هذه النظرية أيضا لم تحظ بالقبول للنقائص التي تعتريها، ما فسح المجال لظهو. الآثارمثل تلك 
  .ثالثة

  :نسبية أثار العقد بالنسبة للعقد/3
 اتعتبر تطبيق بعض الصور كهناالإداري إلى المرتفقين، مفادها أن  ظهرت نظرية ثالثة تبرر امتداد أثار عقد الامتياز

وحسما ه غير أنّ ،تطبيق الشروط الواردة في العقدلنتيجة  عتبروهناك صور أخرى ت ،لمصلحة الغيرلنظرية الاشتراط 
للنزاع فإنه في حالة عقد الامتياز ترجع  استفادة الغير من الشروط الواردة في العقد إلى الطبيعة اللائحية لتلك الشروط 

ز بين نوعين من الشروطومن أجل معرفة مدى انصراف أثار عقد الامتياز إلى غير أطرافه يمكن أن نمي:  
ü ّروط التّالشي سبقت الإشارة إليها بالشروط التعاقدية ذاته وهي الشروط التّ ي لا تتصل بالمرفق العمومي في حد

  .لمستفيديناوالتي تقتصر أثارها على طرفي العقد قط دون 
ü  الشروط التي تتصل بالمرفق مباشرة وهي الشروط اللائحية والمتصلة مباشرة بتسيير المرفق العمومي وتلك

  .ة تشترط بصفة إرادية ودون أخذ رأي الأفرادالتي ترد في العقود الإدارية بصفة عامة لأن الإدار
وهذا هو التكييف الأنسب الذي يفسر انصراف أثار عقد الامتياز إلى المستفيدين فيما يخص ما يرتبه لهم من مزايا وما 

المدرسة ، عقد الامتياز في المرافق العمومية، مذكرة التخرج لنيل إجازة سماعين نادية: راجع .يفرضه عليهم من أعباء
  .25، ص2008-2005لسادسة عشرة، الجزائر، العليا للقضاء، الدفعة ا
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ü حقوق المرتفقين في مواجه الإدارة  
       هو ضمان سير واستغلال مرفق عام يقدم خدمة الإداري الامتياز  عقد هدف إن

لطة العمومية صاحبة الاختصاص في إشباع حاجاتهم، والسالي ، بالت1ّعمومية للمستفيدين
تسيير المرفق العام أصلا، واعتبارا لما تتمتع به من سلطات يتعيهر على ن عليها الس

أساسي  واستنادا لذلك يتمتع المرتفقون بحقّ ،ي من أجلها أُنشئ المشروعتحقيق المنافع التّ
ياز على تنفيذ التزاماته وضمان الامتّ في مطالبتها باستعمال حقوقها لإجبار صاحب

  .2لاتوتكييف مع التحو بين المرتفقين المبادئ الأساسية من استمرار ومساواة
     ادرة عن الإدارة ويستطيع المرتفقون توجيه طلب إلى القضاء بإلغاء القرارات الص
أيضا لهم و من شروط،  الإداري د في عقد الامتيازمخالفة ما ير ل الملتزم حقّي تخووالتّ

دخل لإجبار الملتزم على منية نتيجة رفض الإدارة التّالحق في طلب إلغاء القرارات الض
، بالإضافة إلى ذلك 4في المعاملة بين المنتفعين وتحقيق مبدأ المساواة 3احترام شروط العقد

لا تزيد  على المرتفقين مراقبة الإدارة إذا ما قصرت في ممارسة مراقبة الملتزم حتى
  .5عون الإدارية والقضائيةأرباحه على الحد المعقول عن طريق الطّ

نظيمية تقديم طعن لتجاوز السلطة حالة إخلال الملتزم بالبنود التّللمنتفعين  يحقّ
  .6نظيميةيرمي إلى إبطال القرارات الإدارية المخالفة للبنود التّ

                                                        
يقصد بالمستفيد كل من شخص يقوم بخطوة عملية تعبر عن رغبته في الاستفادة من الخدمات التي يؤمنها المرفق -1

، 1999قية، بيروت، هيام جورج ملاط، المياه والامتيازات ي الشرع اللبناني، منشورات الحلبي الحقو: راجع .العام
  .235ص

   .79بن شعلال الحميد،عقد الامتياز آلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص-2
   .746، المرجع  السابق، ص)دراسة مقارنة(سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة لعقود الإدارية-3

4-BRAIBANT Guy: Le droit administratif Français, 3e édition, PFN, DALLOZ, Paris, 1992, 
p160. 

   .08، المرجع السابق، ص01الملحق رقم 5-
المرجع السابق،  ،...المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها، الإستملاك(مروة هيام، القانون الإداري الخاص،-6

   .وما يليها 104ص
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الإداري للمرتفقين في مواجهة الإدارة فضلا عن الحقوق التّي يخولها عقد الامتياز 
المتعاقدة، يمنحهم أيضا بعضا من الحقوق التّي تقع على الطرف الثّاني المتعاقد مع 

  .الإدارة
ü قوق المرتفقين في مواجهة الملتزم في عقد الامتياز الإداريح  

 ،ة في تسيير واستغلال المرفق العامصاحب الامتياز نائبا عن السلطة العام يعتبر
بالشّكل النوعية يقع عليه واجب أداء هذه الخدمة  ي خصص لها،الي توفير الخدمة التّبالتّ

المطلوبة، وضرورة توفيرها بصورة مستمرة دائمة، بطريقة متساوية بين جمهور 
الانتفاع بها وهو ما يترجم حقوق المنتفعين في مواجهته مقابل دفعهم المستفيدين، بالتّالي 

سوم يجانبا من الرد في دفتر الشروطحد.   
  

  : المطلب الثاني
  الالتزامات الناشئة عن عقد الامتياز الإداري

ذي يناقض الحقّ، والامتياز عقد، الالتزام الحرية، ويماثل الواجب الّيقابل مصطلح 
لهما من الحقوق ما يدفعهما ا أثار متبادلة، في حين خوميربط بين طرفين يلقي على عاتقه

يفرض عليهما من الالتزامات ما تضمن الوفاء بحقوق كلّ وما يضمن سبب ارتباطهما، 
ي تقع على الطرف الآخر في مقابل ما تمتّع به من حقوق، طرف، ويفهم منها الأعباء التّ

  .ومن جانب آخر تشكل ضمانة لالتزام الطرف الآخر دون أية مخاوف على مصالحه
ارية دة على الجهة الإالمرافق العام ة المسلّم بها في نطاقالعامالقواعد تفرض 

، )ولالأفرع ال(تعاقدال المانحة للامتياز التزامات مردها تحقيق هدف المرفق العام محلّ
فرع ال(وإن كانت لذات الغرض تفرض على الملتزم احترام بعض المبادئ والالتزامات

  ).الثاني
واعد العامة التّي تنحصر فيها أثار العقود على أطرافها، فإن عقد خروجا عن القو

   .ا أو يكسبهما التزاماتالامتياز تتعداهما إلى المرتفقين، فيكسبهما حقوق
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  :الفرع الأول
  الإداري التزامات الإدارة في عقد الامتياز

من  تفويض جزء، وةالإدارة المكلفة أصلا بإدارة وتسيير المرافق العام تعتبر
لا يرفع يدها عنه، إذ يبقى لها من  إداري اختصاصاها للخواص في شكل عقد امتياز

ليمة والمرضية، في لطات ما تضمن حسن سيره وتلبية رغبات الجمهور بالطّالسريقة الس
ذي يتناسب والهدف ذات الوقت يفرض عليها التزامات تكون ضرورية لإدارته بالقدر الّ

، والتقيد )أولا(روريةراخيص الضكان الأمر معلقا على منح التّالمعد له، خاصة إذا 
  ).ثانياً(ي تسمح بتنفيذ العقد حسب الأشكال والأوضاع المتّفقة عليهابحقوق الالتزام التّ

  زمة لصاحب الامتيازمنح التراخيص اللاّ:أولا
تتولى الإدارة المانحة للامتياز منح الملتزم التراخيص اللازمة لاستثمار واستغلال 

ام بإنشاءات أو كان مضمون الالتزام يفرض القي إنوالملك العام إن اقتضى الأمر ذلك، 
د على الملك العام، لذلك يمكن أن يتضمن عقد الامتياز المبادئ المتعلقة بمنح تجهيزات تمتّ
راخيص على الإدارة تأمين سائر التّز إمكانية استعمال الملك العام، ويجب ياصاحب الامت

كوضع الارتفاقات،  الإداري لصاحب الامتياز في مصلحة تنفيذ مضمون عقد الامتياز
   .زمة بهذا الشأنخاذ القرارات اللاّفالإدارة ملزمة باتّ

 1نفعة العموميةفكل مسير لمرفق عام يمكنه أن يستفيد من إجراء نزع الملكية للم
  .2حتى في غياب نص يدعو إلى ذلك بصفة صريحة

من نظام الخدمة العمومية لماء الشرب الملحق بدفتر  22/3وحسب نص المادة 
، يخول 2008الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية المصادق عليه في 

المستعمل لفاتورة المياه في صاحب الامتياز سلطة القيام بغلق التوصيل في حالة عدم دفع 

                                                        
، التحكيم في عقود الاستثمار بين قبايلي طيب: من التفاصيل حول إجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية راجع دلمزي- 1

القانون، : الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص
، المؤرخ 91/11القانون رقم : راجع أيضا .يليها وما 248، ص2012جامعة مولود معمري تيزي زو، كلية الحقوق، 

  .21، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد 1991أفريل 27في
محمد أمين بوسماح، ترجمة رحل بن أعمر، رحال مولاي إدريس، المرفق العام في الجزائر،المرجع السابق، -2 

   .125ص
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دة، بالإضافة إلى تمتع صاحب الامتياز بسلطة إلغاء الاشتراك تلقائياً المهل القانونية المحد
  .إذا لم يتم التسديد خلال سنة سابق ن إنذاروبد

  الإداري قيد بحقوق الامتيازالتّ:ثانيا
ي خولها إياّها عقد دارة الحقوق العادية التّباستثناء ممارسة الإلا يحقّ للإدارة 

، فليس لها أن بأي طريق ي منحها العقد لصاحب الامتيازعرض للحقوق التّالتّ الامتياز
ا في حال قيام تتعاطى مع موظفي الاستثمار أو المستفيدين سوى تلقي الشكاوي، أم

صاحب الامتياز بتصرف من شأنه مخالفة عقد الامتياز كالحصول على رسوم مرتفعة لا 
دخل مباشرة والطلب من المنتفعين عدم تسديد الفواتير، بل عليها اتخاذ للإدارة التّيحق 

ي قد ظر في الأمور التّالإجراءات الأخرى في حق صاحب الامتياز لحمله على إعادة النّ
  .تجاوز فيها مضمون عقد الامتياز

 د،روط المنصوص عليها في العقكافة الشّضافة إلى ضرورة احترام الإدارة بالإ
ية، فضلا عن تنفيذ العقد بأكمله ن النّسوما هو مفروض عليها كما تلتزم بمراعاة قواعد ح

  .1دون الاقتصار على جزء منه فقط
فإنّها كغيرها من  ،في التقيد بالتزاماتهاوفي حالة ما إذا قصرت الإدارة المتعاقدة 

على الطرف متباينة على تلك التي توقع خضع لعقوبات، وإن كانت المتعاقدين العاديين ت
  .الخاص
ü العقوبات المترتبة على الإدارة:  

ي يمكن توقيعها على الإدارة المانحة للامتياز عما قد يوقع على تختلف العقوبات التّ
كما  ،المتعاقد، فلا يمكن لصاحب الامتياز الطلب من السلطة القضائية توجيه إنذار للإدارة

ي فيذ الجبري ضد الإدارة، لكن يتمتع ببعض الوسائل التّلا يمكنه الاستفادة من وسائل التنّ
تمكنه من الحصول على حقوقه، فعدم تنفيذ الإدارة لواجباتها من شأنه أن يفسر وفقا 

لمفهوم القوماح لصاحب الامتياز من ة القاهرة إن كان من شأن تصرف الإدارة عدم الس
  .مرفق العام، كعدم منح التراخيص اللازمةاستعمال ال

                                                        
قابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دراسة تطبيقية مقارنة، دار الفكر محمد، الرحسين عبد العال - 1

  .49، ص2004الجامعي، الإسكندرية، 
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وعدم التزام الإدارة المانحة للامتياز بمضمون بنود العقد تكون قد تلكأت وامتنعت 
الية تجاه صاحب ب عليها التزامات ملزامية، ما يرتّالإتعاقدية التزامات لعن الوفاء بالا

اء ذلكالامتياز قوامها التعويض عن أي ضرر يصيبه من جر.  
ي يمكن أن تترتب على الإدارة المانحة للامتياز جزاءا على الية التّوالمسؤولية الم

بها، حيث  ص تشريعي أو تنظيمي خاصمخالفتها قاعدة عقدية تفرض بمعزل عن أي نّ
مطالبة الإدارة  هابتة في العقد، يخولد حرمان الملتزم من الاستفادة من حقوقه الثّأن مجر

ى تصرف هذه الأخيرة إلى حرمان الملتزم من ومن باب أولى إذا أد ،1عويض المناسببالتّ
ر لهحق الحكر وعدم المنافسة المقر.  

حقته من جراء عدم ي ليحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن الأضرار التّ
  .2جباتها التعاقديةاوتقيد الإدارة ب

  
   :انيالفرع الثّ
  الإداري عقد الامتيازالتزامات الملتزم في 

، في العقود الثنائية الجانب الملزمة لطرفيه إلى طائفة الإداري لامتيازاعقد  ينتمي      
من تنفيذ التزاماته  ن الملتزم مكِّفرض على الجهة الإدارية جملة من الالتزامات تُ حين
جانباً من الواجبات والالتزامات  يتعين عليه  ، يفرض على هذا الأخير بالمقابلاقديةالتع

اعتبارا لهدف العقد وما يقتضيه الصالح العام قةمراعاتها وتنفيذها بد.  
عاقدية دارة باعتباره طرفا في العقد بأن يوفي بالتزاماته التّإذ يلتزم المتعاقد مع الإ
 الإدارية ة في تنفيذ العقودوما تقتضيه المبادئ العام )أولا(وفقا للشروط المحددة في العقد

ثانيا(ةبصفة عام.(  
  
  

                                                        
المؤسسات العامة وعقود الامتياز، الطبعة -إدارة المرافق العامة-ه الخوري، مجموعة القانون الإداريلّيوسف سعد ال-1

   .308، ص1999الأولى، الجزء الثاني، 
   .222، صالمرجع السابقلامتيازات في الشرع اللبناني، ، المياه واملاطهيام جورج -2
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  الإداري الامتياز عقدمدة من التزامات الملتزم المستّ: أولا
خدمة المرفق العام وحاجة الجمهور على الإدارة إبرام عقود امتياز بلوغا تفرض 

في ) ب(شخصيا) ا(واجب الوفاء بإدارة المرفق العام الملتزم وهو ما يلقي على عاتق لها، 
   .)د(ةبعناية وطريقة سليم) ج(د المحددةالمواعي

  :التزام المتعاقد مع الإدارة بإدارة المرفق العام/ا
لتزام الجوهري الذّي يترتّب الا يعتبر قيام المتعاقد بإدارة المرفق العام محلّ العقد   

والانتظام مرفق الاستمرار ويتضمن ذلك أن يكفل  لل ،من أجله منح الالتزامفي ذمته و
ة في تسيير المرفق على الملتزم ضمان القواعد العامتفرض ، ف1رطوة التّومساير

خلي عن التزاماته لمجرد خطأ الإدارة المتعاقدة أو ما حيث لا يمكن التّ ،استمرارية المرفق
2ة قاهرةيعتريه من صعوبات مادية أو مالية ما لم يكن في حالة قو.  

    العاملة التّ إدارة المرفق العامتتم ي يستعين بها هذا باسم ولحساب الملتزم، واليد
يخضعون في علاقتهم لقواعد القانون الخاص، بحكم العلاقة  ،الأخير عمالا ليسوا أجراء

  . الخاصة التّي تربطهم بالملتزم ليس بالإدارة المانحة للامتياز
  :3االتزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته شخصي/ب

ة الإدارة المانحة للامتياز تراعي لة عقد الامتياز الوثيقة بالمرافق العامصتجعل 
ية ية أو المقدرة الفنّسواء من حيث الكفاية المالّ ،اعتبارات خاصة في اختيار المتعاقد معها

خصي شرطاً لازماً  في شخصية الملتزم مع عة، ما يجعل من الاعتبار الشّأو حسن السم
ي يمليها عليه العقد شخصيا أي ما يملي عليه واجب تنفيذ الالتزامات التّ وهو ،الإدارة

ا أو جزئيا دون لمرافق المسبقة من بنفسه، دون أن يكون له إمكانية التنازل عن ذلك كلي
  .4الإدارة المانحة للامتياز

                                                        
   .157، المرجع السابق، ص...في القانون المدني أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل- 1

2-RIVERO Jean: Droit administratif, huitième édition, précis DALLOZ, Paris, 1977, p452. 
تلزم المنتجين المستفيدين باستغلال الأرض أو المزرعة بصفة جماعية وعلى ..: ".هجاء في قرار  المحكمة العليا أنّ-3

  . 2003، 02، المجلة القضائية عدد 24/09/2003بتاريخ  253567ملف رقم  ...".الشيوع، وبصفة شخصية ومباشرة
4-VEDEL George: DELVOLVE Pierre: Droit administratif, 1re édition, tome2, PUF, Paris, 
1958, p413. 
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ما انتقي من طرف الإدارة نظرا لصفاته المتعاقد إنّ نفيذ شخصيا أنوأساس التّ
  .1اته الشخصيةوكفاء

تعاقدية بنفسه من القواعد تزامات الّلالتزام المتعاقد مع الإدارة بالوفاء بالايعتبر 
وعليه يكون تنفيذ هذا  الإداري، رة في العقود الإدارية منها عقد الامتيازالعامة المقر

ولو لم يتّ الالتزام واجبا حتىعليه في العقد صراحة م النص.  
ي يلتزم فيها المتعاقد مصدرها من طبيعة العقود الإدارية التّ د هذه القاعدةوتستم

بالتكفل بسير المرافق العامير المستمر للخطرة بانتظام واطراد وعدم تعريض هذا الس.  
ويعتبر هذا الالتزام التزاماً مطلقاً لا يعفي الملتزم عدم احترام الإدارة المانحة 

ة في ا على استمرار  المرافق العام، وذلك حرص2 الوفاء به من التزاماته لامتياز لأيٍّ
  .أداء خدماتها للمنتفعين بها

عدم جواز منه عقد الامتياز تنفيذ العقد الإداري خصي بويترتب على الالتزام الشّ
في الحسابات الدائنية والمديونية الناشئة عن  إلاّ 3نازل عنه وعدم انتقاله لورثة المتعاقدالتّ

 إلى أن" جيز"، وفي هذا الإطار ذهب بعض الفقهاء منهم 4ل العقد ذاتهالعقد وليس انتقا
نظرا  ،ة القانونموت الملتزم في عقود امتياز المرافق العامة  يؤدي إلى فسخ العقد بقو

ي تربط بين الملتزم في عقود الالتزام وإدارة المرافق العامة، وهو الأمر للعلاقة الوثيقة التّ
فقة مع ما شرعه ي قال بها متّحيث جاءت القواعد التّ" دي لو بادير"الذي عارضه الأستاذ 

ما يخول الجهة ة القانون إنّالموت بذاته لا ينهي العقد بقو باعتبار أن ،المشرع المصري
  .5ماح للورثة بالاستمرار في التنفيذيار بين فسخه وبين السالإدارية الخّ

                                                        
 –مصر، التشريعات الناظمة للعقود الإدارية –لبنان  –الأسس العامة للعقود الإدارية في سورية  ،محمود زكي شمس-1

عن مجلس  صادرةالتعليمات والبلاغات ال -العقد الإداري وأركانه وشروطه ماهية -دفاتر الشروط العامة والخاصة
الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مطبعة الداودي، الاجتهادات القضائية الإدارية،  -نماذج عن العقود الإدارية-الوزراء
   .1219ص، 2000دمشق، 

   .يقابل إخلال الإدارة بأحد التزاماتها حقّ المتعاقد في المطالبة بالتّعويض-2
كون شخصية الملتزم محلّ اعتبار، وذلك يشكل خطأ جسيما يرتّب مسؤولية المتعاقد عما ينجم عن ذلك من أضرار، -3

   ).الفسخ على مسؤوليته(وللإدارة حق توقيع أقصى الجزاءات عليه  
   .185ص،محمد خلف الجبوري، العقود الإدارية،المرجع السابق -4

  .وما يليها 158الإدارية، المرجع السابق، صمحمد خلف الجبوري، العقود - 5
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عاقد مع هذا لا يمنعه من التّ أن ر جائز إلاّوإن كان تنازل الملتزم عن تنفيذ العقد غي
ه ذلك نّذي يعرف أوالّ ،الغير من الباطن على تنفيذ جزء من العقد، في شكل تعهد ثانوي

شخص آخر لتعاقد الأصلي بجزء أو بعنصر من العقد مذي بواسطته يعهد الرف الّالتص
1للامتيازقة من الإدارة المانحة لتنفيذه، على شرط الموافقة المسب.  

عاقد من الباطن إلى للملتزم بالتّ أو الترخيص ماحيجب أن يستند رفض الإدارة السو
تصل بالصالح العام، وحقها في الرفض هذا يندرج في السلطة التقديرية أسباب معقولة تّ

  .ة بحسن استعمالها والمقيدة باستهدافها المصلحة العامةالمشروطّ
المتعاقد الأصلي في تنفيذ  المتعاقد من الباطن محلّ انوي أوالمتعاقد الثّلا يحلّ 

أي لا توجد علاقة بينه وبين الإدارة المناحة للالتزام،  ،التزاماته ولا يصبح طرفا في العقد
، 2عاقد مشروعاًأن يكون التّ فقط عاقد من الباطن يترتب عليهوموافقة الإدارة على التّ

الوحيد أمام الجهة الإدارية عن الوفاء بتلك ول الي يبقى المتعاقد الأصلي المسؤبالتّ
ذي تعاقد معه لا يعتبر طرفا في العقد  وهو ما لا يؤهله الالتزامات، وذلك لكون الغير الّ

الرحقوق تعاقدية، ولو كان بوسعه ذلك على أساس الإثراء بلا  سبب ةجوع بأي.  
  .دةفي المواعيد المحدفي بها عاقدية ما لم يبالتزاماته التّوفاءه الملتزم لا يبرأ ذمة 

  :3دةالتزام المتعاقد بتنفيذ التزاماته في المواعيد المحد/ج
ويقصد بالمواعيد المحدي يلتزم بها المتعاقد ورية التّدة في عقد الامتياز المواعيد الد

  .عاقدموضوع التّالعام لأداء الخدمات للمنتفعين بخدمات المرفق 
ة ذي تحسب منه مدوالّ ،العقد على تحديد تاريخ بداية تنفيذهص في النّ يتم ما وعادة

هذه الأخيرة تحسب من تاريخ  نفيذ فإنتنفيذه، وإن خلا العقد من تحديد لتاريخ بداية التّ
  .تنفيذ الأعمالعاقد بالأمر الإداري بالبدء في إخطار المت

ها مقابلا لما يفي ب ،على عاتق الملتزم هذه الالتزاماتيملي عقد الامتياز الإداري 
تجعل عليه ها ليست كفيلة بتحقيق هدف وغرض المرفق العام، وأنّ ، إلاّيتمتّع به من حقوق

  .إضافيةطبيعة هذا الأخير من الملتزم حامل أعباء والتزامات 
                                                        

1-ي تملك الموافقة على التّلطة التّالسي تملك إبرام العقد الأصليلطة التّعاقد من الباطن هي الس.   
   .180، المرجع السابق، ص...علاء محي الدين مصطفي أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية -2

3- AUBY Jean Marie: Bon Pierre: Droit administratif des biens, Domaine, …,op, cit, p213. 
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  التزامات الملتزم المستّمدة من طبيعة المرفق العام: ثانيا
الأصل الّذي ن زيادة أو نقصان، هو أن يلتزم المتعاقد بما يمليه عليه العقد، دو

ولاعتبارات تحقيق المصلحة العامة يخرج عقد  ،في مادة العقود عاملجرى عليه التّ
حيث يفرض على الملتزم إضافة للالتزامات الّتي يتقيد  ،عن هذه القاعدةالإداري الامتياز 

بها استنادا إلى العقد، التزامات أخرى تستمد شرعيتها من طبيعة المرفق العام محلّ العقد، 
، فضلا عن المبادئ )ا(ودذي يجب أن يسود عملية تنفيذ العقمن مراعاة لمبدأ حسن النية الّ

  ).ب(ةتي تحكم سير المرافق العامالّ
  :وفقاً لمبدأ حسن النية بتنفيذ العقد الملتزمالتزام /ا

 ،ةية تطبيقاً للقواعد العاميعتبر التزام المتعاقد بتنفيذ التزاماته وفقا لمبدأ حسن النّ
ه من يتعاقد مع حيث ينبغي توافره في جميع العقود سواء عند تكوينها أو تنفيذها، ومفاده أنّ

تي يريد تحقيقها بواسطة العقد، ويؤدي ة الّعلى المصلحة العامالإدارة عليه أن يكون أميناً 
 ارة في تقديم خدمات مرفق عامِ،عمله على هذا الأساس، وكونه يساهم ويتعاون مع الإد

وبذل عناية  ،بها تنفيذ التزامه العقدي من ناحيةيلقي عليه واجب بذل عناية اعتيادية يتطلّ
ة أخرى، كما ي يقدمها المرفق من ناحيدمات التّحريصة يتطلبها اشتراكه في تنفيذ الخ

1ن منهيلتزم بتنفيذ العقد بأكمله دون الاقتصار على جزء معي.  
ة من المبادئ الأساسية في كافة العقود المدنية والإدارية تنفيذ العقد بحسن النييعتبر 

ية ذ بحسن النّفيمنها، فجميع العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون مفاده أن يتم التنّ
 إلى   تهدف ها اعتبارها أنّ الإدارية على   للعقود  ةالخاص  ذلك الطبيعة  ولا يؤثر على

  .2ةة على مصلحة الأفراد الخاصالمصلحة العام تغليب

                                                        
المرجع السابق، لإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دراسة تطبيقية مقارنة، احسين عبد العال محمد، الرقابة -1 

   .49ص
، من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من وتطبيقا لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية على أنّه-2

أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل مطبق في العقود الإدارية 
ام الذي شأنها شأن العقود المدنية، ولا يخل بذلك أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الع

يستهدف الأفراد وهذه الفكرة هي الّتي تحكم الروابط التّي تنشأ عن العقد الإداري، وينبني على هذه الفكرة أن للإدارة 
   .سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام وليس للطرف الآخر إلاّ الحقّ في تعويضات إن كان لها وجه
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صوص ولة وجهاتها الإدارية بتنفيذ كافة البنود والنّب على هذا أن تقوم الدويترتّ
ولة أو الشخص المعنوي ن على الدة، إذ يتعينيالبحسن الإداري الواردة في عقد الامتياز 

عاقد القيام بما هو ضروري لكي يقوم الملتزم باستثمار المشروع ذي يمثلها في التّالعام الّ
وإدارته، وعليه تلتزم الدة عوائق ليتمكن الملتزم من البدء ولة بتسليم المشروع خاليا من أي

ةفي تنفيذ المهم المخو1ق عليهاروط المتفّلشّا لدة وفقلة إليه في المواعيد المحد.  
:ةتي تحكم سير المرافق العامة الّباحترام المبادئ العام الملتزمالتزام /ب  

المرافق  أيا كان أسلوب إدارةلا يؤثر على هدف الوفاء بخدمة عامة للجمهور        
العامة و نظامها القانونية فإنة ، و من ثمجميع المرافق العام ة تخضع للمبادئ العام

ة ثلاثة مبادئ الأساسية  التّي تمثل النظام العام لها، وبصفة عامة يحكم سير المرافق العام
مبدأ قابلية المرافق العامة للتغير ، )1(مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام: أساسية وهي

2)3(ام المنتفعين بخدمات المرفق العام، فضلا عن مبدأ المساواة أم)2(لوالتبد.  
1/ة بانتظام و اطرادمبدأ دوام سير المرافق العام:  

 في مقدمة المبادئ الّتي تحكممبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد يبرز 
ي تقوم على لأهميته البديهية بحكم ارتباطه المباشر بالمهمة التّ ،ةالمرافق العام سير

بيعي ، حيث أن المرفق يقوم بتلبية احتياجات الأفراد، لذا من الط3ّمةالمرافق العاّتحقيقها 
لد عائقا أمام حقّ منح الأفراد الحقّأن يالإضراب ذي  في أن يكون المرفق مستّمرا، ما يو

4ستوريةالقيمة الد . 

                                                        
   .195المرجع السابق، ص،...البوت، الطريق لبناء الدولة الحديثةعقود عصام أحمد البهجي، -1

2-TIFRANI Souad: Les déterminations de choix des stratégies d’externalisation dans les 
entreprises des services publics en Algérie : Cas d’externalisation des fonctions technico-
commerciales de Sonelgaz, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister en 
Science Economiques, Option : Management des entreprises, UMMTO, 2012, p67. 

وسائل الإدارة، دار الفكر الجامعي، -نشاط الإدارة- محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، تنظيم الإدارة-3
   .336س، صالإسكندرية، د 

، بيروتالطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية،-4
  .219، ص2006
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سير المرافق ظيم وة تني تتعلق بعملية للقانون التّيعد هذا المبدأ من المبادئ العامو       
منتظمة، حيث بصورة مستمرة و ةالمرافق العام عملديمومة و ميةحتّ و يقتضي  ،العامة

أن الحياة العامة في الددام وما اطراد،بانتظام و ةولة ترتكز على سير المرافق العام
ضرورة ما يؤديه من خدمات ضرورة لابد من ة ويفالاعتراف بحيو المرفق العام قائما

و امها،قيمن هنا تقرة بانتظام ور مبدأ دوام سير المرافق العاماطراد دون الحاجة إلى نص 
اعتبره من المبادئ هذا المبدأ و ولفي العديد من الد ر القضاءأقّو ،1يأو دستور يقانون

ةالقانونية العام .  
     يلي ي تنجم على الأخذ بهذا المبدأ ماة التّومن المبادئ العام:    

ü 2ة واعتباره مخالف للقوانينتحريم إضراب العاملين بالمرافق العام.  
ü  تنظيم استقالة الموظفين و العاملين بالمرفق بما يضمن عدم الاختلال بحسن

ةسير المرافق العام.  
ü  الأخذ بنظرية الموظف الفعلي بحيث تعتبر تصرفاته مشروعة في الظروف

 .دون سند شرعيه يتولى وظيفة معينة الاستثنائية رغم أنّ
ü  تقرير سلطات فعالة للإدارة عند تعاقدها، حيث يكون لها سلطة توقيع

ا كذو ،أخل بالتزاماته ها المنفردة على المتعاقد معها متىالجزاءات بإرادت
  .3الأخذ بنظرية الظروف الطارئة

:)التكييف(مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير /2  
على فكرة أن المصلحة العامة ليست أمرا جامدا يستحيل أن  4يرتكز مبدأ التكييف

ات وفقا لتعادل يطرأ عليه تبدل، بل يمكن أن تتبدل وفقا لحاجات الجمهور وتطور التقني

                                                        
1-543، ص2004 ،أصول القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصرين،ّ سامي جمال الد.  
، بحث قانوني حول إضراب سامر أحمد موسى: ضراب العمال في المرافق العامة، راجعإلمزيد من التفاصيل حول -2

، بوابة فلسطين القانونية، )دراسة في النظام القانوني الفلسطيني والفرنسي والجزائري(العاملين في المرافق العامة 
 .35، ص 2007

  .156، ص2003المعارف بالإسكندرية، مصر ، منشأة "الوجيز في القانون الإداري"محمد جمال مطلق الدنيبات، -3
  .أو ما يعرف بالتحولية أو التبدلية-4
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، 1المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للملتزم الّذي يدير المرفق من أجل تحقيق الربح
 الجديدة وحاجات الجمهور التّي هي في تزايد سييرعلى أن يساير المرفق العام طرق التّ

  . 2مستمر
ا، وهي مماثلة لحق الإدارة في قاعدة تأقلم المرفق العام مبدأ قانونيا عامليست و

 .عديل الأحاديالتّ
يقتضي هذا المبدأ وجوب تطور المرفق العام حسب متطلبات المصلحة العامة فلا         

وضعيات قانونية  ، بل يتوسطونالاعتراض لا الأعوان بإمكانهم المنتفعين و الأفراد
ما عليهم المراسيم، وعن طريق القوانين و دة بالإرادة المنفردة للمرفق العامشرعية محدو

  .عديلاتالتّى الخضوع مباشرة لهذه التغيرات وسو
المرافق  ه يحق للإدارة أن تتدخل في أي وقت لتعدل من قوانين سيرمة فانّمن ثّو      

عاء بحق مكتسبدون أن ي ،ة بإرادتها المنفردةالعامعلى شرط  كون للمنتفعين الاد
رط تشي ،ة للملتزمكان في ذلك زيادة في الأعباء المالي ااستهداف المصلحة العامة، ولم

  .3حو المعمول بهوازن المالي للعقد على النّمراعاة قاعدة التّ
ةأمام المرافق العامن المنتفعين مبدأ المساواة بي/ج  

ورة مبدأ المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن والثّ كرس 
ستور، وأعتمد عليه لاستنتاج أنواع أخرى من المساواة، ، فضلا عن الد1789الفرنسية 

مثل المساواة أمام الأعباء العامة والمساواة أمام المرافق العامة، والمرفق العام مهيأ 
لتحقيق المنفعة العامة، فجميع الأشخاص يستفيدون منه بطريقة متّساوية، من خلال 

                                                        
1-الملتقى العربي الثالث لتطوير العلاقة بين القانونين  إدارة المرفق العام،: مداخلة تحت عنوانار، يسرى العص

، 2003ديسمبر  17و 15، مصر، يومي )أثر تكنولوجيا المعلومات على النشاط القانوني والإداري(والإداريين
   .196ص

2-TAOUCHE Samia: Analyse des implications de la décentralisation des services publics 
locaux: …, Op.cit, p48. 

  :راجع أيضا 
CHEVALLIER Jacques: Le service public, 3e Edition, PUF, Paris, 1987, p73. 

، 1983مطبوعات الجامعية، الجزائر، الإدارة والأشغال العمومية، ديوان الأنس قاسم، النظرية العامة لأملاك -3
  .38ص
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ا على قانونً ارذي يعتبر مبرالّ ،مييز في الأعباء، ما عدا الت1ّالمساواة في معاملة المرتفقين
يجب و ،المسداة إليهمقدار الانتفاع من الخدمة أساس اختلاف الوضعيات عند المنتفعين و م

2بطريقة تلقائية في عملية تقديم الخدمات هذا المبدأ حترمأن ي.  
  :المبحث الثاني

  الإداري وتسوية منازعاته نهاية عقد الامتياز
ولة من عبء تفويض تسيير المرافق العاّمة طريقة أو وسيلة لتخلص الديعتبر 

، في ذات الوقت تحقيق وبلوغ الوظيفة التّي أعدت من أجلها ،التكاليف والنفقات الإضافية
الملتزم ليمن خلال تو امالقي بذلك، وما لجوء الدا بين وسطً ولة إلى هذه الطريقة إلاّ حلا

ما يعتريها من نقص الإمكانيات المالية فضلا عن التقنّية، وإشراك أطراف من القطاع 
ها في ممارسة بعض الوظائف، فضلا عن لتحلّ محلّ الخاص في تسيير الأملاك العمومة،

  . وإن كانوا أجانب من خبراتهم خاصةًلاستفادة ا
، تنازلاالإداري  ولة جزءا من التّسيير عن طريق عقد الامتيازتفويض الدلا يعتبر 

عن المرفق العام محلّ التفويض، إنّما مجرد طريقة تسيير مؤقّتة تتحدد بمدة ولا تخلٍ 
من  الإداري زمنية، يؤول بعدها إلى الدولة المالكة الأصلية، ما يفصح أن عقد الامتياز

يتّم بالطّرق العادية  والّذي، )لوالأمطلب ال(العقود الزمنية التّي لابد من مآل ساعة زوالها
المعهودة، كما قد يكون ضحية خلافات بين الأطراف، نظرا لعدم احترام أي منهما 

مطلب ال(البحث في تسوية ما يلحق به من نزاعات ، ما يستدعيالمفروضة عليه اتهلالتزام
   ).الثاني

  
  
  

                                                        
عائشة نشادي، إعادة هيكلة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، -1

   .62، ص2004،2005إدارة ومالية، الجزائر،: فرع
2-DU MARAIS Bertrand: Droit public de la regulation économique, PFN, DALLOZ, Paris, 
2004, p108. 
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  : المطلب الأول
  نهاية عقد الامتياز

 سمح به للملتزمخصائصه، نظرا لما يأهم الإداري  مدة عقد الامتيازيتصدر طول 
ته لتقديم الخدمات، م وتهيئفي سبيل إعداد المرفق العاي تكبدها من استعادة الأعباء التّ

ة من وقت مبدأ حسن الني التعاقدية ةأن يسود العمليوبح، جانب من الر قتحقيفضلا عن 
ة لها، الإبرام إلى غاية التنفيذ الكلية المحددهو الأصل العام في تنفيذ  أو انقضاء المد

يخالفه أحد أطراف هذا المبدأ قد  أن إلاّيتعين على الأطراف المتعاقدة احترامه، ، العقود
  ).الفرع الأول(عاقدية قبل حلول أجلهاعجل نهاية العلاقة التّما يوهو العقد 

يستعين الملتزم في سبيل إعداد وتجهيز المرفق العام محل عقد الامتياز الإداري 
بأموال عقارية ومنقولة، منها ما تعود ملكيته لحسابه الخاص، ومنها ما تضعه الجهة 

نحة لعقد الامتياز الإداري تحت تصرفه مؤقتا تحقيقا لهدف المرفق، وعليه الإدارية الما
  ).الفرع الثاني(نهاية عقد الامتياز الإداري تثير مسألة ملكية تلك الأموال من خلال تصفيته

  :الأولالفرع 
  نهاية عقد الامتياز الإداري وفقا للطّرق العادية للإنهاء

يعبر عقد الامتياز عن علاقة قانونية بين طرفين، أحدهما  شخصا معنويا عاما، 
المخصصة  المرافق العامة التابعة للدولةيتعهد فيه الملتزم بتنفيذ مهمة تسيير وإدارة أحد 

 ملتزم من التزامه هذا ما لم تنقضوالمهيأة لتحقيق المنافع العامة للجمهور، ولا يتحلل ال
ة المبيد النهاية العادية لعقد الامتياز المدنة في دفاتر الشروط المرفقة بالعقد، والتي تجس

كما قد يتحلل الملتزم من التزاماته اتجاه الإدارة المانحة للامتياز قبل ، )أولا(الإداري
انقضاء المدة المحددة للعقد، إذا ما اعترى حسن تنفيذه أحد العوارض أو الأسباب، وهو ما 

  ).ثانيا(هايته غير العاديةيعبر عن ن
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لاأو:الإداري اية العادية لعقد الامتيازالنه  
ي يعتبر فيها نية التّينتمي إلى طائفة العقود الزم 1عقد الامتياز عقد إداري مؤقت

من عنصرا جوهريا، بالتّالزالي فإن ة انقضاء المدالزدة لنفاذه حتما يؤدي إلى منية المحد
  .هائية على العقدة من تاريخ المصادقة النّويبدأ سريان هذه المد، 2القانونانقضاءه بقوة 

م نبالغ ونجعل ن لوهو أمر نادر الوقوع إ، في العقد ةقد يحدث وأن يغفل ذكر المد
دة قانوناً لتمثل تاريخ ة القصوى المحدبالمدفي هذه الحالة نستعين منه أمرا مستحيلا، ف

 لمدةبيعة كل مرفق كما سبق وأن أوضحناها عند التطرق نهايته، وهي تتباين حسب ط
  .3الإداري عقد الامتياز

ة قصوى دون دة بمدمن العقود المحد الإدارية عقود الامتيازلا يحول اعتبار 
، إذ يحق للملتزم القديم عند انقضاء والمبينة في العقد ق عليهاة المتفّعند نهاية المد اتجديده

  .ة جديدة بمقتضى عقد جديدمرة أخرى ولمد عقده القديم أن يتقدم
عن جاوز تفق عليها في العقد الأصلي فيجوز ذلك بما لا يوفيما يتعلق بمد المدة المتّ

الأقصى المنصوص عليه قانوناً، وهذا إذا ما كانت مد ة العقد الأصلي أقلّالحد ة من المد
  .4القصوى  المشروعة قانوناً

ديد، إن على شرط أولوية الملتزم القديم عند التج الإداري وقد يحتوي عقد الامتياز
اقد عن طريق الامتياز، رغبت الإدارة في استمرار إدارة المرفق العام موضوع التع

عاقد لما د للتّروف  بينه وبين المتقدمين الجدفيفضل المتعاقد القديم عند تعادل وتساوي الظّ
  .اقدالتع له من خبرة في إدارة المرفق محلّ

  
  
  

                                                        
   .200، صالمرجع السابق بوهالي نوال، الجزائرية للمياه، مرفق عام،-1
، الطبعة الأولى، دار )دراسة مقارنة(شروق أسامة عواد حجاب، النظرية العامة للتفويض الإداري والتشريعي -2

   .560، ص2009، القاهرةالجامعية الجديدة للنشر والتوزيع، 
  .وما يليها 46خصائص عقد الامتياز أدناه، ص : راجع-3
   .789المرجع السابق، ص الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي،-4
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  ترة لعقد الامتياز الإداريهاية المبسالنّ:ثانيا
الملتزمر أن يلتزم من المقر ة، يوفي فيها بالتزاماته ويحقق ما معينّ ةمع الإدارة لمد

أن يتقاعس في الوفاء السليم بها، أو يرتكب خطأ  ثسعى إليه من أرباح، لكن قد يحد
ا أثناء تنفيذ ما خُجسيملهذا العقد قبل حلول أجله في ل له، وهو ما يؤدي و إلى وضع حد

ي ، ونظرا لصلة العقد الوثيقة بالمرفق العام والتّ)ا(صورة نهاية مبسترة من خلال إسقاطه 
الامتياز لم يعد الطريقة المثلى  تزيد من فرص نهايته قبل ميعاده إن رأت الإدارة أن

رفق عام فلها طبيعة العقد المرتبط بممدة من ي تتمتع بها المستّونظرا للسلطات التّ ،لتسييره
  ).ج(أو فسخ العقد، )ب(استرداده 

  )سحب الالتزام: (إسقاط الالتزام/ أ
 الإدارة في حقّ هاي يمكن أن تتخذالعقوبة القصوى التّ الالتزام إسقاطيعتبر 

 هب يقصد، و1عاقدالملتزم، حيث تعود إلى إقصاءه نهائيا من إدارة المرفق العام محل التّ
توقيع هذا الجزاء  فسخ العقد على حساب الملتزم نتيجة لخطأه، حيث تملك الإدارة حقّ

لا  ى ثبت لديها ارتكاب الملتزم لمخالفات جسيمةدون الحاجة لاستصدار حكم قضائي متّ
ت في اختلال تسبب ،2تنفع معه أساليب الضغط والإكراه التّي تستعملها الإدارة لردعه

لملتزم المسبق لنذار الإعلى شرط  عن تسيير المرفق، أو عجزهله ر إهماالمرفق، أو تكر
  .3قبل توقيع هذا الجزاء

بصورة  الإداري طرق إنهاء عقد الامتياز إحدى الالتزام إسقاطيشكل  وعليه
مع الإدارة إخلال جسيما بتنفيذ التزاماته، حيث يكون من  مبسترة، نتيجة إخلال الملتزم

  .4المتعذر الاطمئنان إليه في استمرار إدارته وتسييره للمرفق العام على نحو سليم
  
  

                                                        
  .219المرجع السابق، صهيام جورج ملاط، المياه والامتيازات في الشرع اللبناني، - 1
: في القانون، فرعبولكور عبد الغني، تفويض المرفق العام  في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -2

  .54، ص2011- 2010 القانون العام للأعمال، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل،: القانون العام، تخصص
   .91المرجع السابق، صالمنازعات، -التنفيذ-الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرامعبد العزيز عبد المنعم خليفة، -3
  . 209، صالمرجع السابقمفتاح خليفة عبد الحميد، إنهاء العقد الإداري، -4
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  :استرداد المرفق/ ب
ر يطلق استرداد المرفق العام على عملية إلغاء عقد الامتياز قبل حلول الأجل المقر

الي يعبر عن إنهاء ، بالت1ّالإدارة لقاء تعويض لصاحب الامتيازله بموجب قرار فردي من 
الإدارة لعقد الامتياز قبل نهايته الطبن لها أن يعية دون خطأ من جانب الملتزم، إذا تبي

العقد فقد  المرفق العام محلّ طريقة الالتزام لم تعد تتفق مع المصلحة العامة، أو أن
ة حديدية كما لو كان محل العقد إدارة واستغلال خطّ سكّ ،2ي كان يتمتع بهاصلاحيته التّ
 3، وذلك إعمالا لحقها في إنهاء العقود الإدارية، ما يستلزم تعويضه تعويضاوأغلق الخطّ

ا لحقه من أضرار من جر4اء الإنهاءعادلا عم.  
ة التّونظرا للطبيعة الخاصحيث ينفق فيها الإداري ز بها عقود الامتياز ي تتمي

د في وثيقة الالتزام شروط وأوضاع استرداد المرفق جب أن تحدمبالغ ضخمة، ولتزم الم
خلو عقد الامتياز  ، رغم5تهقبل انقضاء مد روط لا يمنع الإدارة من تلك الشّالإداري أن

جوء إليه إلاّ نى لها اللّيتس ، على ألاّله دةة المحدمدالمن استرداد المرفق العام قبل نهاية 
ازل عنه أو لا يمكنها التنّ ،ع بهة من أسباب، فهو حق أصيل تتمتّتعلق بالمصلحة العاملما 

تها في استعمالهتقييد حري.  
                                                        

   .238المرجع السابق، صالمياه والامتيازات في الشرع اللبناني، جورج مروة هيام، -1
2-RIVERO Jean: Droit administratif, op, cit, p 456. 

وهو ما حكمت به المحكمة السلفادورية في قضية الشركة التجارية للسلفادور والتي قام بها النزاع بين حكومتي -3 
اد مما تسبب يرستفي وجه حركة الا ر بإغلاق الميناءالولايات المتحدة الأمريكية والسلفادور بسبب قيام حكومة السلفادو

منح صاحب الامتياز أحد الرعايا الأمريكية امتياز باحتكار الملاحة التجارية وتطوير (في إهدار حقوق صاحب الامتياز 
سنة من طرف حكومة السلفادور، وكانت غالبية رأسمال الشركة مملوكة لشركة السلفادور الأمريكية  25الميناء لمدة 

، وقد حكم في النزاع أن شركة السلفادور الأمريكية ورعايا الولايات المتحدة )تأسيسها في السلفادور التجارية رغم
نتيجة إنهاء الامتياز بطريقة  قت بهمي لحلهم الحق في التعويض عن الأضرار التّ الأمريكية المساهمين في الشركة أن

   ).03سابق، صالمرجع ني للامتياز، الالنّظام القانو، عمر بن أبو بكر باخشب: راجع(غير مباشرة 
منها (والمسلم به كقاعدة عامة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري أن للإدارة دائما حق إنهاء العقود الإدارية  

ذي يدار عن قبل نهايتها الطبيعية وفقا لمقتضيات الصالح العام، وما استرداد المرفق الّ) عقد الامتياز كونه عقد إداري
  .من قبيل حق الإدارة في إنهاء العقود الإدارية طريق الامتياز إلاّ

يقابله حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل يغطي ما يلحقه من خسارة وما يفوته من كسب وفقاً للقواعد -4
   .العامة

   .07، المرجع السابق، ص01ملحق رقمال-5 
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جوء إليه، يقضي بحق الإدارة في اللّ ويتم الاسترداد بقرار إداري رغم وجود نص
  .لحق جديد اروليس مقر اص كاشفإذ مثل هذا النّ

ن عقود الامتياز عادة مدة دنيا لا يجوز للإدارة المانحة للامتياز استرداد تتضم
ابتداء من  لا يمكن تطبيقها إلاّفاقي تّشروط الاسترداد الإ المرفق خلالها على أساس أن

  .يه في العقداريخ المنصوص علالتّ
ل ه تنازر على أنّها في الاسترداد لا يمكن أن يفسوتراخي الإدارة في استعمال حقّ 

  .ا الحقمن جانبها عن هذ
ن على الإدارة احترامها الاسترداد بأسباب على سبيل الحصر ويتعي قد يقيد حقّ

صوص الواردة بخصوصه هي نصوص تعاقديةالنّ كون أن. 
ح تجزئته، ومن الالتزام يكون كلّاً لا يص نلأويتناول الاسترداد المرفق العام بأكمله 

اتفاقي، قد يأخذ صورة مبلغ حق الملتزم الحصول على تعويض كامل وهو تعويض 
إجمالي أو صورة أقساط سنوية لمدةة محدد.  

نفق على ’ال وما اي يتكون منها رأس المويراعي في تقديره الأسهم والنفقات التّ
تجهيز المرفق وإعداده، إضافة إلى ما قد يفقده الملتزم من أرباح نتيجة استرداد المرفق 

يعيقبل ميعاده الطب.  
  :العقدفسخ /ج

فسخ العقد جزاء أو عقوبة توقع على الطرف الّذي تراخى في تنفيذ التزاماته يعتبر 
 ،ما يفرض على هذا الأخير زيادةً على رسم الحدود النهائية للعلاقة التّعاقديةالتّعاقدية، 

جبر ما أصاب المتعاقد معه من أضرار في صورة تعويضات،  ويأخذ الفسخ أنواعا بينما 
حكم ل أو تطبيقا) 2(لقانونو خضوعا واحتراما لأ) 1(لرغبة طرفيه استجابةإذا كان صورة 

3(قضائي.(  
  :الفسخ الإتفاقي/ 1

رة المانحة ذي يتم باتفاق بين الملتزم والإداالفسخ الّيفهم من الفسخ الإتفاقي ذلك 
عويض ، بمقتضاه يتولى الطرفان تقدير التّالإداري الامتيازعقد ة للامتياز قبل نهاية مد
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ذي يستحقه الملتزم وكيفية دفعه، دون الحاجة للّجوء إلى القضاء، إذ يتم بطريقة ودية الّ
  .1بين الطرفين

2 /ة القانونالفسخ بقو:  
خلافا على الفسخ  رغبة أحد أطرافه ة القانون دون الوقوف علىينفسخ العقد بقو

ة ذي يدار عن طريق الامتياز بسبب قو، كما لو هلك المرفق محل العقد الّالإتّفاقي 
نه محل اعتبار في مثل وا يجعل له حدا بوفاة الملتزم، ك، أو إذا تضمن العقد نص2قاهرة

  .هذا العقد
  :الفسخ القضائي/3

دعوى تقام من الملتزم أو الإدارة المانحة قضائيا ب الإداري ينفسخ عقد الامتياز
عقد الامتياز ولإدارية  الإدارة المانحة للامتياز وبحكم طبيعة محلّ للامتياز، ونظرا لأن

منها فسخ العقد بإرادتها المنفردة، وعليه  ،منحت سلطات لمواجهة المتعاقد معها ،هذا العقد
ن عليها إعذار المتعاقد معها قبل توقيعه في نادرا ما تلجأ الإدارة إلى الفسخ القضائي ويتعي

، يحدد شروط وكيفيات استغلال 10/03من القانون  28حالة لجوءها إليه حسب المادة 
، 05/12رقم  من القانون 87 والمادة ،3ولةالخاصة للدالفلاحية التّابعة للأملاك الأراضي 

                                                        
عبد العزيز عبد : أيضاراجع ، 794سليمان محمد الطّماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص- 1

  .91، المرجع السابق، ص ...المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام
2-ذي ذي يثيره، والّرادة الطرف الّكل حدث مثبت، غير متوقع، لا يمكن مقاومته، وخارج عن إ اهة القاهرة أنّتعرف القو

من القانون 5/20حسب المادة  ،اقدية أو العديد منها آنيا أو نهائياً غير ممكنيجعل تنفيذ هذا الأخير لأحد التزاماته التع 
  .المرجع السابقيتعلق بالمحروقات،  ،05/07

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة د شروط وكيفيات استغلال يحد ،10/03من القانون رقم  28تنص المادة -3
يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته، يعاينه محضر قضائي طبقا للقانون، : "هعلى أنّ، للدولة

وفي  عاقدية،الشروط والالتزامات التّ قانون ودفترى يمتثل لأحكام هذا اليوان الوطني للأراضي الفلاحية حتّإعذار من الد
تقوم إدارة الأملاك  ،المذكور في الإعذار المبلغ قانونا صاحب الامتياز بعد انقضاء الأجل مرحالة عدم امتثال المستثّ

فسخ عقد الامتياز بالطرق الإداريةبيوان الوطني للأراضي الفلاحية، الوطنية بعد إخطار من الد.  
ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ ) 2(ة في أجل شهرين ئية المختصويكون فسخ عقد الامتياز قابلا للطعن أمام الجهة القضا

يوان الوطني للأراضي الفلاحيةهذا العقد من الد".   
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مقارنة  هالملتزم لضعف مركزالي هذا الأخير عادة ما يقوم به ، بالت1ّيتعلق بالمحروقات
لأسباب قد تتمثل في ارتكاب الإدارة لخطأ جسيم في تنفيذ التزاماتها، أو  ،الإدارةمركز ب

بتوازنه الاقتصادي بشكل جسيم يفوق إمكانيات الملتزم، أو  شروط العقد بما يخلّلتعديلها 
بله لو عرض عليه تعديل العقد تعديلا جوهريا يجعل منه عقدا جديدا ما كان الملتزم ليق

  .ل مرةعاقد لأوعند التّ
  :لفرع الثانيا

  تصفية عقد الامتياز الإداري
ة نظرا للأموال الباهظة والأدوات العقود الهاميجسد عقد الامتياز الإداري أحد 

مصير ثير يعية أو المبسترة تسواء الطب الي نهايتهالمستعملة في إدارة المرفق العام، بالتّ
  ).ثانياً(الحسابات بين الملتزم والإدارة، فضلا عن تصفية )أولا(والأدواتتلك الأموال 
لاأو:مستعملة في استغلال المرفق العامية المصير الأموال الماد  

يستعمل الملتزم أنواعاً مختلفة من الأموال في سبيل إعداد وتسيير المرفق العام 
، ومنها ما ...)والقنواتكالمباني (موضوع عقد الامتياز، منها ما هو من قبيل العقارات 

ه بعضها مملوكة ل ،...)ات اللازمة لاستغلال المرفقكالسيارات، المواد والمعد(هو منقول
كوضع أجزاء من الدومين العام اللازمة للاستغلال تحت (له الإدارة وبعضها الآخر تسلمه

عند نهاية ) ا(اناًولة مجالعقد على أيلولة بعض الأموال إلى الد ، وعادة ما ينص)تصرفه
السلطات  مع الاتفاق على حقّ) ب(على ما لم ينص عليهلملتزم ة العقد، واحتفاظ امد

ج(موال لإدارة المرفق العامتلك الأة في شراء ما يلزم من العام.(  
  :ولة مجاناًي تؤول إلى الدالأموال التّ/ا

الأموال التّ الإداري د عقد الامتيازيحدولة مجاناً عقب انقضاء ي تؤول إلى الد
  .ي تعتبر كلاّ لا يتجزأ فيما تعلق باستغلال المرفقالعقد، وهي تلك الأموال التّ

                                                        
تلغى الرخصة أو امتياز استعمال :" هاه، المرجع السابق، على أنّالمتعلق بالمي 05/12من القانون  87تنص المادة -1

لصاحب الرخصة أو الامتياز في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات ه الموارد المائية بدون تعويض بعد إعذار يوج
   ."خذة لتطبيقه كذا الرخصة أو دفتر الشروطنظيمية المتّالمترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التّ
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ة ولة بقوالعقد على أيلولة الأموال السابقة إلى الدص في م النّوإن كان الأصل أن يتّ 
ا على حق الإدارة ه قد يحدث أن يتضمن العقد  نصالقانون بمجرد انقضاء الالتزام، فإنّ

ها قد أصبحت غير ي يتبين عند انقضاء العقد أنّالاختياري في ترك بعض الأدوات التّ
  .1لاستغلال المرفقأو ضرورية صالحة 

راضي، الأ(غلة في المشروعقتصر هذه الأموال على العقارات المستّوالأصل أن ت
هذا لا يمنع أن ينص العقد على إدراج بعض المنقولات  مع أن ،...)العقارات بالتخصيص

كك الحديديةفي تلك القائمة كالعربات في مرافق النقل بالس.  
ح الوقت نالملتزم م أنعلى أساس  ،ولةلهذه الأدوات للد 2يةوتفترض الأيلولة المجانّ

وهو ما جعل من عقود  ،الكافي لاستهلاك عمرها الإنتاجي وتحقيق جانب من الأرباح
ي قد تحول بين روط اللازمة لمواجهة المفاجآت التّة ما تتضمن الشّعادالإدارية الامتياز 

  .الملتزم وبين استهلاك ثمنها
ن تكون المرافق صالحة لأداء ة بانتظام أقاعدة استمرار سير المرافق العامتقضي 

 الإدارية وهو ما يقضي عادة أن تحتوي عقود الامتياز ،في كل وقت 3المعدة لها الخدمة
شروطاً مفصلة بالتزامات المتعاقد فيما يتعلق بصيانة تلك الأموال، مع أن المسلم به أن 

يقضي به صراحة في العقد مثل هذا الالتزام مقرر دون الحاجة إلى ورود نص.  
ها تي تؤول إلى الإدارة المانحة للامتياز، إلاّ أنّمن الأموال الّ وإن كان هذا جانباً

  .إذ هناك  منها ما يحتفظ به الملتزم ،تمثل جزءا من كلٍّ
 :لتي تبقى ملكا للملتزمالأموال اّ/ب

ي تعتبر لامتياز والتّي تؤول إلى الإدارة المانحة لعرض إلى الأموال التّمن خلال التّ
قى من أموال وصل إلى تحديد ما تبكلاّ لا يتجزأ فيما تعلق باستغلال المرفق، يمكن التّ

                                                        
تبلغ سلطة ضبط : " هعلى أنّ ، المرجع السابق،تعلق بالمحروقاتي ،05/07من القانون  81/2تنص المادة -1

نوات على س) 3(ي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث المحروقات صاحب الامتياز بقائمة المنشآت التّ
   ".الأقل قبل نهاية مدة الامتياز

ة امتياز النقل عند انقضاء مد: "هعلى أنّ ، المرجع نفسه،المتعلق بالمحروقات 05/07من القانون  81/1تنص المادة -2
   ".ولة مجاناً بدون أعباءي تسمح بممارسة العمليات إلى الدابيب تتحول ملكية جميع الهياكل والمنشآت التّبواسطة الأن

عند القيام بعملية :" هفإنّ المرجع نفسه، ،المتعلق بالمحروقات ،05/07 رقم من القانون 81/3حسب نص المادة -3
   ". دةبتحويلها في حالة أشغال جيي يقوم صاحب الامتياز حويل يجب أن تكون المنشآت التّالتّ
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ولة من أموال من مجموع الأموال من خلال خصم ما يؤول للد للملتزم بطريق سلبية
يد ص بتحدتختّ الإدارية صة لتسيير المرفق العام وإدارته، وإن كانت عقود الامتيازالمخص

كلاّ لا يتجزأ  فيما تعلق باستغلال المرفق، ها نّ، بل تعتبر كما سبقت الإشارة أتلك الأموال
ي يمكن ن أن نستخلص ما يبقى للملتزم، وهي الأموال التّكفانطلاقاً من هذه الفكرة يم

جزأ  تي لا تعتبر كلاّ لا يعنه بالإضافة للأموال التّ ةلة عن المرفق ومنفصلاعتبارها مستقّ
ة بالمشروع، ولا يمكن للإدارة مثل مكاتب الإدارة الخاص ،عن المشروع الأساسي للامتياز

  .1افق الملتزم على ذلكلم يولامتياز شراءها ما لالمانحة 
 :الأموال التي من حق الإدارة شراءها/ج

د الامتياز هي الأخرى ة عقي يحق للإدارة شراءها عند نهاية مدالأموال التّتعتبر 
ها عادة ما تكون من أنّ إلاّ ،كلاّ لا يتجزأ فيما تعلق باستغلال المشروعموال من الأ

  . 2المنقولات
وتحدية الإدارة في د شروط العقد ما ينتمي إلى هذه الطائفة من أموال ومدى حر

  .3شراءها
  ة الحسابات بين الملتزم والإدارةتصفي:ثانيا

الحسابات بين الملتزم والإدارة  مسألة تصفيةالإداري عقد الامتياز  انقضاءيثير 
وخاصة وإن كانت هذه الأخيرة قد التزمت في مواجهة الملتزم بضمان  ،المانحة للامتياز

تحمله بعض الأعباء، كما لو كان  ، وتكون قد تسببت بتصرفاتها بأنبحمن الر له حد أدنى
المانحة للامتياز، ما  ي تؤول إلى الإدارةيتعلق بصيانة الأموال التّ ماالملتزم مقصراً في

، وغالبا ما يقضي تصفيته على أساس المقاصة بين حقوق والتزامات كل من الطرفين
 تلك بين ،م اللجوء إلى تصفية الحساباته عند نهاية العقد يتّروط على أنّتر الشّاتنص دف

  .الحقوق المتبادلة بين الطرفينالتي تحدد يون والد دي تحدالتّ

                                                        
1-VEDEL George: Droit administratif, op.cit. p851. 

   .811المرجع السابق، ص الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي،-2 
 3أحيانا يكون للدالعقد من بين تلك ده ولة أن تشتري منها ما ترى لزومه للمرفق، وأحيانا أخرى تلتزم بشراء ما يحد

   .الأموال
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ة في الاعتبار التعويضات المستحقة بسبب الأخطاء سوية الماليإجراء التّيأخذ و
عاقدية لأحد الطرفين، مثل الفسخ الجزائي غير المشروع أو إهمال الملتزم في صيانة التّ

  .المنشآت
  :تحت مراعاة بعض المبادئ منهاسوية المالية للحسابات التّيباشر إجراء 

ü ّالت أنشروط العقد علالية تخضع لصفية المي صوص التّالنّ ى أساس أن
دد هي نصوص تعاقدية ملزمة للطرفين يتضمنها عقد الامتياز في هذا الص

 .1تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين
ü  التسوية المالية تتم وفقا للنية المشتركة للأطراف المتعاقدة، وذلك أن

 .بالتطبيق والتفسير الضيق للشروط المتعلقة بالتسوية
ü  التسوية المالية تتطلب تقديم الحسابات  من الملتزم تقديم الحسابات، وعليهأن

 .2هذه أمر وجوبي ولم لم يقرره العقد
  :المطلب الّثاني

  لنزاعات النّاشئة عن عقد الامتياز الإداريتسوية ا 
 ويعتبر ،ةمات جعلت منه عقدا ذو طبيعة خاصبس الإداري عقد الامتياز ينفرد

، ما قد يجعل من ثنائي الجانب ملزم لهما، يكسبهما حقوقاً ويحملهما التزامات اتصرف
اع بينهما، د لنشوب أو خلق نزوهو ما يمه ،را في الوفاء بهامقص حدهما أو كليهماأ

اجمة عن نشاط الأشخاص ويشمل مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة كل النزاعات النّ
  .3الإداري حسب قواعد إجرائية معينة اءيعود الفصل فيها للقضي المعنوية العمومية والتّ

وبحكم أن الإدارة مهيأة لإبرام عقود خاصعقودها  ة إلى جانب العقود الإدارية، فإن
الي فالمنازعات عدم خضوعها لنظام قانوني واحد، بالتّ ي تتولى إبرامها من البديهيهذه التّ
ظام القضائي الإداري جهة قضائية واحدة، ولما كان النّ قة بها لا تدخل في اختصاصالمتعلّ

                                                        
ة القضاء لو طرح عليه النزاع في تفسير تلك الشروط وفقاً للنية المشتركة للطرفين المتعاقدين، ما مهم تنحصروعليه -1

   .يجعل مجال القضاء الاستثنائي في هذا المجال محدود
  .وما يليها 242، ص2000هرة، محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القا-2
، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات )تنظيم واختصاص القضاء الإداري(رشيد، قانون المنازعات الإدارية خلوفي-3

  .29، ص2008الجامعية، الجزائر، 
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 ةالخاصالفصل في المنازعات المتعلقة بعقود الإدارة  ص فإنخصيقوم على أساس التّ
في حين يعقد الاختصاص للقضاء الإداري إذا ما تعلق الأمر  ،جهة القضاء العاديليكون 

  .1الإداريةبالعقود 
، يقدمه 2قعن المسبالإدارة نفسها من خلال الطّ زاعات من طرفويمكن تسوية النّ

، وإن 3هة الإدارية ليطالب بتعديلهادر عن الجذي لا يوافق القرار الإداري الصالمتعاقد الّ
فرع ال(ريق الأصلي لحلّ المنازعاتجوء إلى القضاء باعتباره الطّسوى أساسا باللّكانت تُ

ما لم تعارض و فاق الأطراف المتنازعة عليهحكيم حالة اتّجوء إلى التّ، أو باللّ)ولالأ
  ).الثانيفرع ال(القوانين على ذلك

لالفرع الأو:  
  سوية القضائية لمنازعات عقد الامتياز الإداريالتّ

علاقة عقدية بين الدولة ممثلة في أحد الإدارات عن عقد الامتياز الإداري يعبر 
بإدارة واستغلال المرفق حسب  الملتزمتعهد فيه سب المرفق محلّ العقد وشخص آخر، يح

العقد بما فيه دفتر الشّروط النّموذجي، الّذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، عليه ما يمليه 
للمرفق العام المستّمدة من طبيعة هذا الأخير، وكلّ  الحسنفضلا عن مقتضيات السير 

ر حق التّسوية من إخلال لأحد الموجبات على أحد الأطراف، يملي على الطرف المتضر
  .خلال رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة

من  الإداري عقد الامتيازل لائحية وعقديةمن عناصر جعلت الطبيعة المركبة 
المنازعات الّتي يمكن أن تثور بشأنه صنفين، منها ما يأخذ الوصف الإداري بالتّالي انعقاد 

                                                        
1-والأسس المبادئ [ العقود الإدارية في التطبيق العملي ،وليةـحمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والد

78، ص1998، منشأة المعارف، الإسكندرية، ]ةالعام.   
فيتعين على المدعي الذي يدعي نزاعا مع يعتبر سابقا التظلم الإداري المسبق شرطا شكليا لقبول الدعوى الإدارية، -2

عدم ردها في الآجال ، وفي حالة عدم تسوية النزاع أو )الجهة الإدارية الطرف في النزاع(الإدارة أن يرفع تظلما إليها
القانونية، يتسنى له رفع دعوى قضائية أمام الجهات الإدارية، وحاليا وباعتبار التظلم الإداري المسبق اختياريا ماعدا في 

  .المادة الجبائية، أصبح غير مجد وغير فعاّل
3-RICHER  Laurent : Les contrats administratifs, Op.cit, p88. 
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، ومنها ما هو من قبيل المنازعات العادية تخضع لما )أولا(الاختصاص للقاضي الإداري
  ).ثانيا(تخضع لها هذه الأخيرة من إجراءات واختصاص

  ازعات عقد الامتياز الإدارياختصاص القضاء الإداري في تسوية من: أولا
رورة الجهة أحد أطراف عقد الامتياز الإداري الطرف العمومي بالض اعتباريخول   

القضائية الإدارية الاختصاص في كلّ ما يثور من منازعات تكون طرفا فيها حسب المادة 
 ، سواءا1ًالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،09/08 رقم من القانون 800

، وخرق قاعدة نسبية أثار العقد يكسب )ا(كانت مدعية أو مدعى عليها من طرف الملتزم
طرفا في ) الغير(الغير حقوقا ويحملهما التزامات ما يجعل من احتمال كون هذا الأخير

  ).ب(النزاع قائما
  :النزاعات بين الإدارة والملتزم/ا

والملتزم دائما من القانون العام، ما يجعل العلاقة بين الإدارة المانحة للامتياز تكون 
، وذلك أمام المحكمة الإدارية، ويكون الطعن 2منازعاتها من اختصاص القضاء الإداري

  .فيها أمام مجلس الدولة
ينتمي  اإداري باعتباره عقدا 3قضاء العقود الإدارية منها عقد الامتياز م به أنوالمسلّ

ما واحي ن هذه القاعدة ليست مطلقة فهناك من النّأرغم  ،)1(القضاء الكامل أساسا إلى
  ).2(يتعلق بقضاء الإلغاء

                                                        
، 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 2008 فيفري 25ي ف، المؤرخ 08/09القانون رقم -1

وهذا هو الأصل في الاختصاص حيث اعتمد المشرع في حالات المعيار الموضوعي (.2008أفريل  23ادر بتاريخ الص
  ).لاعتبار النزاع إداريا بالتالي اختصاص الجهات الإدارية في حل النزاع

2 -AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Grands services publics et entreprises 
nationales, op.cit, p279. 

، ، المرجع السابق... تكوين العقد الإداري- ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، تحديد العقد الإداري :أيضاراجع 
 .208ص

كون بعض قواعده ذات طابع تنظيمي فخرق ولا يمكن تأسيس طعن لتجاوز السلطة لخرق القانون، لكن عقد الامتياز -3
 =راجعلمزيد من التفاصيل  لطة لكن لفائدة المنتفعينعن لتجاوز السهذه القواعد يدمج في خرق التنظيم ويشكل وسيلة للطّ
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  الكامل بمنازعات عقد الامتياز الإداريختصاص القضاء ا/1
ي تترتب على ق الأمر بالمنازعات التّاء الكامل حينما يتعلّيؤول الأصل لولاية القض

من قانون المتض 08/09من القانون  800، وحسب المادة )1/1(العقود الإدارية
ة في المنازعات المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العام"، 1الإجراءات المدنية والإدارية

والمنازعة حول عقد الامتياز الإداري في مجال القضاء الكامل تأخذ صورا ، "الإدارية
أو ما ، وما تفرضه من شروط )1/3(ه من أثار، وما تخلف)1/2(حسب ما تستهدفهبدة متعد

  ).1/4(ترسمه من معالم وحدود
  :ز الإداري لاختصاص القضاء الكاملمبدأ خضوع منازعات عقد الامتيا)1/1

صلت ها عقد إداري سواء اتّيدخل في مجال القضاء الكامل كل منازعة إدارية محلّ
2ته، أو تنفيذه أو انقضاءهبانعقاده، أو صح.  

الإدارية المانحة للامتياز استناداً إلى أحد ي تصدرها الجهة كما تدخل القرارات التّ
قاً للمادة ، كقرارها بسحب العمل ممن تعاقدت معه تطبي3نصوص العقد في هذا النطاق

: ، والتّي تنص4، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09من القانون  801
  : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في"

                                                                                                                                                                             
= VEDEL George: Droit administratif, op.cit, p837. 

   .لمدنية والإدارية، المرجع السابقا، يتضمن قانون الإجراءات 08/09القانون رقم -1
   .303المرجع السابق، ص ،الأسس العامة في تنفيذ العقود الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، -2
: 18/11/1956ق ـ جلسة  10لسنة  1180وهو ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصري في الدعوى رقم -3
"ي تصدر في شأن هذه حة أو بطلان القرارات الإدارية التّلم يعد اختصاص محكمة القضاء الإداري مقتصراً على ص

إلى آخر  ابتداء من أول إجراء في تكوينها )عملية التعاقد(العملية المركبة، بل امتد الاختصاص لكل ما يتعلق بالعملية 
لحقوق والالتزامات التي تنشأ عنها، وأصبح اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر نتيجة في تصفية كافة العلاقات وا

المنازعات الخاصة بجميع العقود الإدارية اختصاصا مطلقاً وشاملا لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، وبهذه 
ارها من العناصر المتفرعة المثابة تنظر المحكمة ما قد يكون صدر بشأن تلك العقود من إجراءات وقرارات وذلك باعتب

عن المنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى هذه المنازعات طالما لم يسقط أصل الحق بمضي 
 المدة،ذلك لأن واضع التشريع أراد أن يجعل لمحكمة القضاء الإداري ولاية القضاء الكامل في عناصر العملية بأسرها،

 :راجع، "رار إداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توفرت فيه حقيقة التعاقد الإدارييسوي في ذلك ما يتخذ  صور ق
  .وما يليها 80، صالمرجع السابق ،...موسوعة العقود الإدارية والدولية ،حمدي ياسين عكاشة

  .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق08/09القانون رقم  - 4
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ü دعاوي إلغاء القرارات فسيرية ودعاوي فحص عاوي التّالإدارية والد
  :المشروعية للقرارات الإدارية الصادرة عن

*ولة على مستوى الولايةالولاية والمصالح غير المركزة للد.  
  .لإدارية الأخرى للبلديةاالبلدية والمصالح *
  .ية ذات الصبغة الإداريةالمؤسسات العمومية المحلّ*

ü دعاوي القضاء الكامل.  
ü القضايا المخوةلة لها بموجب نصوص خاص."  

بسلطات واسعة تتفق الإداري يتمتع القاضي عند نظره في منازعات عقد الامتياز 
وعليه لا يقتصر الأمر  ،عوىمع طبيعة النزاع، إذ يقوم بتقدير المركز القانوني لرافع الد

أن في عية كما هو الشّد إلغاء القرار المطعون فيه فحسب إذا خالف مبدأ المشروعلى مجر
  .يدعوى الإلغاء، حيث يجاوز ذلك إلى تعديله أو الحكم بتعويض مالّ

دارية، منها عقد ظر في منازعات العقود الإيرجع اختصاص القضاء الكامل في النّ
، حيث تدور المنازعة فيه يأو ذاتّ يقضاء الإلغاء قضاء شخص إلى كون الامتياز الإداري

ويستهدف مخاصمة  ،اعني للطّمركز قانوني شخص يد بالاعتداء علىول اعتداء أو تهدح
ةالتّ يةالأعمال القانونية الذاتّ الي مرجع المنازعات ، بالت1ّي تؤثر على الحقوق المكتسب

لاختصاص القضاء الكامل أمر يتناسب مع طبيعة تلك الإداري صلة بعقد الامتياز المتّ
  . المنازعات

يرجع سبب استبعاد منازعات العقود الإدارية  من اختصاص قاضي الإلغاء و
افتقاد تلك المنازعات لمحل  إلى ،"عبد العزيز عبد المنعم خليفة"حسب اعتقاد الأستاذ 

دعوى الإلغاء وهو القرار الإداري، كما أن مبدأ المشروعية لة دعوى الإلغاء جعلت حماي
                                                        

حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المنازعات المتعلقة بما : "محكمة القضاء الإداري المصريةجاء في -1
تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة  من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها إنما تندرج تحت ولاية القضاء 

الكامل لمحاكم القسم القضائي لمجلس الدخذته الإدارة اع على طلب المتعاقد إلغاء قرار إداري اتّولة حتى ولو انصب النز
بله ، ذلك لأنق ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للعقد  كالقرارات الخاصاقدية أو ة بتوقيع جزاء من الجزاءات التع

ي تتولد عن تلك نازعات التّالم الي فإنما يدخل في منطقة العقد وينشأ عنه، بالتّبفسخ العقد أو إنهاءه  أو إلغاءه ، إنّ
القرارات والإجراءات هي منازعات حقوقية وتكون محلا للطعن عليها على أساس استعداد ولاية القضاء الكامل دون 

ة فلا يتقيد الطعن عليها بالإجراءات والمواعيد المتعلقة بدعوى الإلغاءولاية قضاء الإلغاء ومن ثم."   
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دور قضاء الإلغاء في قبول الدعوى أو رفضها دون أن ة، فضلا عن انحصار بصفة عام
  .1يكون له حق القيام بعمل أو الامتناع عنه

ي يثيرها أطراف عقد الامتياز بحسب ما تستهدفه وما تسعى المنازعات التّتتعد  و
  .إليه
  ز الإداري الخاضعة لاختصاص القضاء الكاملصور منازعات عقد الامتيا)1/2

إلزاميته لجانبين، طول مدته، عوامل تجعل من المنازعات  إدارية عقد الامتياز،
ه ة أنّتي تخضع لاختصاص القضاء الكامل تبلغ حدا لا بأس به، خاصي قد تنشأ عنه والّالتّ

وجه بطلانه تثار من جوانب عدة تطلب من إجراءات الانعقاد جملة ما يجعل من أعقد ي
)1/2/1(ونظرا لأهمي  ،ي تدار عن طريق أسلوب الامتياز وتدخل لتّة اة المرافق العام

الإدارة في أي ة مرحلة كان وقت كان يجعل من تنفيذه معرضاً للنزاعات في أي
  ).1/2/3(عاوي الاستعجالية، فضلا عن الد)1/2/2(عليه

  :الإداري دعوى بطلان عقد الامتياز)1/2/1
بغية القضاء بإبطاله لتخلف أحد  2دعوى بطلان عقد الامتياز أحد أطراف العقديقيم 

 أو المحلّ) 1/2/1/1(ضاسواء تعلق الأمر بركن الر ،أركانه أو شروط صحته
)1/2/1/2 (ببأو الس)3)1/2/1/3.  

1/2/1/1(ضابطلان عقد الامتياز لعيب  يتعلق بعنصر الر:  
ومن تختاره طرفاً  مختصة بمنح الامتيازلطة الينعقد عقد الامتياز بتوافق إرادتي الس

  .ب لأثار قانونيةضا اقتران الإيجاب بالقبول على نحو مرتّعاقد معها، فيقصد بالرفي التّ
  
  

                                                        
   .305المرجع السابق، ص الأسس العامة للعقود الإدارية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة،-1
   .أن يطعن بالإلغاء لا يمكن لغير المتعاقدين أن يرفعها لأن الأجنبي لا يجوز له إلاّ-2
3-كل الّفة العقد للشّلعوى مخاإذا كان أساس الدالاختصاص بنظرها ينعقد لقضاء الإلغاء حيث  ذي أوجبه القانون، فإن

   .نكون أمام خطوات تمهيدية سابقة على العقد
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فظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفاً أو عبير عن إرادة إبرام العقد باللّويمكن التّ
قصود حسب ك في دلالته على حقيقة المموقف لا تدع ظروف الحال مجالا للشّ باتخاذ أي

  .1المحكمة الإدارية العليا
بل ينبغي أن يكون الإداري، لا يكفي اقتران الإيجاب بالقبول لقيام عقد الامتياز 

هلية وخاليا من العيوب من غلط، تدليس، إكراه ا صادرا عن ذي أحراضي صحيالتّ
  .مسك بإبطال العقدالتّحقّ ذي عيب رضاءه كان للمتعاقد الّ ، وإلا2ّواستغلال

  ياز الإداري لعيب في ركن المحلبطلان عقد الامت/1/2/1/2  
، وإن كان أثر أطراف العقد تحقيقهاي قصد محل العقد العملية القانونية التّيقصد ب

هذه الالتزامات ترمي في مجموعها إلى تحقيق العملية  العقد هو إنشاء التزامات، فإن
  .ية المقصودة  من العقدالقانونّ

حيث وإن جاز أن  ،محل الالتزام مستحيلا ت أنى ثبالامتياز الإداري متّيبطل عقد 
مألوفة في القانون الخاص إلا أن جميع  يتضمن العقد الإداري شروطا استثنائية غير

ة المتعلقة بأركان العقد روط العامإدارية كانت أو مدنية يجب أن تتوفر فيها الشّالعقود 
  .ل مشروعا وغير مستحيل في ذاتهبد أن يكون المحه، فلاومحلّ

أحد بنود العقد مستحيل الّ فإذا ثبت أنعي وعلى الأفراد كافة استحالة تنفيذ على المد
ندهذا يرتب بطلان هذا الب مطلقة فإن.  
 ن عقد الامتياز لتخلف ركن السبببطلا)1/2/1/3

ي حذّا بالإدارة إلى إبرامه، وعليه يكون افع الذّسبب عقد الامتياز الإداري هو الد
  .ام العقددون عدم قي يقوم العقد دونه وتخلفه يحولركناً لازما لا 

غير مخالف ( أن يكون موجودا ومشروعاالإداري ويشترط في سبب عقد الامتياز 
  .شرط من شروط المشروعية يوقع العقد باطلا ، وتخلف أي)للنظام العام والآداب العامة

ب عليه من ة زواله وإلغاء ما ترتّتب على بطلان العقد الإداري بصفة عامويتر
ا عاقد، كما قد ينشىء لأحد طرفي العقد حقّأي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التّ ،أثار

                                                        
الأسس العامة للعقود  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، :راجع، 10/06/1978ق، جلسة يوم  17لسنة  153طعن رقم -1

   .310المرجع السابق، ص ،...الإدارية
  .الامتياز نادرة الحدوث خاصة وأن شخصية الملتزم محل اعتبارنها في الواقع العملي في عقد أرغم 2



عقد الامتياز الإداري أثار                                 اني                                 الفصل الثّ  

 

 
166 

قصيرية أو الإثراء بلا اقتضاء تعويض من الطرف الآخر تأسيسا على المسؤولية التّ في
  .سبب

  المتعلقة بتنفيذ العقد وانقضاءه الدعاوي)1/2/2
 الإداري  تخضع لاختصاص القضاء الكامل كل ما يقيمه أحد أطراف عقد الامتياز

بالحصول على مبالغ  عاوي المتعلقةمن دعاوي تتعلق بمنازعات تنفيذه، كالد
عاوي المتعلقة ببعض تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتها أو الد ،)1/2/2/1(يةمالّ
  ).1/2/2/3(فضلا عن دعوى فسخ العقد) 1/2/2/2(اقديةعالتّ
 :يةدعوى الحصول على مبالغ مالّ)1/2/2/1

ذي يتحصل عليه الملتزم مع الإدارة لقاء ما يقدمه من خدمات الي الّيأخذ المقابل الم
وأن  الي لا دخل لهذا المقابل من جهة الإدارة، إلاّصورة رسمٍ يتقاضاه من المنتفعين بالتّ

ي تلحق ي في تعويض الملتزم معها بسبب الأضرار التّدور هذه الأخيرة يظهر بشكل جلّ
للملتزم من مزايا  هد بهبه سواء من جراء فعلها أو بسبب فعل أجنبي، إضافة إلى ما تتع

إقامة دعوى ة، وكل إخلال من جانبها يخول الملتزم حقّمالي.  
الية المستحقة له الحصول على المبالغ الموعليه كل دعوى يقيمها الملتزم أساسها 

  .1تخضع لولاية القضاء الكامل
  :وفضلا عن دعوى الحصول على المبالغ المالية المستحقة، للملتزم أيضا حق رفع دعوى

  :عاقديةإبطال بعض تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتها التّ)1/2/2/2  
ة، شروط تنظيمية وأخرى تعاقديب يحتوي على وإن كان عقد الامتياز عقد مركّ

ها قائم في العقد ولو قامت الإدارة بتسيير المرفق بنفسها، نظيمية محلّوإن كانت الشروط التّ
ير الحسن المستّتملك حق تعديلها تماشياً والسالوضع  مر للمرفق العام محل العقد، فإن

بدأ العقد شريعة لم اقدية الخاضعةروط التععلى خلاف ذلك فيما يتعلق بشرط من الشّ
روط يكون أهلا كل إخلال من جانب الإدارة المانحة للامتياز بإحدى هذه الشّالمتعاقدين، ف

صرفات المخالفة لما معها بتأسيس دعوى، الهدف منها إبطال التّ ماح للطرف المتعاقدللس
  .يؤول الاختصاص فيها للقضاء الكامل ،هو منصوص عليه في العقد

                                                        
1-100المرجع السابق، ص ،...وليةـ العقود حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والد.   
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ولو اقتصرت على  فتها من حيث انتماءها للقضاء الكامل حتىوتحتفظ دعواه بص
  .1طلب إلغاء قرار إداري أصدرته الإدارة بصفتها متعاقدة

ويترتب على انتماء دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة من الإدارة بالمخالفة 
  .تتقيد دعوى الإبطال بمدد دعوى الإلغاء لأحكام العقد إلى القضاء الكامل ألاّ

   :دعوى فسخ عقد الامتياز)1/2/2/3
رفات الصادرة ة وإبطال بعض التصلغ ماليافضلا عن دعويي الحصول على مب

عاقدية، هناك دعوى أخرى تخضع للقضاء الكامل فيما لتزاماتها التّلا عن الإدارة المخالفة
  .ها بفسخ العقدعة المتعاقد مع الإدارة حول قرارتعلق بمناز

  :الإداري ر المستعجلة لعقد الامتيازمنازعات الأمو)1/2/3
أن في حالة طلبات يرفعها صاحب الشّ هاأنّعاوي الإدارية المستعجلة الدتعرف 

د وجود لدرء خطر داهم يهد ،للمطالبة بالحصول على حكم ذو طبيعة وقتية ،الاستعجال
ير أو إذا كان يخشى عليه من التغي ت للحقّليل المثبأو لإقامة أو حفظ الد ،ذاته الحقّ

وال بمرور الوقتالز.  
وقد استقر  ،في منازعات العقود الإداريةيكثر اللّجوء إلى القضاء المستعجل و

القضاء الإداري على خضوع تلك المنازعات لاختصاص القضاء الكامل باعتبارها منبثقة 
  .من العقد الإداري

قضاء المستعجل لما تفرضه الإدارة من حماية عاوي الإدارية أكثر احتياجا للوالد
ي بموجبها يفترض في القرار حة والتّمتع به من قرينة الصعمالها الإدارية، ولما تتّلأ

ل عكس ذلك، حيث يضيدعي المدعي  ه صدر صحيحاً مطابقا للقانون إلى أنالإداري أنّ
  .بإلغائه أو سحبه أو تعديله با لأثاره القانونية إلى أن يقضيالقرار الإداري نافذا مرتّ

                                                        
 18/11/1956ق جلسة 10لسنة  1180وهو ما قضت به محكمة القضاء الإداري العليا المصرية في الدعوى رقم -1

اقدية أو بفسخ العقد أو يصدر من القرارات تنفيذا للعقد كالقرارات الخاصة بجزاء من الجزاءات  التعما : "حيث جاء
إنهائه أو إلغاءه فهذه كلها تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنه، فهي منازعات حقوقية وتكون محلا للطعن على أساس 

- ن ولاية القضاء المدني العادي عندما كان يفصل فياستعداد ولاية القضاء الكامل ، فيفصل فيها على نحو لا يختلف ع
في منازعات العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد باعتبارها من أعمال الإدارة والصرف وتخضع - حدود اختصاصاته

لعقود حمدي ياسين عكاشة، موسوعة ا :، راجع"فيها لسلطة المحاكم العادية  أُسوة بالارتباطات القانونية الأفراد وبعضهم
101المرجع السابق، ص ،...وليةـ العقود الإدارية والد.   
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 ،إذا توافرت في الاستعجال أسبابه خضع الفصل في الطلب لولاية القضاء الكامل
ذلك أن منازعات الأمور المستعجلة المتعلقة بالعقود الإدارية هي بطبيعتها منازعات 

، ولما كانت المنازعات العادية لهذا العقد تخضع لاختصاص 1متفرعة عن العقد الإداري
ما  بعية لولاية هذا القضاء، حيث أنمنازعاته المستعجلة تخضع بالتّ فإن ،القضاء الكامل

  .ص به الأصل ينسحب اختصاصه إلى الفرعيختّ
  لولاية القضاء الكامل الإداري د الامتيازأثر إخضاع منازعات عق)1/3

بالغة ظر في المنازعات الإدارية نتائج اختصاص القضاء الكامل بالنّيترتّب على 
ل أو بتحلّ) 1/3/1(لقاضي إزاء نظره لتلك المنازعاتة فيما تعلق بالسلطات المقررة لخاص

  ).1/3/2(ي تتطلبها دعوى الإلغاءروط التّدعوى القضاء الكامل من تلك الشّ
  :سلطات القاضي في نطاق القضاء الكامل)1/3/1

فق مع بسلطات واسعة تتّعوى الخاضعة لولاية القضاء الكامل يتمتع القاضي في الد
لا بتقدير المركز القانوني الشّطبيعة النزاع، حيث يقوم أوعوى، بعد ذلك خصي لرافع الد

بل يجاوز  ،وعليه لا يقتصر الأمر على إلغاء القرار المطعون فيه ،د حقوق المدعييحد
  .يذلك إلى تعديل هذا القرار أو الحكم بتعويض مالّ

  الكامل من شروط دعوى الإلغاءضاء ل دعوى القتحلّ)1/3/2
ي ة للعقود الإدارية منها عقد الامتياز إخضاع المنازعات التّبيعة الخاصمت الطّحتّ

عوى تختلف عن دعوى إلغاء هذه الد أن إلاّ ،تثار بشأنها لولاية القضاء الإداري الكامل
القرار الإداري من نواحٍ عدغاء قرارا إداريا شترط أن يكون محل دعوى الإلة، ففي حين ي

يةنهائيا صادرا عن سلطة إدارية وص، سع ليشمل نطاق دعوى القضاء الكامل يتّ فإن
صلة بتلك العقود بصورة لا يمكن فصلها عنها، كما يشمل العقود الإدارية والقرارات المتّ

  .مات المنازعة الإداريةصافها بسهذا الاختصاص أعمال الإدارة المادية إذا ثبت اتّ
د مصلحة لا ترقى إلى كان يكفي في دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مجر وإن

ة من عوى أن يكون رافعها في حالة قانونية خاص، حيث يكفي لقبول تلك الدمرتبة الحقّ
سبة لقبول دعوى شأن القرار الإداري المطعون فيه التأثير فيها، وإذا كان الأمر كذلك بالنّ

                                                        
  .156، المرجع السابق، ص...عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام- 1
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د شترط أن يستني تَسبة لقبول دعوى القضاء الكامل والتّبالنّ نه يكون مختلفاًالإلغاء فإ
ي اعتدت عليه الإدارةرافعها إلى حق شخص، د بالاعتداء عليه من قبلهاأو حق مهد.  

حيث يكون الحق في ذلك متاحاً  ،دعوى القضاء الكامل موعد معينلا يقيد رفع 
  .ها القانوندي يحدد التّادم وفقا للمدموضوع المطالبة ولم يسقط بالتقّ طالما بقي الحقّ

  . روطواختصاص القضاء الكامل مخول باستحضار مجموعة من الشّ
  القرارات الإدارية ىعن علحدود اختصاص القضاء الكامل بنظر الطّ)1/4

ه استثناء من إلا أنّأصلا، عن على القرار الإداري لاختصاص قاضي الإلغاء يخضع الطّ
عقد بصل هذا القرار لاختصاص القضاء الكامل إذا ما اتّ عن فييخضع الطّ ،ذلك

  .)1/4/2(وأصدرته الإدارة المتعاقدة بوصفها كذلك )1/4/1(إداري
  :صال القرار بعقد إداريات1/4/1ّ

ن اتّ حتىصاله بعقد إداري انعقادا يخضع القرار الإداري لولاية القضاء الكامل يتعي
وترتيبا  ،القرار صادرا في مواجهة المتعاقد مع الإدارةأو تنفيذا أو انقضاء، وان يكون هذا 

مهيد لانعقاد العقد أو تلك ادرة للتّعلى ذلك يخرج من ولاية القضاء الكامل القرارات الص
  .ي تصدر عن الإدارة تنفيذا للعقد لكن في مواجهة الغيرالتّ

  :أن يصدر القرار عن الجهة الإدارية بوصفها جهة تعاقد)1/4/2  
ا لكي يكون القضاء الكامل مختصي اتّصال القرار الإداري بالعقد الإداري لا يكف

مد الإدارة سلطة إصدار هذا القرار ، بل يجب أن تستّهذا القرار عن علىبنظر دعوى الطّ
ها طرفا في العقد، فه وأن تصدره في مواجهة المتعاقد الآخر بوصمن نصوص العقد ذاتّ

ة وصفها سلطة عامبامل ما تصدره الإدارة من قرارات وبذلك يخرج عن ولاية القضاء الك
مستماص دة سلطتها في إصداره من القوانين واللوائح، فمثل هذه القرارات تخضع لاختص

ما استعمالا لسلطتها قاضي الإلغاء حيث أصدرتها الإدارة لا باعتبارها طرفا في العقد إنّ
  .1اللائحية
  
  

                                                        
   .332المرجع السابق، صالأسس العامة للعقود الإدارية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -1 
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  الامتياز الإداريء ومنازعات عقد قضاء الإلغا/2  

 عقد الامتيازب علقةفي مجال المنازعات المتّ للقضاء الكاملالاختصاص  يؤول
ة، فاستثناء من هذا ه ليس قاعدة عاموأنّ إلاّ ،ةباعتبارها من المنازعات الحقوقي الإداري

 المبدأ ينعقد الاختصاص لقاضي الإلغاء في مجال العقد الإداري منها عقد الامتياز في حالة
ن المستفيدين من عقود فضلا عن طعو، )2/1(ارات المنفصلة عن هذا العقدلقرا

  ).2/2(الامتياز

ن في القرارات الإدارية المنفصلة عن عقد والطعفي ظر نّالاختصاص قضاء الإلغاء ب)2/1
  از الإداريالامتي

على  اًكونه استثناءجدا قضاء الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإدارية محدود 
عن في الطّ ،ي تؤول إليهقضاء الكامل، ومن بين الاختصاصات التّلال الأصيل لالمج

ي تسمح روط التّوالشّ) 2/1/1(عن العقد، ما يستوجب تعريفها ية المنفصلةالقرارات الإدار
  ).2/1/3(وصل إلى أهم ما ينتج عنه من نتائج، للتّ)2/1/2( بذلك

  :تعريف القرار المنفصل)2/1/1

 إتمامه، إلاّ ار يساهم في تكوين العقد ويستهدفه قرعريف القرار المنفصل أنّيمكن ت
فهو ، عن فيه بالإلغاء جائزما يجعل الطّ ،ه ينفصل عن العقد ويختلف عنه في طبيعتهنّأ

ابطة فهو لا يدخل في نطاق الر ،د لهذا الإبرامه يمهقرار يسبق إبرام العقد نظرا لأنّ
  .الطعن فيه بالإلغاء استقلالا عن العقدا يجيز عاقدية ممالتّ

وعليه إذا كان القرار سابقا على انعقاد الرابطة التعدا لها كان قرارا اقدية وممه
عن فيه لاختصاص قضاء المشروعية ولا يخضع يخضع الطّ ،إداريا منفصلا عن العقد

لم يكن قد انعق ،العقد حال صدور هذا القرار لاختصاص قاضي العقد، لأنا ما د بعد، أم
وعاقدية سواء كانت بصدد تنفيذ العقد أابطة التّعدا ذلك من قرارات تصدر بعد قيام الر 

مثل هذه القرارات أنشأها وجود العقد بحيث ترتبط  ندت في إصدارها لنصوصه، فإناستّ
غير ذي يجعل الطعن فيها بالإلغاء استقلالا عن العقد الأمر الّ، به ارتباط الجزء بالكلِّ

سع نطاق اختصاصه عن ذي يتّقاضي العقد والّعن فيها أمام جائز، ومن هنا وجب الطّ
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منها  وهو أمر تقتضيه طبيعة منازعات العقود الإدارية ،نطاق اختصاص قاضي الإلغاء
  .عقد الامتياز

ه قرار إداري يخضع لاختصاص قاضي القرار الصادر بإبرام العقد هو في ذاتّو
باعتبار العقد حين صدور هذا القرار لم يكن قد انعقد الأمر  ،لعقدالإلغاء دون قاضي ا

 مجموعةنه قرارا إداريا منفصلا عن العقد، ما يجعله إلغاءه مرهون بإجماع ذي يجعل مالّ
  .روطمن الشّ

  :شروط إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد)2/1/2
تعاقد مع الإدارة سواء كان مدعوى إلغاء القرار المنفصل عن العقد من اللا تقبل 

جوء إلى دعوى العقد عن طريق القضاء بوسع المتعاقد اللّ إذ ،شخصا طبيعيا أو اعتباريا
ه في الطعن بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد من د غير المتعاقد حقّويستم ،الكامل

هذا القرار قد أثّ أني الطعن فيه له مصلحة ف ة تكونر في مركزه القانوني ومن ثم
  :بالإلغاء، بتوفر شروط أولها

  :باتًا أن يكون القرار نهائياً)2/1/2/1
 أن يكون محلاّ يتعين لقبول طلب إلغاء القرار الإداري المنفصل عن عقد الامتياز

 بين من هحيث أنّ ،مهيدية أو الاستشاريةحضيرية أو التّلدعوى الإلغاء كافة الأعمال  التّ
عن عليها لعدم ا في الطّب بذاتها مراكز قانونية تعطي للأفراد حقّرتّي ما لاتلك الأعمال 

  .ة صفة تنفيذيةعها بأيتمتّ
ه لإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد إلاّ أنّ إن كان للقرار النهائي البات أثرو

  :رف المعني بغير كفيل بتوقيع الإلغاء ما لم يبادر الطّ
  :في الميعادإقامة دعوى الإلغاء )2/1/2/2
إقامة دعواه في المواعيد  ب إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقدجب على طالي

دة قانونا لأنّه قرار تنظيميالمحد.  
رطان هذان، مانع أو حائل لاستمرار القرار الإداري المنفصل عن العقد توفر الشّ

  .ما يغير الوضع القائمالعقد، بمعنى نهايته عن طريق إلغاءه، ما يتولد عنه من الآثار 
  :الامتياز الإداريأثر إلغاء القرار المنفصل عن العقد )2/1/3  
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محل  سوى على القرارفصل عن العقد الإداري إلغاء القرار الإداري المن لا ينصب
ه القرار الإداري في تكوينهذا ذي ساهم إلى العقد الإداري الّ د أثرهدون أن يمتّ ،الإلغاء

القرارات المنفصلة وإن كانت تدخل  وأساس ذلك أنحيث يبقى العقد رغم ذلك صحيحا، 
أنّ د لإبرامه إلاّفي تكوين العقد وتمهتي لا عاقد الّعن عملية التّ فصلاًنم ها عملا مستقلا

  .تخضع لاختصاص قاضي الإلغاء
وإن كان منفصلا أو القرار الإداري أن وقد واجه هذا المبدأ انتقادا فقهيا أساسه  

فهو  ،لا يتجزأ ن مع مجموع القرارات الأخرى كلاه يكوأنّ قابلا للانفصال عن العقد إلاّ
لية بأكملها وانهياره يؤدي بة، وتتوقف عليه سلامة العممرحلة من مراحل العملية المركّ

إلى انهيار بقيلية بالكاملة أجزاء  العم.  
ة نسبية أثار العقد ومنح المستفيدين بعضا من قاعدالإداري خرق عقد الامتياز 

الإدارة من إمكانية نشوب نزاعات بينهم و الحقوق وكسبهم جانبا من الالتزامات، يجعل
  .لولاية قضاء الإلغاء تمالا قائما، يعقد الاختصاص فيهاالمانحة للامتياز اح

 الامتيازعون المستفيدين من عقود طفي ظر نّالاختصاص قضاء الإلغاء ب)2/2
  الإدارية

وقد  ،ذي يدار بواسطته حقوقاًخدمات المرفق الّمن يرتب عقد الامتياز للمستفيدين 
 حقّالإدارية عقود الامتياز لفرنسي منذ أمد بعيد للمستفيدين من ولة امجلس الد أعطى

 الإخلال بأحد شروط هذه ادرة من الإدارة المتضمنةقرارات الصعن بالإلغاء في الالطّ
  .دوالعق

ي يتضمنها العقد، الأمر روط التّبيعة اللائحية لجانب من الشّالطّإلى ذلك  ويرجع
 إخلالا يشكلروط دارة أو الملتزم على هذه الشّمن الإ خروج أيٍّ ذي لا يترتب عليه أنالّ

ي وردت في شأنه، نظيمية التّي يتضمنها العقد، بل مخالفة للقاعدة التّبأحد الالتزامات التّ
ذي بينه الالتزام فالعقد الّ ،ذي يجعل القرار غير مشروع لمخالفته لقاعدة تنظيميةلأمر الّا

عاقدي يعتبر ا المركز التّأم ،ي يسود العملية بأسرهاصل بالمرفق العام هو الذّذي يتّوالّ
  .تابعا له



عقد الامتياز الإداري أثار                                 اني                                 الفصل الثّ  

 

 
173 

يمكن فضلا عن النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الملتزم الإدارة المانحة للامتياز، 
أن تكون هذه الأخيرة محل متابعة في نزاع طرفه الأساسي المستفيدين من خدمات المرفق 

  .العام محل العقد
  :والمرتفقينالمانحة للامتياز النزاعات بين الإدارة /ب 

دعوى تأسيس بها ضد الملتزم،  ونعوى التّي يقومبالتّوازي للديحقّ للمرتفقين 
ي يعقد الاختصاص لولايتها، وذلك رية التّأمام المحاكم الإداإدارية ضد الإدارة مباشرة 
خرق  ي يمليها عليها العقد المبرم بينها وبين الملتزم، أو أيإزاء كلّ إخلال بالتزاماتها التّ

من جانبها لما تمليه القواعد العامر الحسن للمرفق ة في تنفيذ العقود أو ما يفرضه السي
  .العام

التّي تمثل الإدارة المانحة للامتياز طرفا فيها مع الملتزم أو عوى وفضلا عن الد
الغير، يمكن لها أن تكون طرفا أصليا في دعوى طرفها الآخر يتعدى الطرفين المذكورين 

إلى الغير، في حالة تضرادرة تنفيذا لأحكام اتفاقية رهم من الإجراءات الإدارية الص
وإمكانية مخاصمة مشروعية هذه القرارات أمام حق يتمتع الغير ب، إذ الإداري الامتياز

  .1القضاء الإداري
 اختصاص القضاء العادي في تسوية النزاعات الناشئة عن عقد الامتياز: ثانيا
  الإداري

بين  سوية نزاعات عقد الامتياز الإداريقسم الاختصاص القضائي في مجال ت
ي تفتقر زاعات التّأساسا في النّ ةالإدارية والعادية، وتختص هذه الأخيرالقضائية الجهات 

 ي تدور بين الملتزمللشخص المعنوي طرفا فيها، وتتمحور حول النزاعات التّ
  .)ج(أو الغير )ب(ي تنشأ بين الإدارة والعمال، أو تلك التّ)ا(والمرتفقين

                                                        
، عن المرقع 07امتياز المرافق العامة، وتطبيقاته في الأردن، صعلى الخطار، عقد -1

  .23:00، على الساعة 29/02/2013، تم فحص الموقع يوم www.arablawiinfo.com:الإلكتروني

http://www.arablawiinfo.com
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  :بين الملتزم والمرتفقين النزاعات)أ
قاضي فتعقد الصلاحية لل ،تعقيداتعد العلاقة بين الملتزم والمرتفقين أكثر العلاقات  

ياجات أو مطالبة ضد الملتزم إذا ما كان هذا الأخير باحتالعادي عندما يتعلق النزاع 
والإمكانية المتاحة  ،2زاع إداريالاعتبار النّ 1وذلك لانعدام المعيار العضوي ،شخصا خاصا

في ما قد ينشب ل القضاء الإداري صلاحية الفصل خولأن يكون الملتزم شخصا عاما تُ
  .من نزاع بينه وبين المنتفعين بخدمات المرفق العام محل العقد

عدم مراعاة الملتزم لطة في حالة جاوز الستلطعن ويمكن للمرتفقين تأسيس 
ل الإدارة لإجباره على ذلك، وفي ولهم مطالبة تدخّ ،روطفي دفتر الشّ الواردة لالتزاماته

كما يحق للمنتفعين ، 3لطةرفع طعن لتجاوز الس لهم أيضا وسكوتها يمكنأحالة رفضها 
الطّعن بعدم مشروعية الإجراءات والقرارات الصادرة عن الإدارة بمناسبة تنفيذ العقد، 

الطبيعة  ويستّند سبب ذلك إلى ام التّنظيمية لاتفاقية الالتزام،والتّي تكون مخالفة للأحك
  .4يالإدار اللائحية لبعض شروط عقد الامتياز

  :زاعات بين الملتزم والعمالالنّ)ب
باستعمال  العام محل عقد الامتياز الإداري يقوم الملتزم باستغلال وإدارة المرفق

تجمعهم ، رقابته، ويعتبرون عمالا خاضعين للقانون الخاصأفراد عاملين تحت إشرافه و
يختص  تعاقديا،وصاحب الامتياز علاقة عقدية مدنية بحتة، وعليه يشغلون مركزا قانونيا 

قواعد وأحكام قانون ل ا، وفقبالنّظر في منازعاتهم حديد القسم الاجتماعيالقضاء العادي بالتّ
مل الخاصة بالإضافة إلى بعض التنظيمات المكملة المنظمة لبعض علاقات الع العمل

  .ببعض القطاعات الحساسة ما لم تتعارض مع أحكام علاقات العمل المعمول بها
                                                        

، يتضمن قانون 08/09اعتمد المشرع الجزائري المعيار العضوي لاعتبار تصرفا ما إداريا، في القانون رقم  - 1
  .منه 800والإدارية، المرجع السابق، وذلك في المادة  الإجراءات المدني

الجزء الثالث، ديوان المطوعات الجامعية،  ،نظرية الاختصاص- ات الإداريةمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازع- 2
  .375، ص1999الجزائر، 

3-DE LAUBADERE. (A): Manuel de droit administratif spécial, Op.cit, p119.  
  .31، صالمرجع السابقسماعين نادية، عقد الامتياز في المرافق العمومية، - 4
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  بين الملتزم والغير النزاعات)ج
هذا ة ة الملتزم في إدارة واستغلال المرفق العام تحقيقا للمنفعة العاممهمتلزم 
وما يقتضيه السير المنتظم  ،هربط علاقات تعاقدية مع الغير للوفاء بالتزامات الأخير على

واعتبارا ة، ما قد ينتهي بنشوب خلافات بين الطرفين، للمرفق العام وتلبية الحاجات العام
اختصاص الفصل فيها  ه يؤولتاج علاقات عقدية مدنية وتجارية، فإنّلكون هذه النزاعات ن

مع تطبيق أحكام وقواعد  حسب طبيعة العلاقة، 1إلى القضاء العادي المدني أو التجاري
  .جاري تماشيا وأحكام المسؤولية العقدية خاصةالقانون المدني أو التّ

عات الناشئة عن ازازعات الملتزم مع الغير بعض النمنكما قد يمكن أن تضاف ل
ي قد تصيب الغير أثناء تنفيذ مهمة تسيير المرفق العمومي، كما لو أصيب الأضرار التّ

من  159،165شخص من طرف عربة تابعة لمسير المرفق العام، كما حددت المادتين 
اقل الجوي اتجاه الغير، حالات مسؤولية النّ ،2المدني يرانالمتعلق بالطّ ،98/06القانون 

  .اتجة عن اصطدام طائرتينوالمسؤولية النّ
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
الأعمال التجارية بطبيعتها،  :والأعمال التجارية ثلاثة أنواع يعتبر النزاع تجاريا إذا كان متصلا بعمل تجاري،-1

يتضمن القانون  ،75/59رقم من الأمر  4، 3حسب المواد الأعمال التجارية بالموضوع والأعمال التجارية بالتبعية، 
  .التجاري الجزائري المعدل والمتمم، المرجع السابق

  .وما يليها 21المتعلق بالطيران المدني، المرجع السابق، ص 98/06القانون رقم - 2
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  :انيالفرع الثّ
جوء إلى الطرق تسوية نزاعات عقد الامتياز الإداري عن طريق اللّ

  )حكيمالتّ(1البديلة
 ،يلزم عقد الامتياز أطرافه بمراعاة ما يمليه العقد ومقتضيات السير الحسن للمرفق

 وإن كان في حالات تمتّد أثاره إلى غير المتعاقدين خروجا على مبدأ نسبية أثار العقد، 
الواجب دون أي عناد، إلا أنّه وإن كان الأصل أن يلبي ويحترم كل طرف ما يمليه عليه 

كلمته التّي وعد بها سواء بفعله أو بفعل يد أجنبية، ما  أحد الأطراف قد يحدث أن يخالف
العقد مهددا بالاضطراب، ما قد يشكل سببا في ظهور نزاع وار العلاقة القائمة يجعل استقر

ل أطراف لحلّ النّزاع بطريقة عقلانية دون أن يتفاقم تدخّ ما يستدعيبين الأطراف، 
، إلاّ 2اللّجوء إلى القضاءهو الوضع على ما كان عليه، وإن كان الأصل في حلّ النزاعات 

                                                        
حكيم الداخلي التّ: حكيم، وهذا الأخير على نوعينلح، الوساطة والتّالص فيالطرق البديلة لحل النزاعات تتمثل - 1
جوع ه بالرخص العام، وحيث أنّرورة الشّه في دراستنا هذه أحد أطراف النزاع بالضولي، وبحكم أنّجاري الدتحكيم التّوالّ

محدودة في المادة ال(ة، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سمح للأشخاص العام09/08إلى القانون رقم 
ولية التي في الاتفاقيات الد ةفقات العمومية وفي الحالات الواردحكيم في مادة الصوء إلى التّاللج) من القانون نفسه 800

ننا نقتصر فإ ،1006أو في علاقاتها الدولية الاقتصادية حسب المادة  منه، 975صادقت عليها الجزائر حسب المادة 
حكيم التّراسة على التّالدجاري الداخليولي دون الد.  

، أنّه 1997من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسنبورغي سنة  09جاء في نص المادة 
في حالة عدم التّوصل إلى تسوية بالتّراضي مباشرة بين الأطراف المتنازعة، أو بالتفاوض بالطّرق الدبلوماسية خلال 

ين بذلك الخلاف، لتحكيم المركز الّدولي لتسوية أشهر، يعرض هذا الخلاف بناءا على طلب من أحد الأطراف المعني 06
، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار كعباش عبد االله: ، لمزيد من التفاصيل راجع...المنازعات المتعلقة بالاستثمارات

القانون : عالأجنبي وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فر
  .313، ص2002-2001الدولي والعلاقات الدولية، الجزائر، كلية الحقوق، 

ما لم يفرض القانون إتباع طرق وإجراءات معينة كما هو الوضع في حالة النزاعات الناشئة عن علاقات العمل، إذ -2
  .عتبر الصلح إجراء وجوبي قبل عرض القضية على الجهات القضائية المختصةي

يتجاوز الفرق بين التّحكيم والقضاء الجانب الهيكلي، ويهتم بالأساس بكيفية سير الإجراءات وكيفية استنباط القاعدة 
القانونية وتطبيقها، خاصة أنّه من المنتظر من المحكم أن يحرص على استمرار العلاقة التجارية وروابط الأعمال 

 =نّطق بكلمة القانون بشكل جامد، بخلاف القاضي الّذي يحرصالقائمة بين أطراف الخلاف أكثر من بحثه عن ال
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القانون واحتراما لرغبة أطرافه ولاعتبار العقد شريعة المتعاقدين، قد يترك لأطراف  أن
جوء إلى القضاء، زاع اختيار الطريقة المعتبرة لديهما المثلى لحلّ النزاع بدلا من اللّالنّ

زاع فيما النّ ذين يتولون مهمة الفصل فيوذلك عن طريق الاتفاق على الأشخاص اللّ
   .حكيميعرف بالتّ

وأصبح من  رية وسرعة مطلوبتين،حكيم أداة فعالة في تسوية النزاعات بسالتّيعتبر 
ام، وينطوي عليه من حضر لما يكتنفه من معاني الوعي التّمدن والتّأسمى عبارات التّ

فهو مفهوم قانوني يقوم على سحب الاختصاص من القضاء  ،1تحقيق المصلحة الخاصة
العام في حل النزاعات وإسناده إلى أشخاص خواص، إذ يعد مسارا خاصا استثناءا على 

، إذ يتيح إمكانية الفصل في النزاعات بعيدا عن الجسم القضائي، ما )القضاء(المسار العام
  .2جعله عدالة خاصة تعاقدية

ر البعض اللّوقد برمنها  3كيم كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات العقود الإداريةجوء للتح
هذا  اخليعقد الامتياز، في حسم هذه المنازعات بعيدا عن ساحات القضاء الد باعتبار أن

                                                                                                                                                                             

واضح : لمزيد من التفاصيل راجع. الأولى على مطابقة حكمه للقاعدة القانونية الموضوعية، العامة، المجردة بالدرجة=
العلوم،  ، نظام التّحكيم في تسوية نزاعات العمل الجماعية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه فيرشيد

  .وما يليها 28، ص2010قانون، : التخصص
، مجلة المنتدى 08/09، التحكيم التجاري الدولي وفقا لتعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم منى ميمون- 1

  .163، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص07القانوني، العدد 
للاستثمارات، رسالة لنيل شهادة دكتوراة دولة في القانون حسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الجزائري - 2

  .27، ص2006-2005الخاص، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
حكيم عدالة خاصة كونه يمارس من خواص بعيدا عن الأشخاص العامة، وعدالة تعاقدية كون أن أطراف التّويعتبر 

ذي ي يجمعهم، ويختارون كذلك القانون الّة بموجب الاتفاق الذّحكيميذين يعينون المحكم أو المؤسسة التّالنزاع هم اللّ
  .يطبق سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع

  :حكيم في منازعات العقود الإدارية إلى قسمينانقسم الفقه في شأن جواز التّ-  3
التّحكیم في العقود الإداریة من وانطلق أنصار ھذا الاتجاه في رفضھم لإقرار  :الاتجاه المنكر للتحكيم في العقود الإدارية

مبدأ سیادة الدولة، حیث یرون في ھذا الحكم سلبا لاختصاص القضاء الوطني، الأمر الذي یعد مساس بسیادة الدولة علاوة 
  =.على ما فیھ من إحلال للقانون الأجنبي على القانون الوطني
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أحد أطراف العقود الد ولية هم الأخير غير متخصص في عقود الاستثمار، كما أن
متعاقدة في قضاءها الداخلي، ما ة للدولة الياسيدخلات السأشخاص أجانب يخشون من التّ

أن  يؤدي بهم إلى العزوف عن الاستثمار فيها، لأنّه لا يكفي لتشجيع الاستثمار الأجنبي
تحدولة القواعد التّي تعامل على أساسه هذه الاستثمارات الأجنبية، بل يجب أن يطمئن د الد

ولة مانحة نشأ بينهم وبين الدالمستثمرين إلى وجود وسائل عادلة لتسوية ما قد ي
  .الاستثمارات من خلافات

ذي يتفق بموجبه الطرفان ه ذلك الإجراء الّأنّ ،بصفة عامةحكيم ويعرف التّ
، فهو 1للفصل فيه بحكم ملزم لهما" المحكم"المتعاقدان على طرح النزاع على طرف ثالث 

هو تنازل الأطراف  وليالد جاريحكيم التّوالتّ بذلك يبدأ بعقد رضائي ينتهي بحكم ملزم،
زاع على محكم ذين ينتمون لقوانين مختلفة عن اللجوء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النّالّ

يكون هذا الاتفاق تابعا لعقد معين يذكر في  دأو أكثر للفصل فيه، بحكم ملزم لهما، وق
الخصوم يسمى  بين حكيم، كما قد يكون بمناسبة نزاع قائم بالفعلجوهره  يسمى شرط التّ

  .حكيمفاق التّاتّ
المتضمن  09/08من القانون رقم  1039وقد تناوله المشرع الجزائري في المادة 

 ،، على أنّه يعد التّحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون2قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ل، ويلاحظ الأقّحكيم  الخاص بالمنازعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على التّ

                                                                                                                                                                             
ذا المجال في غیر محلھ،  حیث أنّھ لیس ھناك تنحیة للقانون والواقع أنّ التّمسك بمبدأ سیادة القانون الوطني والدّولة في ھ=

الوطني على الدّوام، كما أنّھ لیس ھناك ما یمنع الشّخص المعنوي حال إبرامھ العقد المدرج بھ شرط التّحكیم كوسیلة لفض 
  .النّزاعات، أن یشترط تطبیق القانون الوطني
رّ أنصار ھذا الاتجاه موقفھم، من أّنّھ لیس ھناك أي نصّ قانوني یمنع التحكیم بر: الاتجاه المؤیّد للتحكیم في العقود الإداریة

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، : لمزید من التفاصیل راجع. في مجال المنازعات الإداریة
  .وما یلیھا 357، المرجع السابق، ص...الإبرام

شهادة الماجستير في قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، مذكرة لنيل التحكيم، بشير سليم، دور القاضي في - 1
  .07، ص 2003كلية الحقوق، 

  .لمدنية والإدارية، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات ا 09/08من القانون رقم  1039المادة  -2
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حكيم التّالمشرع في هذه المادة لم يقدم تعريفا للتّ أنما اكتفى فقط بتحديد ولي إنّجاري الد
  .بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقلّمتى يكون كذلك، وذلك إذا ما تعلق النزاع 

يحكيم التّويتميز التّ لّ ولي بدوليته على اعتبار أنّه نظام قانوني لحالد 1جار
  الخلافات 
زاعات المدنية كامه النّ، ما يستبعد من نطاق أح2وليةجارة الداجمة عن عقود التّالنّ

ي يمكن أن تتحدد بالاعتماد على معايير متعددة ولية التّوالعمالية، فضلا عن صفته الد
 زاع، ويتممنها، جنسية الأطراف، القانون الأجنبي المطبق، أو مكان إقامة أحد أطراف النّ

اص من اختيار الأطراف أنفسهم وفق قواعد موضوعية زاع لقضاة خوإخضاع النّ
  . حكيمضائي للتّرع الابوإجراءات متفق عليها، ما يثبت الطّ

ي صادق عليها، ولية التّمعظم الاتفاقيات الدالجزائري في كرس المشرع وقد 
ي قد تنشأ بين أحد أشخاص التّزاعات حكيم كوسيلة لحل النّقة بالاستثمار الأجنبي التّوالمتعلّ

 09/08من الأمر رقم  975مثل المادة  ،القانون الإداري وبين المستثمرين الأجانب

                                                        
د ة، هناك تحكيم محداوية المعتمد عليها فمن حيث المدولي تقسيمات مختلفة حسب الزجاري الدحكيم التّيأخذ التّ- 1

حكيم الإجباري استثناءا ي هو الأصل، والتّحكيم الاختياري الذّجوء إليه، نجد التّد، ومن حيث حرية اللّوتحكيم غير محد
ضاء، أما زاع على القحكيم قبل عرض النّجوء إلى التّعلى الأصل أين يشترط المشرع في بعض الحالات ضرورة اللّ

تكون فيه الإجراءات الواجب إتباعها من وضع الأطراف،  حكيم الحرالتّ: من إجراءات تنظيم التحكيم فهو نوعان
حكيم، دة مسبقا من طرف مؤسسة التّحكيم واختيار المحكمين محدساتي أين تكون إجراءات سير عملية التّحكيم المؤسوالتّ

لح أو تحكيم العدالة إذا ما اعتمد تطبيق وفقا للقانون وتحكيم مع التفويض بالص حكيم إلى تحكيم عاديفي حين يصنف التّ
  .القانون معيارا للتقسيم

جارة وجلب رؤوس الأموال وسيلة لتخصيص التّ الاقتصادي لولة بعد انسحابها من الحقحكيم بالنسبة للدأصبح التّ- 2
  :الأجنبية، لمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع

HOCINE Farida: L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur 
l’efficacité  de l’arbitrage commercial international, Thèse pour le Doctorat en Droit, 
UMMTO, Faculté de doit et de sciences politiques, 2012, p07.   
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ة المتعلق بتطوير  01/03مرقوالأمر ، 1المضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري
أ، المنازعات التّي قد تنش ، بهدف توفير آليات وضمانات حل2ّل والمتممالمعدالاستثمار 
باعتبار أن فتح الاقتصادي وتشجيع ولة الجزائرية قد خطت خطوات متقدمة نحو التّالد

الاستثمار الأجنبي، ممة عقود امتياز دولية بين الجزائر ومستثمرين ا نتج عنه توقيع عد
بيعي بواسطة الأنبوب الجزائري المبرم بين وزير أجانب، مثل عقد امتياز نقل الغاز الطّ

  .18/10/2006 ولة، وبين شركة مدغار الاسبانية والمناجم ممثلا للداقة الطّ
اشئة عن عقود زاعات النّالنّ حكيم كوسيلة لحلّتكريس المشرع الجزائري للتّيعتبر 
تأكيدا منه على احترام الجزائر  ، -من بينها عقد الامتياز الإداري-وليةالاستثمار الد

دة الأطراف لحماية لعدة اتفاقيات دولية ثنائية ومتعدولية، بعد انضمامها لتزاماتها الدلا
ولي في حكيم الدوالتّ اشئة عنه،زاعات النّالنّ وكيفيات حلّوتشجيع الاستثمار الأجنبي 

فاق عليه مسبقا، يتم الاتّ) المستثمر الأجنبي(ولة وصاحب الامتيازاشئة بين الدالمنازعات النّ
نائية وبعدها يتم تعيين المحكمين، خواص أو الثّأو بعد وقوع الخلاف وفشل المفاوضات 

                                                        
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى، يمنع الأشخاص  المعنوية العامة من 66/154بعدما كان القانون رقم - 1

لا يجوز للدولة ولا للأشخاص الاعتبارية  العمومية : "منه على ما يلي 442/3اللجوء إلى التحكيم، حيث تنص المادة 
سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة : ع راجعالموضو حول، لمزيد من التفاصيل "أن يطلبوا التحكيم

 36، ص2010القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : مقدمة لنيل كدرجة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص
ضرورة حتمية ولم يعد التحكيم طريقا بديلا لحلّ منازعات التجارة الدولية والاستثمار فحسب، بل أصبح  .وما يليها

بالنسبة لطائفة من العقود والتي كانت ي وقت قريب في منأى عنه، وهي العقود الإدارية التي يكون أحد أطرافها 
، الطّرق البديلة لحلّ منازعات بوتوواس سناء: الشخص المعنوي العام، لمزيد من التّفاصيل حول الموضوع راجع

: ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص-م نموذجاالتّحكي-العقود الإدارية ذات الطابع الدولي
  .03، ص2012، 2010القانون الإداري والإدارة العامة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

أوت  22ادر بتاريخ ، الص47، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20، المؤرخ في 01/03الأمر رقم - 2
2001ومتممل ، معد.  
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زاع بين للفصل في النّ 1ولي لتسوية منازعات الاستثمارمؤسسة تحكيمية مثل المركز الد
  .الأطراف المتعاقدة المتنازعة

                                                        
1 -ويعتبر أشهر مؤسسة تحكيمية في 1965فاقية واشنطن ولي لتسوية منازعات الاستثمار بموجب اتّأنشئ المركز الد ،

، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لنيل درجة عيبوط محند وعلي: راجع في هذا الصدد .العالم
 . وما يليها 80، ص2006الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، دكتوراه دولة في القانون ، كلية 
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ي تلحق وفق الاتفاقية النموذجية التّ يتم غير مسمى، اًإداري اعقدالامتياز  يعتبر  
، )الملتزم(والمتعاقد معها بين الإدارة مانحة الامتياز يبرم الامتياز بحسب كل قطاع، عقد ب
، ، وطنيا أو أجنبيا حسب المرفق محل العقديكون شخصا عاما أو شخصا خاصا ذي قدالّ

رسوم من  من يتحصل عليه مقابل ماتابع للدولة، واستغلال مرفق عام إدارة بهدف 
  .الإدارة المانحة للامتيازوإشراف المنتفعين، تحت رقابة 
من  زه من خصائص عن غيرهوما يمي عقد إداري، عقد الامتياز كون واعتبار

لا يعفيه من ضرورة توافر الأركان المعهودة في  العقود العادية، من رضاء ينصب  العقود 
 تستلزمهفي شكل معين  مشروع، يفرغعلى محل مشروع موجود مستند على سبب 

في مثل هذا العقد ي يتطلبها إعداده، وإن كانت شخصية الملتزم الإجراءات والمراحل التّ
  .الاختيار مراحل يتعين مراعاتها تحت طائلة البطلانمحل اعتبار لا تستلزم من إجراءات 

تظهر أهمية عقد الامتياز الإداري في الحياة العملية والواقعية، نظرا لأن الدولة 
 ين المعيب،العقد من التّعقيدات الإدارية والروت ولأنّه يحرر المرفق العام محلّأحد أطرافه، 

وطبيعة المرافق الاقتصادية،  والمرونة في إدارته بإتباع أساليب القانون الخاص التّي تتّفق
بطريقة موضوعية بعيدا عن الاعتبارات السياسية التّي تُدخلها الدولة أحيانا في إدارة 

ة، المرفق العام، فضلا عن إعفاء الإدارة من أعباء تشغيل هذا الأخير ومخاطره المالي
 دفعما  خاصة وأن المرفق يعود بمنشآت مجانا للإدارة مانحة الامتياز بعد انتهاء مدته، 

وإن كانت متعلقة  ،شريعات المنظمة لهبالمشرع الجزائري إلى إصدار مجموعة من التّ
ى، ينظمه كعقد مسم نص قانونية،  دون المبادرة بإصدار المرافق القطاعية الهامبعض ب

3.94/842الوزارية رقم  عليمةفيما تعلق بالتّ إلاّد معالمه ويبرز نظامه القانوني، يحد ،
ما  ها عملا داخليا فحسب،ولو أنّ المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، 

صوص لواردة في النّالأحكام ا حيث أن ،في الجزائرموضوع الامتياز هزيل جدا  يجعل
المبادئ اول ة تتنالقانونيتفاصيل الأمر،طرق لدون التّ، فقطوبعض الشروط الشكلية ة العام 
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الفقه في  فضلا عن أن ال،ير فعتسي نمط أن  الامتيازعلى اعتبار ص بالنّأو تكتفي فقط 
ة جدا، ناهيك عن بنبذات قلي الجزائر لم يعالج دراسة القضايا العائدة للامتياز ومتفرعاتها إلاّ

ظر في لذلك لابد من إعادة النّ واحدا، حكما لم يصدر القضائي الذي يكاد ينعدم لوالاجتهاد 
   .شريع القائم وتطويره تلبية للحاجة المستحدثةالتّ

تقلبه لم يسمح بتكوين  أسلوب الامتياز في الجزائر ليس مزدهرا حيث أنعليه و
محمد أمين "رغم محاولات بعض الباحثين  الجزائريين في الميدان أمثال  عنه،فكرة عامة 
  .ذين لمحوا إلى الوضعية الاستثنائية لهالّ" شريف بن ناجي"" بوسماح

محدودية تطبيقه ظام الجزائري ضعف تنظيمه وفي النّ ى أسلوب الامتيازيؤخذ علو
  همتناثرة، ولا تنظمقوانين  هاأنّي تناولته التّصوص ما يلاحظ على النّك ،في الواقع العملي

، ي يخضع لهاالتّ ةة الأساسيمبادئ والقواعد والأسس العامد اليحدفي قانون واضح مؤطر 
ولا أحكاما متوازية  ،الامتياز الإداري لعقد داتعريفا موح المشرع الجزائري  لم يعطأن إذ 

المنظّمة لبعض  القانونية صوصالنّ باين والاختلاف بينمنظمة له، ما يبرز نوعا من التّ
ة ذي يحاول جمع المبادئ العامة الّما يجعل المتعاقد أو الباحث خاص ، المرافق القطاعية

بتعريفه من زاوية  ين خاصة فيما تعلقباعارض والتّيصطدم بنوع من التّ ،يهاعل مي يقوالتّ
زة  ر من أهم العناصري تعتبته التّحصر الملتزم أو إطلاقه، أو إذا ما تعلق الأمر بمدالممي 

إن لم يكن هدفه  ،مثل هذا العقد، لما تلعبه من دور في تحقيق هامش ربح في ذمة الملتزمل
عاقدي من وراء التّالأساس.  

ح علاقة توضيب لم  تقم ، أنّهاكما يلاحظ في القوانين التي تناولت موضوع الامتياز
متياز، خاصة ما للامانحة الالإدارة  أو ،مع الملتزم العام محل العقد المنتفعين بالمرفق

حل مالقابلة لأن تكون يتعلق بالمسؤولية، فضلا عن عدم تحديد أو حصر المرافق العامة 
، وعليه يتعين وضع قانون عام يحكم تفويض المرافق العامة، خاصة الإداري عقد الامتياز

ق، وإجراءات منحه بشكل يضمن عقد الامتياز وذلك عن طريق تحديد مفهومه بشكل دقي
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الشفافية والمنافسة النزيهة من أجل الحصول على أحسن الخدمات بأفضل الوسائل لحماية 
اعي ي من شأنها النهوض بالمستوى الاجتموتوجيهه للأغراض التّ ،المال العام

قبل البدء في أي تجربة  ، ويجب أن يأخذ بعين الاعتباروالاقتصادي للمجتمع الجزائري
إجراء دراسة معمقة حول موضوع  الإداري، يير مرفق عام عن طريق الامتيازتس

بما في ذلك   ،ه الأسلوب المناسب لإدارة وتسيير واستغلال هذا المرفقأكد من أنّالامتياز للتّ
ول الأخرى في هذا الميدان ومحاولة الاستفادة منهادراسة تجارب الد . 

ة العقد لت مدعج ،لت الجزائر تنظيمهاي حاوالتّالإداري في معظم  عقود الامتياز      
 نأإذا علمنا  ةًخاص، ربحٍهامش المشروع واستغلاله والحصول على غير كافية  لانجاز 

 بسيطة بالخدمات التي تسخرهاي تدفع مقابل الانتفاع سوم التّالمرافق تكون الر معظمفي 
 يحققيغطي النّفقات المتكبدة وي الي الذّالحصول على المردود المب تسمح، لا رمزية
اء دراسات دقيقة على الموضوع عدم إجرإلى  سبب ذلك يؤول، وقد ناسبٍم ربحٍهامش 
حاولة التي قامت بها ولاية باتنة اثر الامتياز قبل الشروع في انجازه، ومنها مثلا، الممحل 

المرافق العمومية المحلية ، المتعلقة بامتياز 3/842-94التعليمة الوزارية رقم  صدور
لم  لمرفق الإنارة العمومية، لكن العقد إبرام عقد امتياز مع شركة خاصة، في وتأجيرها،

ا على ما كان متوقعا، تكاليف المرفق كانت مرتفعة جد نيستمر لأكثر من سنة واحدة، لأ
.               رف البلديةولم يستطع صاحب الامتياز تمويله، لذا تم فسخ العقد واسترداد المرفق من ط

الجزائري من  تخوف القطاع الخاص وقد يعود عدم نجاح الامتياز في الجزائر إلى
رق الية، فمثلا، في مجال الطّالدخول في هذه الامتيازات لضخامة مشاريعها و تكلفتها الم

ي تقترب امتيازاتها كثيرا إلى عقود البوتريعة التّالس، مستثمر وطني  لم يتقدم أي
للاستفادة من الامتياز، وفي هذا الصدرئيس "محمد الصالح منتوري"يد د صرح الس ،

كان عقد البوت ":قائلا ،2002المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجريدة الخبر في ديسمبر 
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 )غرب-شرق(ريع ريق السمشروع الطّ ن أنقل، وقد تبية وتطويرا لقطاع النّينمللتّ حلاّ
ة في الأماكن اتيجي يمكن أن يظل لسنوات ينتظر دون أن يجد مهتما خاصالاستر

جزائر، وتحديث ال المعزولة، والأمر ينطبق على مشروع بناء مطار الجزائر، ميترو
  .."..الطرق السريعة

ونتيجة عدم تقدم أي مستثمر في الطرق السريعة، أنشأت الجزائر الوكالة الوطنية  
غرب، عن طريق إبرام صفقات عمومية -ريق السريع شرقالطّريعة لانجاز رق السللطّ

  .بحسب المقاطع، مع شركات أجنبية

من تحرير الامتياز ولة ياز في الواقع، إلى تخوف الدويعود كذلك عدم نجاح الامت
ذي يرجعه ركات الأجنبية الكبيرة، والّخمة لحساب الشّرورية الضالقطاعات الض ي ف

إذ تتخوف من عدم قدرتها على ممار يادة،البعض لأسباب السقابة على صاحب سة الر
في الامتيازات ذات  ةقام برفع الأسعار أو خفض نوعية الخدمة مثلا، خاص الامتياز إذا ما

إذا كان صاحب الامتياز  ، كاستغلال النفط والقنوات الملاحية،الأهمية الاقتصادية الكبرى
نها أموالا ضخمة ونفوذا كبيرين، ومن شملك أي تولية الكبيرة التّإحدى الشركات الد

الضولة، غط على الدمما يهديادتها د س.  

يظهر كذلك تخوف الجزائر من عقود الامتياز في طبيعة الشروط التي تتضمنها       
كضمان تواجد رؤوس  ستلزم بعض الشروط،ي في معظمها تيم الامتياز التّم تنظيمراس

لا ما غالبا  ذينالّالمستثمرين الوطنيين، و ما يحصر الملتزم في، أموال المعني في الجزائر
قنيةالتّ ة أويملكون الإمكانيات المالي لانجاز المشاريع الضا التّذر هخمة، وهناك من فسد رد

عدم وجود إرادة صريحة لدى لم الامتياز في القانون الجزائري والغموض في تنظي
لتّرق الطات المعنية في تبني الطّالسفويضية لتسيحكم ة، وبرغبتها في التّير المرافق العام

         .دائما في المرافق العمومية
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تحقيقا للمصلحة العامة في شؤون الملتزم، لسلطة مانحة الامتياز الإداري وزيادة تدخل ا  
فائدته بالنسبة  عقد الامتياز الإداريمساعدات مالية، ما يفقد  يجعلها تضطر إلى منحه

  .للحكومة، وجاذبيته بالنسبة للملتزم

أمام جميع هذه العقبات التّي حاولنا خلال هذه الدراسة توضيحها، نقترح جملة من   
الحلول، قد تمكِّن من جعل أسلوب الامتياز أسلوبا هاما في إدارة وتسيير المرافق العامة، 

  :من بينها

ü أدنى  عدم تقييد الملتزم بجنسية معينة، أو فرض بعض الشروط مثل اشتراط حد
من الرأس المال، أو ملكية نسبة معينة منه للوطنيين، ما يفسح من مجال إبرامه مع 

 .الوطنيين والأجانب على حد السواء، ويعزز فرص إبرامه
ü  قابة التّي تمارسها الجهة الإدارية المانحة للامتياز إلى الحدالتخفيف من أوجه الر

ي يضمن حسن سير المرفق العام وتوفير الخدمات، ما يطمئن الخواص الأدنى الّذ
 .لإبرامه

ü  ولة المساعدات تشجيع الخواصعلى إبرام عقد الامتياز الإداري من خلال تقديم الد
وخفض قيمة الضرائب المفروضة، فضلا عن حصر وتحديد حالات  والمعاونات، 

  .سلطة توقيع الجزاءات ممارسة الإدارة للسلطات التّي تتمتع بها، خاصة
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عمار عوابدي، القانون الإداري، النّشاط الإداري، الجزء الثّاني، الطّبعة الرابعة، -33

  .2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
حلو، العقود الإدارية والتحكيم، دون طبعة، دار الفكر الجامعية، ماجد راغب ال-34

  .2000القاهرة، 
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تفسير -تكوين العقد الإداري-ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، تحديد العقد الإداري-35
- التحكيم والعقد الإداري-شرعية العقد الإداري-أنواع العقد الإداري- العقد الإداري

العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، - ريالتصالح والعقد الإدا
2007.  

مجيد لبيب شقير، صاحب ذهب، اتفاقيات وعقود البترول في البلاد العربية، الطبعة -36
  .1996الثانية، الجزء الأول، الطبعة العالمية بالقاهرة، القاهرة، 

   .2005علوم للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار ال-37
محمد أمين بوسماح، ترجمة رحال بن أعمر، رحال مولاي إدريس، المرفق العام في -38

   .1995الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
محمد جمال مطلق الدنيبات، الوجيز في القانون الإداري، منشأة المعارف -39

   .2003بالإسكندرية، القاهرة، 

محمد خلف الجبوري، العقود  الإدارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر التوزيع، -40
  .2010عمان، 

م في القانون الجزائري بين المفهومين امحمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق الع-41
، )الجزائرفرنسا، الإتحاد السوفياتي، يوغسلافيا، (التقليدي والاشتراكي، دراسة مقارنة
  .1987ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

وسائل -نشاط الإدارة-محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، تنظيم الإدارة-42
  .الإدارة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د س

محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة، -43
2000.  

    .1977مود حلمي، العقد الإداري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، مح-44
مصر، -لبنان-محمود زكي شمس، الأسس العامة للعقود الإدارية في سوريا-45

دفاتر الشروط العامة والخاصة، ماهية العقد الإداري –التشريعات الناظمة للعقود الإدارية
درة عن مجلس الوزراء، نماذج عن العقود وأركانه وشروطه، التعليمات والبلاغات الصا
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الإدارية، الاجتهادات القضائية الإدارية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الداودي 
  .2000السورية، 

محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، -46
2007.  

المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية وأثارها محمود عبد المجيد المغربي، -47
  .1998القانونية، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 

المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها، (مروة هيام، القانون الإداري الخاص -48
ة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية ، الطبع)الإستملاك، الأشغال العامة، التنظيم المدني

  .2003للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
نظرية الاختصاص، الجزء -مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية-49

  .1999الثالث، ديوان المطوعات الجامعية، الجزائر، 
دارة العامة في مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري، ذاتية القانون الإداري، الإ-50

الإدارة العامة في معناها الوظيفي، الدار الجامعية للطّباعة والنشر،  -معناها العضوي
1993.  

مفتاح خليفة عبد  الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية، دار المطبوعات -51
  .2008الجامعية، القاهرة، 

دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  مفتاح خليفة عبد الحميد، إنهاء العقد الإداري،-52
2007.  

، الطّبعة الأولى، )دراسة مقارنة(مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري-53
  .2005بيروت،   منشورات الحلبي الحقوقية،

  .2004ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، -54
لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، منشورات لباد، الجزائر، ناصر -55

2006.  
، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، ))الكتاب الثاني((نواف كنعان، القانون الإداري-56

العقود الإدارية، الأموال العامة، الطبعة الأولى، الإصدار السادس، دار الثقافة للنشر 
  .2009والتوزيع، 
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- التنظيم الإداري-هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، ماهية القانون الإداري-57
، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر التوزيع، بيروت، )النّشاط الإداري

2006.   
- التنظيم الإداري-هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، ماهية القانون الإداري-58

داري، الطبعة الأولى، الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، النشاط الإ
2009.  

هيام جورج ملاط، المياه والامتيازات في الشرع اللبناني، منشورات الحلبي -59
  .1999الحقوقية، بيروت، 

وليد حير جابر، طرق إدارة المرافق العامة، المؤسسة العامة والخصخصة، الطبعة -60
  .2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الأولى

-إدارة المرافق العامة-ه الخوري، مجموعة القانون الإداريلّيوسف سعد ال-61
  .1999المؤسسات العامة وعقود الامتياز، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، 

2-سائل والمذكراتالر:  
  :سائلالر/ا
أيت كمال منصور، عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع -1

كلية الحقوق، قانون الأعمال، : الاقتصادي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع
  .2009جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 درجةحسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات، رسالة لنيل -2
  .2006-2005دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

درجة دكتوراه في العلوم لنيل  رسالةبة القضائية، سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقا-3
   .2012، القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر، باتنة: القانونية، تخصص

للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لنيل  عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية-4
درجة دكتوراه دولة في القانون ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

2006.  
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قبايلي الطيب، التحكيم ي عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على - 5
القانون، كلية : تخصص ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم،

  .2012الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 رسالة، نظام التحكيم في تسوية نزاعات العمل الجماعية، دراسة مقارنة، واضح رشيد-6

  .2010قانون، : دكتوراه في العلوم، التخصص درجةلنيل 
امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظرية العامة  يوسف بركات أبو دقة،-7

وفي قانون الصفقات العمومية بالجمهورية الجزائرية، بحث للحصول على دبلوم 
  .الجزائرالدراسات العليا في القانون العام، 

  المذكرات/ب
يل شهادة إملول ريمة، المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، مذكرة لن-1

كلية الحقوق، العام للأعمال،  القانون: القانون العام، تخصص: الماجستير في القانون، فرع
  .2012ن ميرة، بجاية، جامعة عبد الرحم

شهادة الماجستير في القانون  لنيلأوكال حسين، المرفق العام للمياه في الجزائر، مذكرة -2
  .2010-2009ائر، الدولة والمؤسسات العمومية، الجز: العام، فرع

لأعمال، لنيل شهادة الماجستير في قانون ا مذكرةبشير سليم، دور القاضي في التحكيم، -3
  .2003، جامعة الحاج لخضر باتنةكلية الحقوق، 

مذكرة بن خريف كمال، تجربة سونطراك في مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية، -4
  .1999الجزائر،  كلية الحقوق، ماجستير،ال لنيل شهادة

المتعلقة بامتياز المرافق  3.94/842بن مبارك راضية، التعليق على التعليمة رقم-5
كلية إدارة ومالية، : مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرعالعمومية المحلية وتأجيرها، 

   .2002-2001الجزائر، الحقوق، 

بن مرزوق عنترة، الرقابة الإدارة ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة -6
بقسم  لنيل شهادة الماجستيرالجزائرية، دراسة ميدانية لولاية برج بوعريريج، مذكرة 

  .2008الموارد البشرية، الجزائر، : العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص
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- لحلّ منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، الطرق البديلة بوتوواس سناء-7
القانون : لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص مذكرة، -التحكيم نموذجا

  .2012 -2010جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، الإداري والإدارة العامة، 
شهادة بولكور عبد الغني، تفويض المرفق العام  في القانون الجزائري، مذكرة لنيل -8

 كلية الحقوق، القانون العام للأعمال،: القانون العام، تخصص: الماجستير في القانون، فرع
  .2011-2010جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

شهادة الماجستير في القانون،  للنيبوهالي نوال، الجزائرية للمياه، مرفق عام، مذكرة -9
  .2009-2008الجزائر، كلية الحقوق، الدولة والمؤسسات العمومية، : فرع
تميمي نجاة حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة لنيل -10

  .2003-2002إدارة ومالية، كلية الحقوق، الجزائر، : شهادة الماجستير في القانون، فرع
إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع : B.O.Tحصايم سميرة، عقود البوت -11

، "قانون التعاون الدولي: "فرع: البنية التحتية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
  .2011جامعة مولود معمري تيزي وزو،كلية الحقوق، 

الاقتصادية في الجزائر، كايس شريف، النظام القانوني لأموال المؤسسات العمومية -12
ق، جامعة قانون الأعمال، كلية الحقو: مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع

  .1992مولود معمري تيزي وزو، 
، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر االله كعباش عبد -13

القانون الدولي : فرع ة الماجستير،مذكرة لنيل شهادغير التجارية في الدول النامية، 
  .2002-2001ر، والعلاقات الدولية، الجزائ

نشادي عائشة، إعادة هيكلة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مذكرة -14
- 2004الجزائر،كلية الحقوق، إدارة ومالية، : لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع

2005.  
                                                                        :المقالات-3
التسيير المفوض للمرافق العامة معادلة متزايدة : ، مداخلة تحت عنوانفضيلة براهيمي-1

التسيير المفوض للمرافق العامة  من : أم الاحتكار، الملتقى الوطني حولنحو المنافسة 



 
196 

أفريل 28و 27جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، يومي طرف أشخاص القانون الخاص، 
2011.  

، عقد الامتياز كآلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر، بن شعلال الحميد-2
الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، القطب 

   .2011ر ديسمب 01نوفمبر و 30، يومي )جيجل(الجامعي تاسوست 
سيلة جديدة عقد امتياز المرافق العامة كو: ، مداخلة تحت عنوانبن شعلال الحميد-3

التسيير المفوض : دراسة التجربة الجزائرية، الملتقى الوطني حول: لتسير المرافق العامة
جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، 

  .2011أفريل 28و27يومي 
إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز، دراسة التجربة الجزائرية، بن علية حميد، -4

-115، ص ص2009، 03، عددالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية
151.   

رقابة الدولة على تسيير أموال المرافق العمومية، الملتقى  بوقطة فاطمة الزهراء،-5
أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، الجزء الثاني، : الوطني حول

  .2011ديسمبر  01نوفمبر و  30جيجل يومي -القطب الجامعي تاسوست
فق خدمات النقل النّظام القانوني لتفويض مر: مداخلة تحت عنوان حمادي زوبير،-6

التسيير المفوض للمرافق العامة  من طرف أشخاص : الجوي، الملتقى الوطني حول
  .2011أفريل  28و 27جامعة عبد الرحمن ميرة  بجاية، يومي القانون الخاص،

في تسيير الطريق السيار  B.O.Tدور أسلوب: تحت عنوان دوار جميلة، مداخلة-7
التسيير المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص : غرب، الملتقى الوطني حول-شرق

  .2011أفريل  28و27القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، يومي 
مجلة شافارش تورجيان، الجوانب القانونية لامتيازات النفط في الشرق الأوسط، -8

ص  ، 1981بعة هاماسكين، الكويت،لسنة الخامسة، العدد الأول، مط، االحقوق والشريعة
  . 290-281ص 
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9-جه للاستثمار شايب باشا كريمة، عقد الامتياز ودوره كآلية لاستغلال العقار المو
، 01، العددة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسيةالمجلّالصناعي في الجزائر، 

  .231-209، ص ص 2012الجزائر، 
، جامعة 02، العدد مجلة المفكرعز الدين عيساوي، العقد كوسيلة لضبط السوق، -10

   .217-206، ص ص ر بسكرةمحمد خيض

عمار بوضياف، دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية والقطاع -11
  .184-171ص ، ص2010، تبسة، 25، العدد الفكر البرلمانيالخاص، 

مجلة القانون والاقتصاد  بن أبو بكر باخشب، النظام القانوني لنظام الامتياز، عمر-12
   .205-156، ص ص 1994، القاهرة، 64عدد  للبحوث القانونية والاقتصادية،

 :جدال بين المرفق العام وقانون المنافسة :عيساوي عز الدين، مداخلة تحت عنوان-13
ى المنظومة أثر التحولات الاقتصادية عل الملتقى الوطني حول البحث عن المصالحة،

 نوفمبر، 30عي تاسوست، جيجل، يومي، الجزء الأول، القطب الجامالقانونية الاقتصادية
  .2011ديسمبر 31
فكرة المرفق العام، الملتقى  ىتأثير المنافسة عل: مخلوفي باهية، مداخلة تحت عنوان-14

التسيير المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، : الوطني حول
  .2011أفريل  28، 27عبد الرحمن ميرة بجاية، يومي  جامعة

اختلال التوازن في عقد التسيير، ملتقى : مداخلة تحت عنوان، معاشو نبالي فطة-15
 16،17في تطوير الاقتصاد الجزائري، بجاية، يومي عقود الأعمال ودورها  :وطني حول

   .2012ماي 
منى ميمون، التحكيم التجاري الدولي وفقا لتعديلات قانون الإجراءات المدنية -16

، جامعة محمد خيضر بسكرة، 07، العدد مجلة المنتدى القانوني، 08/09والإدارية رقم 
  .169-163ص
بين الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادية : نمديلي رحيمة، ماهية عقود البوت-17

-119، ص2010، بجاية، 02عدد، المجلة الأكاديمية للبحث القانونيوخصوصيتها، 
131.  
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18-الملتقى العربي الثالث  إدارة المرفق العام،: مداخلة تحت عنوانار، يسرى العص
أثر تكنولوجيا المعلومات على النشاط القانوني (القانونين والإداريينلتطوير العلاقة بين 

  .2003ديسمبر  17و 15، مصر، يومي )والإداري
  :النّصوص القانونية/5
  الدستور/ا

  .1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 
   لقوانينا/ب
، الصادر 08ج ر عدد  بالبلدية،جانفي، يتعلق  18، المؤرخ في 67/24الأمر رقم -1

  ).ملغى(،1967جانفي  18بتاريخ 
، 44ج ر عدد، يتعلق بالولاية، 1969ماي  23، المؤرخ في 69/38الأمر رقم -2

  ).ملغى(،1969ماي 23الصادر بتاريخ 
، يتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم -3

، متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30بتاريخ ، الصادر 78الجزائري، ج ر عدد 
فيفري  08، الصادر بتاريخ 06، ج ر عدد 1989فيفري  07، المؤرخ في 89/01

، الصادر 44، ج ر عدد 2005جوان  20، المؤرخ في 05/10، والقانون رقم 1989
  .2005جوان  26بتاريخ 

المياه، ج ر عدد  قانون ، يتضمن1983 جويلية 16مؤرخ في ال، 83/17القانون رقم -4
  ).ملغى(1983 جويلية 16الصادر بتاريخ ، 30
، يتضمن قانون الأسرة الجزائري، 1984جوان  09، المؤرخ في 84/11القانون رقم -5

، 15، ج ر عدد 2005فيفري  27، المؤرخ في 05/02المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  .2005فيفري  27الصادر بتاريخ 

يتضمن ضبط كيفية استغلال  ،1987ديسمبر  08المؤرخ في ، 87/19القانون رقم -6
ج ر  الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،

  ).ملغى(،1987ديسمبر  09، الصادر بتاريخ 87عدد
، يتضمن قانون البلدية، ج ر عدد 1990أفريل  07، المؤرخ في 90/08القانون رقم -7

  ).ملغى.(1990أفريل  11 بتاريخ ، الصادر15
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ج ر عدد ن قانون الولاية، يتضم، 1990أفريل  07، المؤرخ في 90/09القانون رقم -8
  ).ملغى(.1990أفريل  11، الصادر بتاريخ 15
لاك المتضمن قانون الأم ،1990ديسمبر  01المؤرخ في  ،90/30القانون رقم -9

   .، المعدل والمتمم1990ديسمبر 02بتاريخ ، الصادر 52الوطنية، ج ر عدد 
، يتعلق برقية 1993أكتوبر  05، المؤرخ في 93/12المرسوم التشريعي رقم -10

  ).ملغى(،1993أكتوبر  10، الصادر بتاريخ 64الاستثمارات، ج ر عدد 
ج ر يتضمن قانون المياه، ، 1996جوان 15، المؤرخ في 96/13الأمر رقم -11
   ).ملغى(.1996جوان  16الصادر بتاريخ  ،37عدد

يران يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطّجوان،  27المؤرخ في ، 06-98القانون رقم-12
نون رقم معدل ومتمم بالقا ،1998 جوان 28لصادر بتاريخ ا ،48المدني، ج ر عدد 

ديسمبر  10الصادر بتاريخ ، 75، ج ر عدد 2000ديسمبر  06، المؤرخ في 2000/05
، الصادر 48ج ر عدد  ،2003أوت  13المؤرخ في  ،03/10والأمر رقم ، 2000
   .2003أوت  13بتاريخ 

، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر 2001أوت  20، المؤرخ في 01/03الأمر رقم  -13
  .متممالمعدل وال، 2001أوت  22ادر بتاريخ ، الص47عدد 
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 2002فيفري  05، المؤرخ في 02/01القانون رقم  -14

  .2002فيفري  06، الصادر بتاريخ 08بواسطة القنوات، ج ر عدد 
، يتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005ريل فأ 28مؤرخ في ال، 05/07القانون رقم -15
المؤرخ في  06/10معدل ومتمم بالقانون رقم  ،2005 جويلية 19الصادر بتاريخ  ،50
والقانون رقم ، 2006 جوان 30الصادر بتاريخ ، 48، ج ر عدد 2006 جوان 29
 فيفري 24، الصادر بتاريخ 02، ج ر عدد 2013 فيفري 20المؤرخ في 13/01

2013.  
، يتضمن قانون المياه، ج ر عدد 2005 أوت 04مؤرخ في ال، 05/12القانون رقم -16
المؤرخ  ،08/03رقم  معدل ومتمم بالقانون، 2005ديسمبر  04الصادر بتاريخ ، 60
 ،2008 جانفي 27 الصادر بتاريخ، 04، ج ر عدد 2008 جانفي 23في
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 26، الصادر بتاريخ 26، ج ر عدد 2009 جويلية 22المؤرخ في  ،09/02والقانون
   .2009 جويلية

، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز أوت 30لمؤرخ في ا، 06/11الأمر رقم -17
والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع 

 .2006أوت  30، الصادر بتاريخ 53       استثمارية، ج ر عدد 
، يتضمن قانون الإجراءات 2008فيفري  25، المؤرخ في 08/09القانون رقم -18

  .2008أفريل  23، الصادر بتاريخ 21دد المدنية والإدارية، ج ر ع
، يحدد شروط كيفيات استغلال 2010 أوت 15مؤرخ في ال ،10/03القانون رقم -18

 20، الصادر بتاريخ 46ملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد الأراضي الفلاحية التابعة للأ
  .2010 أوت
، 37ج ر عدد يتعلق بالبلدية، ، 2011جوان  22مؤرخ في ، ال11/10القانون رقم -19

   .2011 جوان 03الصادر بتاريخ 
    :المراسيم/ج
 :المراسيم الرئاسية/1 
1-يتضمن الصفقات ، 2010أكتوبر 07المؤرخ في  ،10/236ئاسي المرسوم الر

 متمم بالمرسومالل ومعدال ،2010أكتوبر  07، الصادر بتاريخ 58ج ر عددالعمومية، 
14، ج ر عدد 2011 مارس 01، المؤرخ في 11/98ئاسي رقم الر06ادر بتاريخ ، الص 

، ج ر 2011جوان  16، المؤرخ في 11/222، والمرسوم الرئاسي رقم 2011مارس 
المؤرخ  ،12/23الرئاسي رقم  ، والمرسوم2011جوان  19، الصادر بتاريخ 34عدد 
، والمرسوم الرئاسي 2012يناير  26، الصادر بتاريخ 04، ج ر عدد2012يناير18في 
جانفي  13، الصادر بتاريخ 02، ج ر عدد2013يناير 13، المؤرخ في 13/03رقم

2013.  
   :المراسيم التنفيذية/2
، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير، 1983ماي  14، المؤرخ في 83/328المرسوم رقم -1

  .1983ماي  17، الصادر بتاريخ 20وتوزيع المياه، ج ر عدد 
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يتضمن دفتر الشروط  أكتوبر، 29مؤرخ في ال ،85/265المرسوم التنفيذي رقم-2
ي في المساحات المسقية  النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الر

  ).ملغى(.1985أكتوبر  30، الصادر بتاريخ 45ج ر عدد  ،واستغلالها وصيانتها

، يتعلق بمنح امتياز 1997جويلية  08، المؤرخ في 97/253المرسوم التنفيذي رقم -3
 08، الصادر بتاريخ 46العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير ، ج ر عدد  الخدمات
  .1997جويلية 

تعلق بضبط كيفيات ي، 1989 جانفي 18ي المؤرخ ف ،89/01المرسوم التنفيذي رقم -4
، ج ر عدد الخارجيةلة للتجارة تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدو

  .1989جانفي  18، الصادر بتاريخ 03
، يتعلق بمنح امتياز 1996سبتمبر  18مؤرخ في ال ،96/308المرسوم التنفيذي رقم -5

  .1996سبتمبر  25، الصادر بتاريخ 55الطرق السريعة،  ج ر عدد 
يفيات منح حق يحدد ك ،1997ديسمبر  15، مؤرخ في 97/483المرسوم التنفيذي رقم-6

الخاصة التابعة للدولة في المساحات من الأملاك الوطنية  امتياز قطعة أرضية
  .1997ديسمبر  17الصادر بتاريخ ، 83ه وشروطه، ج ر عددالاستصلاحية، وأعباء

، يحدد شروط وكيفيات 2000فيفري  26، المؤرخ في 2000/43المرسوم التنفيذي رقم 
  .2000مارس  01، الصادر بتاريخ 08تطوير الخدمات الجوية، ج ر عدد 

، يتضمن المصادقة على 2002 جانفي 14مؤرخ في  02/40المرسوم التنفيذي رقم -7
وكذا " الخليفة للطيران" اتفاقية استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران 

  .2002 جانفي 16در بتاريخ ا، الص4المرفق بها، ج ر عدد دفتر الشروط 
يتضمن المصادقة على ، 2002 جانفي 14، المؤرخ في 02/41المرسوم التنفيذي رقم -8

، 04ج ر عدد،"انتينيا"اتفاقية استغلال خدمات النقل الجوي الممنوح لشركة الطيران
    .2002 جانفي 16الصادر بتاريخ 
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يتضمن المصادقة على  2002 جانفي 14المؤرخ في  02/42المرسوم التنفيذي رقم -9
وكذا فتر الشروط " إيكواير الدولية"اتفاقية امتياز استغلال الخدمات الممنوحة لشركة

  .2002 جانفي 16، الصادر بتاريخ 04 عدد ر جالمرافق لها، 

، يتضمن المصادقة 2008 فيفري 09، المؤرخ في 08/53المرسوم التنفيذي رقم  -10
على دفتر الشروط النموذجي بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به، 

  .2008فيفري  13، الصادر بتاريخ 08عدد ج ر 

فيفري، يتضمن المصادقة على دفتر  09، المؤرخ في 08/54 رقم نفيذيالمرسوم التّ-11
روب  ونطاق زويد بالماء الشّبالامتياز للخدمة العمومية للتّسيير موذجي للتّلشروط النّا

  .2008 فيفري 13، الصادر بتاريخ 08ق به، ج ر عددالخدمة المتعلّ

يحدد كيفيات ، 2010ديسمبر  23خ في ، المؤر10/326المرسوم التنفيذي رقم -12
ج ر عدد دولة،تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لل

  .2010ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 11
يحدد كيفيات منح ، 2011بر سبتم 2، المؤرخ في 11/341المرسوم التنفيذي رقم -13

عند أسفل الحدود ونقاط المياه ومنشآت امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل 
أكتوبر  02الصادر بتاريخ ، 54ج ر عدد التحويل لتزويد الصانع الهيدروكهربائية،  

2011.  
، يحدد كيفيات منح 2011سبتمبر  26، المؤرخ في 11/346المرسوم التنفيذي رقم -14

امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية  السطحية 
بتاريخ ، الصادر 54ية والترفيه الملاحي، ج ر عدد والبحيرات لتطوير النشاطات الرياض

 .2011أكتوبر  02
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  :المواقع الإلكترونية: خامسا
، عن مجلة القانون والعلوم الإداريةالعثماني، عقد الامتياز في القانون الإداري، -1

فيفري  13، تم فحص الموقع يوم  www.droit.maroc.blogspot.com:الموقع
  .13:50، على الساعة 2013

ماستر، القضاء الإداري، قسم خاص بطلبة أدمين، نظرية العقد الإداري، منتدى -2
، عن 2012الدراسات العليا، محاضرات ووثائق خاصة بالماستر، السداسي الأول، 

 28، تم فحص الموقع يوم  …www.alarabiya.net/save.pdf ?contid:الموقع
   .14:00فيفري على الساعة 

، تم www.pdffactory.com:، عن الموقعلشافعي أبوراس، العقود الإداريةمحمد ا-3
  .15:00على الساعة  2013فيفري 28فحص الموقع يوم

محمود وليد منصور، عقود البوت وطبيعتها القانونية وأهم مجالات التحكيم فيها، عن -4
، على 2013أفريل  28، تم فحص الموقع يوم …www.damasaubar.org:الموقع

  .15:30الساعة 
ة وتطبيقاته في الأردن، عن على الخطار عقد امتياز المرافق العام-5

، على 2013فيفري  29، تم فحص الموقع يوم www.arablawiinfo.com:الموقع
  .23:00الساعة 

، عن B.O.T:محمد مصطفي محمود السيد، التحكيم في نازعات عقود البوت-6
، على 2013أفريل  30، تم فحص الموقع يومwww.osamabahar.com:الموقع

   .14:15الساعة 
رمضان محمد بطيخ، الالتزامات ما قبل التعاقدية في محل العقود الإدارية، عين -7

 2013أفريل 30يوم  www.laugo.net/vd/forum/php:، عن الموقع02شمس، ص
   .15:00: على الساعة

، عن 12، ص2010سعيدة نازي، آليات تسيير المرافق العمومية، -8
  .15:10ى الساعة ، عل2013أفريل30، يوم WWW.4shard.dz:الموقع

http://www.droit.maroc.blogspot.com
http://www.alarabiya.net/save.pdf
http://www.pdffactory.com
http://www.damasaubar.org
http://www.arablawiinfo.com
http://www.osamabahar.com
http://www.laugo.net/vd/forum/php
http://www.4shard.dz
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: طارق محمد عبد الرحمان سلطان، الجزاءات الجنائية في العقود الإدارية، عن الموقع
www.droitadministratif.com على 2013أفريل  30، تم الاطلاع على الموقع يوم ،

 .15:40الساعة 
موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، الطبعة الثانية، الجزء الأول، -9

تم  pdf-dev/pdf/2-sd/tech-edu-www.au.1: ، عن الموقع72، ص1990
 .23:45، على الساعة 2013ماي  02فحص الموقع يوم 

  ع باللغة الفرنسيةالمراج: ثانيا
1/Ouvrages :  
1-AUBEY Jean-Luc: le contrat, droit des obligations, 2éme édition, 
DALLOZ, Paris.  
2-AUBY Jean-Marie: BON Pierre: Droit administratif des biens 
(domaine, expropriation pour cause d’utilité public), 3éme édition, 
DALLOZ, Paris, 1995. 
3-AUBY Jean-Marie: Robert Ducos-Ader : Droit administratif, (la 
fonction public, les biens publics, les travaux publics), 4éme édition, 
DALLOZ, Paris, 1979.  
4-AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader: Grands services 
publics et entreprises nationales, Tome 1, 3e Trimestre,  PUF, Paris, 
1969. 
5-AUBY Jean-Marie: ROBERT Ducos-Ader : Grands services 
publics et entreprises nationales, première édition, PUF, Paris, 1969.  
6-AUTIN Jean-Louis : RIBOT Catherine : Droit administratif général, 
3eédition, édition de Juris-Classeur, Paris, 2004.  
7-CHEVALLIER Jacques: le service public, 3éme édition, PUF, Paris, 
1987. 

http://www.droitadministratif.com
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8-DE LAUBADERE André: traité théorique et  pratique des contrats 
administratifs, tome 02, LGDJ,  Paris, 1956. 
9-DE LAUBADERE André: Manuel de droit administratif spécial, 1re 
édition, 1er trimestre, PUF ,1977. 
10-DE LAUBADERE André: MODERNE Franck: DELVOLVE Pierre: 
Traité des contrats administratifs, 2éme édition, tome1, LGDJ, Paris, 
1983.  
11-DE LAUBADERE André: traité théorique et  pratique des contrats 
administratifs, tome 1, LGDJ,  Paris, 1956. 
12-DU MARAIS Bertrand: Droit public de la régulation économique, 
PFN, DALLOZ, Paris, 2004. 
13-FRAISSEIK  Patrick: Droit administratif, ellipses, Paris, 2000.  
14-FRIER Pierre-Laurent: PETIT Jacques: Précis de droit 
administratif, 6e édition, Montchrestien, Lextenso Editions, Paris, 
2010.  
15-GUGLIELMI (G.J): KOUBI (G): droit de service public, 3éme 

édition, Montchrestien  textento édition, Paris, 2011. 
GUY Braibant: le droit administratif français, 3éme édition, PFN, 
DALLOZ, Paris, 1992. 
15-JOEL Carbajo: Droit des services publics, 3ème édition, Edition 
DALLOZ, Paris, 1997. 
16-LE TOURNEAU Philippe: Les contrats de concession 
(Distribution sélective, Concession exclusive, Distribution automobile, 
Droit interne et communautaire), édition de Juris-Classeur, Paris, 
2002. 
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17-LECOQ  Pierre-André: Travaux dirigés, droit administratif, 
ELLEPS, Paris. 
18-MESCHERIAKOFF Alain-Serge: Droit des services publics, 1re 

édition, PUF, Paris, 1991.  
19-PEISER .(G): Droit administratif (fonction publique-Domaine 
public-Expropriation-Travaux publics-Aménagement du territoire-
Urbanisme-Construction), 4ème édition, mémentos DALLOZ, Paris, 
1977.  
20-RICHER Laurent: Les contrats administratifs, Edition DALLOZ, 
Paris, 1991. 
21-RIVERO Jean: Droit administratif, 8éme édition, précis DALLOZ, 
Paris, 1977. 
22-ROUAULT Marie-Christine: L’essentiel du droit administratif 
général, Gualino éditeur, 1999. 
23- VEDEL  George: Droit administratif, 6éme édition, 3e trimestre, 
PUF, Paris, 1976 
24-VEDEL  George: DELVOLVE Peirre: droit administratif, tome1, 
PUF, Paris, 1958.  
25-VEDEL  George: Delvolvé Pierre: Droit administratif, 1re édition, 
tome 2, PUF, Paris, 1958.  
26-VINCENT Jean-Yves: CRUCIS Henry-Michel: DE VILLIERS  
Michel: DE BERRANGER Thibaut: CADEAU Emmanuel: EUDE 
Catherine: MONDIELLI Eric: YVON le Gall: BACHELIER Gilles: Droit 
public général, institutions politiques ,administratives et 
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communautaires, droit administratif , finances publics , 3éme  édition, 
édition de Juris-Classeur, Paris, 2003. 

2/Thèses et Mémoires :  
A/Thèses : 
1-HOCINE Farida: L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale 
par le juge algérien sur l’efficacité de l’arbitrage commercial 
international, Thèse pour le Doctorat en Droit, Faculté de droit et de 
sciences politiques, UMMTO, 2012. 
2-KOBTAN Mohamed: Le régime juridique des contrats de secteur 
public (étude de droit comparé Algérien et Français), thèse pour le 
Doctorat d’état, institue de droit et sciences administratives, Alger, 
1984. 
B/Mémoires : 
1-ASLA Kheir-Eddine: La gestion de domaine public en Algérie, 
Mémoire pour l’obtention du Magister en Droit, spécialité: Droit de 
Affaires, UMMTO. 
2-KHEFFACHE Sofiane: La délégation de service public locale et 
ses implications socio-économique: Cas de délégation des marchés 
hebdomadaires des communes d’Azazga et de Tizi-Rached, 
Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magistère en Science 
Economique, Option «Economie Publique Locale et Gestion des 
Collectivités Locales», UMMTO, 2009. 
3-TAOUCHE Samia: Analyse des implications de la décentralisation 
des services publics locaux: cas des communes de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister en 
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science Economiques, Option «Economie Publique locale et gestion  
des collectivités locales», UMMTO, 2009. 
4-TIFRANI Souad: Les déterminations de choix des stratégies 
d’externalisation dans les entreprises des services publics en 
Algérie: Cas d’externalisation des fonctions technico-commerciales 
de Sonelgaz, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister 
en Science Economiques, Option: Management des entreprises, 
UMMTO, 2012. 
/3 Articles:  

1-AUBY Jean Mary: ROBERT Jacques: la concession de service 
public et audio-visuel, in RDP, LGDJ, 1987. 
2-BERTHON Georffroy: Le régime de passation des concessions 
domaniales à la croisé des chemins, in RFDA, N°03, DALLOZ, Mai-
Juin, 2009, pp 483-489. 
3-DALFARRA Theirry: Nécessaire adaptation du modèle de la 
concession, édition Administrations et collectivités, in RSJ, N°16-18, 
16Avril 2007, pp29-32. 
4-DIDIER Jean-Pierre: Délégation de service public, in RSJ, N°30, 
23juillet, 2007, pp30-41. 
5-FOUASSIER Christophe: Vers un véritable droit communautaire 
des concessions? Audace et imprécision d’une communication 
interprétative, in RTDE, N°04, DALLOZ, 2000, pp 674-704. 
6-FRANGI Marc: Les délégations de service public dans le domaine 
de la distribution d’eau potable, in RA, N°328, 2002, pp408-414.                                   
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  :صملخّ

  .إبرامها العامة ي تتولى الأشخاصيعتبر عقد الامتياز الإداري من أبرز العقود الإدارية التّ

لآسيما في  خاصٍ غير منظم بنصو عقد غير مسمى الإداري متيازمن كون عقد الاغم ربال
وره يلعب أنّ فقات العمومية إلاّقانون الصمن خلال تخفيف عبء التّ اًومزدوج فعاّلا اًدولة سيير على الد

  .من جهة، وتحقيق وتلبية الحاجات العامة للجمهور بالنّوعية والسرعة المطلوبتين من جهة أخرى

ظهر عقد الامتياز الإداري كوسيلة ليبرالية بعد النّهج الجديد الّذي سارت عليه الدولة الجزائرية 
الصناعية ى العامة الكبر، وكان كنتيجة حتمية لظهور ما يعرف بالمرافق 1989خلال مرحلة 

ص في تسيير جزء والتّجارية، وتزايد الحاجات العامة للجمهور، ما حتّم على الدولة إشراك القطاع الخا
ة المهيأة لتحقيق المنافع العامعن ملكيتها لها،  ة لفترة زمنية معينة، دون أن تتنازلمن الأموال العام

رغم أن هذا الأسلوب أو العقد كان قائما بعد الاستقلال مباشرة، إلاّ أن اعتماده مؤخرا تم على وجه 
ي تسيير المرافق فسيير أضحى وسيلة فعالة وبازرة ا للتّمغاير لما كان عليه، بعد أن كان أسلوبا استثنائي

 .العامة

 Résumé : 

Le contrat de concession administrative se définit comme un moyen 
juridique par lequel  l’état cède la gestion de ses services aux personnes 
privées.  

Bien que le législateur  n’ait pas régi par un texte spécifique, 
notamment dans le code des marchés publics, le contrat de concession 
demeure un instrument juridique très important. Il permet d’une part 
d’alléger l’intervention  de l’état et d’autre part, il répond d’une façon plus 
efficace aux besoins de la population (qualité, efficacité …)  

L’importance du concessionnariat est apparue depuis les reformes 
économiques que l’Algérie a entrepris depuis 1989 ; il se présente comme 
une nécessité absolue depuis l’ouverture du marché national  qui a pour 
conséquences l’évolution et l’amélioration des services pour les besoins de 
la population dont les exigences ne peuvent être satisfaites par la gestion 
étatique qui ne peut être dans les normes requises.   


